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 ة الاشتراكية إلى أنظمة السوق،لقد مرت سنوات عديدة على انطلاق عملية الانتقالية من الأنظم

اج في اقتصاد فاقتصاديات بعض دول العالم التي تقع في أوروبا الشرقية قطعت أشواطا هامة للاندم

 وبا لتزال تسعى جاهدة لتنمية القطاع الخاص.الدول التي تقع في الجنوب الشرقي من أور السوق، أما

للأزمات  ةفي حين تعتبر الدول التي اعتمدت في إيراداتها على الثروة النفطية أكثر الدول عرض

الاقتصادية، لعدم استقرار سوق النفط خلال فترة السبعينات، والتي أدّت من جرائها في التفكير في 

 ات الفعلية لم تنطلق حتى بداية الثمانينات.الإصلاحات الاقتصادية، إلا أن الإصلاح
 

ومن بين تلك الدول نذكر الجزائر التي اعتمدت على الثروة البترولية لتمويل اقتصاد مخطط 

مركزيا تحتكره مؤسسات عمومية وخزينة دولة كانت تخدم إلى حد بعيد مصالح ذلك النوع من 

 الاقتصاد.
 

نتج عنها عجز مالي مزدوج في ميزانية  6891سنة إن أزمة تقلبات أسعار النفط في الجزائر 

الدولة وميزان المدفوعات، تسبب عنها انزلاق قيمة العملة الوطنية وظهور أزمة اقتصادية حادة كانت 

 اجتماعية وسياسية فيما بعد. اتمتبوعة بأزم

قد وهكذا اضطرت السلطات العمومية إلى اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، من صندوق الن

من أجل تسوية الأوضاع المالية، ولكن بقبول شروط  (BIRD) نشاء والتعميرلإلالدولي الدولي والبنك 

 معينة يحددها مسبقا صندوق النقد الدولي.
 

 

تضمنت انزلاق سعر صرف الدينار )خارجية( ومن بين تلك الشروط فرض سياسة نقدية 

مع صندوق  6887أفريل  61فق اتفاقية و %71,64 الجزائري عن الدولار وبنسبة مرتفعة قدرت بـ:

السياسة الاقتصادية ككل  ارسمالنقد الدولي، وكذلك الطلب من السلطات العمومية، إعادة النظر في 

 ومتابعتها عن بعد، وهذا يدل على تدخل الأجانب في الشؤون الداخلية للبلاد.
 

رجية، دفعت بالمسؤولين إن الأوضاع السائدة والتبعية المالية والاقتصادية للهيئات الخا

والاقتصاديين، إلى التفكير في حلول سريعة لمشاكل السياسة الاقتصادية ككل وفروعها المختلفة من 

 السياسات ومن بينها، السياسة النقدية للخروج من وطأة تلك الأزمة.
 

بهدف تعتبر السياسة النقدية إحدى أهم الوسائل الضرورية التي تستعملها الحكومات المعاصرة 

التأثير على التدفقات النقدية المتداولة ورؤوس الأموال بغرض تحقيق أهداف اقتصادية محددة، أما 

لى تباين المناهج والنظم والمقومات الاقتصادية إالاختلاف في صياغة السياسات النقدية يرجع أساسا 

 التي ترتكز عليها كل دولة من الدول.
 

شهدتها معظم الدول النامية التي كانت تعتمد على الثروة  مع ظهور الإصلاحات الاقتصادية التي

النفطية، والتي أصبحت تفكر في تغيير وجهة اقتصادها في عهد التكتلات الدولية واقتصاد العولمة، 

أصبحت هذه الدول تبحث عن الطرق والأساليب العلمية المتطورة لتسيير اقتصادياتها، والتي جعلت 

لى الداخل تساهم كثيرا في تنمية إة، بحيث أصبحت رؤوس الأموال المتدفقة التمويل يحمل صفة العالمي
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الاقتصاديات المحلية وتطورها وهذا من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومن بين النتائج السلبية 

التي تحسب على العولمة أن لها أثر العدوى وهو ما يقصد به انتقال الأزمات المالية من بلد لآخر 

 رعة فائقة نتيجة تشابك الاقتصاديات فيما بينها.بس
 

جذرية منذ الشروع في عملية الإصلاحات التطورات العرفت الجزائر مجموعة من التحولات و 

ومنذ التفكير في تغيير نظام الاقتصاد، وذلك بالعمل على الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية وإعادة 

ية لنقل الاقتصاد الجزائري من اقتصاد مخطط نحو اقتصاد النظر في الإجراءات القانونية والتنظيم

 سوق. 

يعد إصلاح المنظومة المصرفية الخطوة الأساسية للإصلاحات الاقتصادية، بحيث يحتل ضمن  

 الهيكل المالي مكانا حيويا في تعبئة المدخرات وتنمية الاقتصاد الوطني.
 

عملية الانتقالية، بإصدار شروع في ة منذ اللقد شهدت المنظومة المصرفية تحولات جد هام

الذي وضع الإطار القانوني للسياسة النقدية كأسلوب لتنظيم تداول النقود  (09-09) لقرض والنقداقانون 

 مع توضيح أدواتها.

ومنح لأول مرة ضمن هذا القانون الاستقلالية للبنك المركزي وإدارته وظهور اللجنة المصرفية 

لمتابعة احترام وتطبيق القرض والنقد  تأسيس البنوك الجديدة، وإنشاء مجلسلمراقبة الكتلة النقدية و

  القوانين المصرفية.

حيث تميز المحيط المصرفي بالتنوع والانفتاح نتيجة إدماج بنوك وهيئات مالية جديدة عمومية 

منها وخاصة وطنية وخارجية، متخصصة وغير متخصصة، بفضل هذا القانون أصبحت البنوك تتمتع 

بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية في شكل شركات أسهم بحوزتها رأس مال اجتماعي، من 

مهامها تحسين الخدمة المصرفية وتعبئة الأوعية الادخارية بمختلف الوسائل لدفع عجلة التنمية 

  الاقتصادية.
 

ن النظام الاشتراكي بحيث لا يمكننا الاستمرار في تطبيق المفاهيم والأفكار البالية الموروثة ع

في تسيير البنوك، ولكن احتراف المصرفية يجب أن ننظر إليه من جانب التنمية الاقتصادية، وإعادة 

الهيكلة المؤسساتية وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، قد تكون ضمن الأهداف الجديدة التي 

لانتقال من وضعية جمود ولا مبالاة لدي الجديد تسعى إلى تحقيقها السياسة النقدية في ظل النظام الاقتصا

 إلى وضعية فعالية وأكثر ديناميكية.

 وعلى أساس ما تقدم تندرج الإشكالية كمايلي :  

 

على الصعيد  تفاعلات عدة ماهو إلى نتيجة إن الانتقال من النظام الإشتراكي إلى نظام السوق

والإتحاد  روسيا كانت تمثله الذي الإشتراكي النظام من أهمها إنهيار للبلاد، والخارجي الداخلي

تترأسه الولايات المتحدة  الليبرالي الذي القطب واصبح السوفياتي، أين أصبح الكل يفكر في تغيير النظام

 على إيرادات طويلا اعتمدت من السهل على الجزائر التي لم يكن التحولات تلك في ظل نفسه ، يفرض

ومضاربة  من منافسة بديلا مع كل ما يقتضيه إقتصاد السوق لها يستجربة جديدة فل ضوأن تخ النفط

 السوق . وميكانيزمات
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من  ل الانتقاليةظفي  المستخدمة و الأدوات لفي الوسائ إعادة النظر استلزم علينا ومن هنا 

 .أهمها السياسة النقدية وعلاقاتها بالسياسات الأخرى 

 مختلف السياسات ومتغيرات الاقتصاد الكلي، وباتتبين  لقد أخذت السياسة النقدية مكانة هامة

 لة لإحداث التغييرات اللازمة في الاقتصاد الوطني.في كثير من الأوقات الأداة المفظ

هذا ما يجعل الحديث عن السياسة النقدية وعن الإصلاحات المصرفية هو حديث الساعة 

 ء والباحثين الاقتصاديين.وانشغال الوزراء والمسؤولين، وأعضاء مجلس الحكومة والخبرا

طات النقدية، يفحصون أبعادها ومبرراتها أصبح الكل يهتم بالقرارات المتخذة من طرف السلّ 

 لتكييف مواقفهم وسلوكاتهم وفقا لما يصلون إليه من استنتاجات لتلك القرارات.

لاقا من أثرت السياسة النقدية على مختلف مراحل تطور الاقتصاد وساهمت بقسط وافر إنط لقد

على استقرار الاقتصاد الكلي، هذا بتحكمها إلى حدّ بعيد في مشكلة التضخم التي استمرت  6881سنة 

 .%88,9نسبة  6881و 6887عدة سنوات، وبلغت وتيرتها في سنتي 

السياسة النقدية اليوم تواجه تحديات جديدة مثل دفع التنمية الاقتصادية وتوفير التشغيل الكامل، 

تل قلب القطاع الاقتصادي وتعتبر الشريان الأساسي فيه، وبالتالي يجب أن تتطور بالشكل كما أنها تح

 الذي يسمح لها بالقيام بوظائفها على النحو المنتظر منها.

إن أهمية هذا البحث من حيث الموضوع وتشعبه واتساعه أدى بنا إلى حصره وتحديده واستلزم 

تسيير سعر الصرف و طا وثيقا به، كسوق الشغلة ارتباعلينا النظر في السياسات الأخرى المرتبط

 وأسواق رؤوس الأموال وسياسة الميزانية والجباية وأخيرا تمويل الاستثمارات.

بينما أهمية البحث العملية نستنبطها من الفترة التي يغطيها هذا الأخير منذ تاريخ الاستقلال وفي 

منذ انطلاق إصلاحات المنظومة المصرفية الممتدة من سنة الفترة التي غطتها المرحلة الانتقالية تحديدا 

 .8117إلى غاية سنة  6846

لقد تميزت هذه المرحلة بإصدار العديد من القوانين والأنظمة لتقنين المنظومة المصرفية 

 واستقلاليتها وتشجيع القطاع الخاص.

الصادر في  68-91تلك القوانين كان لها أثر خاص على العملية الانتقالية، نذكر قانون 

 6899الصادر في جانفي  90-88المتعلق بإعادة هيكلة البنوك والقرض، ثم تلاه قانون  68/19/6891

الذي حمل  6881لسنة  (61-81)المتعلق باستقلالية المؤسسات العمومية، وتبعه قانون القرض والنقد 

 في طياته بوادر الانتقالية الحقيقية.

 مجين أساسيين ألا وهما:عرفت هذه الفترة تطبيق برنا

  (.6881-6887)برنامج الاستقرار الاقتصادي ما بين سنتي 

  (.6889-6881)برنامج التعديل الهيكلي الذي تراوح ما بين سنة 

ليعدل من قانون القرض والنقد  8110 أوت 81الصادر بتاريخ  (66-10)وفي الأخير جاء أمر 

 لعدم BCIAالجزائري  بنك التجاري والصناعينتيجة تصفية بنك الخليفة وال (61-81)السابق 

احترامهما للقوانين المصرفية ونظرا لسوء التسيير وارتكابهما للمخالفات، مما أدى إلى فقدان عنصر 

  الثقة في البنوك الخاصة لدى الجمهور.



 ةـــــــعام مقدمة
 

4 

 

التي يتناولها الموضوع بالدراسة والتحليل تتمثل في كيفية صياغة السياسة النقدية  أهم الأهداف

وتشكيلة المنظومة المصرفية الجزائرية في ظل الانتقالية وعلاقاتها بالسياسات الأخرى التي في أغلب 

 الأحيان تكون علاقات طردية وتكامل.

لجديدة في ظل المنافسة الدولية وتصبو السياسة النقدية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف ا

 واقتصاد العولمة.

  الأهداف الفرعية لهذا البحث تتمثل فيما يلي:

 .إبراز مكانة السياسة النقدية في إطار السياسة الاقتصادية ككل 
 .تطور النظريات النقدية عند مختلف المدارس الفكرية الاقتصادية 
 ة في الجزائر.تبيان أهم الأطوار التي مرت بها السياسة النقدي 
  إبراز المحيط الاقتصادي السائد لقيادة السياسة النقدية مع النظر في تطور تشكيلة المنظومة

 المصرفية عبر المراحل الاقتصادية المختلفة.
  معرفة الدور الذي لعبته الإصلاحات المصرفية والتعديلات الأخرى ومدى تأثيرها على تهيئة

لنقدية لتساهم في الضبط النقدي والتحكم في القدرة الشرائية المناخ المناسب لصياغة السياسة ا

 والتنمية الاقتصادية.
 إلى تحقيقه في أول الأمر تمثل في مكافحة التضخم وهذا  صبوأهم هدف كانت السياسة النقدية ت

بتخفيض نسبته المرتفعة ذو رقمين في بداية التسعينات لتصل إلى مستوى مقبول ومتحكما فيه، 

 نتها بالنسب المحققة في الدول المتقدمة.يمكن مقار
  ،معرفة أهم الأدوات المستخدمة من طرف السلطات النقدية في صياغة سياستها حسب طبيعتها

 كمية ونوعية ومؤسساتية.
 .تحديد السلطات المشرفة على صياغة السياسة النقدية وتنفيذها 
 كتلة النقدية ومدى تأثيرها على تحري الهدف الوسيط للسياسة النقدية المتعلق بتحديد نمو ال

 المؤشرات الأخرى.
  معرفة طبيعة العلاقات بين السياسة النقدية والسياسات الأخرى وأهم المؤشرات الاقتصادية التي

 تؤثر عليها.

ضمن الإشكالية المطروحة فإن العديد من الفرضيات هي معروضة لمبادرة الأعوان الاقتصادية 

 بين السياسة النقدية والسياسات الأخرى. ارتباطمن أجل إدخال تلاحم و.( )الأسر، المؤسسات، الدولة..

  هناك مشاكل وصعوبات تعترض المتعاملين الاقتصاديين في الالتحاق بالأسواق المالية، نخص

بالذكر المؤسسات الصناعية المتوسطة والصغيرة، التي تعتبر غير قابلة لتسعيرة البورصة لعدم 

لتسعيرتها.حيث تجد نفسها مضطرة للبحث عن موارد التمويل خارج  توفر الشروط المطلوبة

الأسواق المالية، وتطلبها مباشرة من البنوك التجارية، وهذا يستلزم وضع إجراءات تساعد 

 البنوك وتشجعها على توفير الموارد المالية لهذه المؤسسات التي تعتبر أساس التنمية.
 ائر بكل التقنيات الحديثة للدفع والائتمان والعمليات يعد إصلاح المنظومة المصرفية في الجز

التجارية والنقديات وظهور المقاصة الالكترونية خطوة رئيسية نحو الإصلاحات الاقتصادية 

لمواكبة العصرنة ومواجهة المنافسة الدولية للاستفادة من المزايا والفرص التي تتيحها 

 مترتبة عن آثار العولمة.الإصلاحات والتقليل من التكاليف والمساوئ ال
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  السلطة النقدية التي تشرف مباشرة على صياغة السياسة النقدية ومراقبة تنفيذها، تتمثل أساسا

في سلطة بنك الجزائر، هذا البنك الذي من المفروض أن يتمتع باستقلالية تامة في اتخاذ 

 القرارات الصائبة ومراقبة تطبيق القوانين المصرفية من طرف البنوك.
  التفكير في وسائل وطرق جديدة لتعبئة الادخار وتجميع الموارد المالية لخدمة السياسة النقدية

 وتوجيهها نحو الاستثمار المنتج.
  السياسة النقدية لها تأثير في اتخاذ القرارات سواء على مستوى الاقتصاد الجزئي والاقتصاد

 الكلي. 
 ية والسياسات الاقتصادية الأخرى كسياسة بين السياسة النقد ةتكاملموجود علاقات طردية و

سعر الصرف والسياسة الائتمانية والجبائية والمالية وسياسة التشغيل وتوزيع المداخيل وأسواق 

ن ولملتوونظريات المدرسة النقداوية  كينز رؤوس الأموال، ويرجع الفضل في ذالك إلى مدرسة

 .في نزع الغشاوة وإبراز طبيعة تلك العلاقات فريدمان
  لقد اعتمدت السياسة النقدية حسب المراحل الانتقالية وحسب الظروف الاقتصادية السائدة كمية

 من الأدوات المباشرة والغير المباشرة، فما هي نوعية تلك الأدوات؟
  كون المنظومة المصرفية في الجزائر لا تمول الاقتصاد بشكل كاف وأن أكثر هناك إجماع

ة الأجل كيف يمكنها تمويل المشاريع الطويلة الأجل؟ كما أشار موارد البنوك هي موارد قصير

 بنك الجزائر إلى ضعف الوساطة المصرفية.
 كالقطاع العام  هتماميعتبر القطاع الخاص الركيزة الأساسية في اقتصاد السوق، هل لقي نفس الإ

 فيما يخص موارد التمويل؟
 يقها، مثل مشكلة البطالة المرتفعة، ضعف السياسة النقدية اليوم تواجه قيودا وعراقيل تعيق طر

التنمية الاقتصادية، انخفاض القدرة الشرائية في المجتمع نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية، 

كالقمح والحليب والسكر، سوء توزيع المداخيل في فئات المجتمع الجزائري، كثرة القوانين 

ميكية سعر الصرف، وجود ظاهرة فائض المصرفية وعدم احترامها من طرف البنوك، عدم دينا

  واستمرارها. 1002السيولة التي ميزت بعض البنوك العمومية انطلاقا من سنة 

 إختيارنا لهذا الموضوع يرجع لأسباب موضوعية وشخصية بحثة يمكن حصرها فيما يلي:

 .أهمية الموضوع كأداة لها تأثيرها على السياسة الاقتصادية ككل 
 لمصرفية على الخارج وتوسع نطاقها مع ظهور الإصلاحات الجديدة على انفتاح المنظومة ا

 الصعيدين المصرفي والاقتصادي.
 .وجود أهداف جديدة تسعى السياسة النقدية إلى تحقيقها في اقتصاد العولمة 
  ،ظهور أزمات مالية حادة في أواخر التسعينات في دول آسيا، في اليابان والدول المحاذية له

وانتشارها بسرعة  لاس سلسلة كبيرة من المصارف التي مست الاقتصاديات الناشئةتسببت في إف

رهيبة في العديد من الأسواق، حيث كانت لها انعكاسات وخيمة على الدول الأوروبية في منطقة 

 ط وتشابك الاقتصاديات ببعضها البعض.ابتراالأورو والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بفعل 
  الذي سبق وان زاولت "النقود والمالية"  بالموضوع لارتباطه الوثيق بتخصصيرجع اهتمامي

 فيه دراستي في مرحلة ما بعد التدرج.
 .دينامكية الموضوع وتميزه بالتجديد والاستحداث 
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  ودقيق ذو آثار اقتصادية على جميع وصعب وواسع إن البحث في هذا الموضوع شائك

نقدية، التضخم، تحقيق نقدي، تحكم في الكتلة ال المؤشرات والأعوان الاقتصادية، من ضبط

مرتفع، تخفيض نسبة البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهذا إن استطاعت السلطة معدل نمو 

 عناصر السياسة النقدية وتحسن من فعاليتها.جميع  النقدية أن تتحكم في

اسة النقدية عند الدول العربية ي لهذا الموضوع في مقارنة استعمال أدوات السيمكانيتمثل الحد ال

كمصر، ومقارنة المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالسياسة النقدية في الجزائر مع دول الاتحاد الأوروبي 

 .المركزي""كدراسة مؤشر استقلالية البنك والولايات المتحدة 
 

 فيما يخص الحد الزمني حددت فترة الدراسة من حقبتين:

  سوسيو تاريخية عن تطور النقد انطلاقا من القرون الوسطى ودراسة خصت الحقبة الأولى نبذة

 التحليل النقدي عند مختلف المدارس الفكرية الاقتصادية.
  أما الحقبة الزمنية الثانية تمثلت في تشكيلة المنظومة المصرفية ونوع السياسة النقدية المعتمدة

 ات المصرفية والمؤسساتية.مرورا بأهم الإصلاح 1002إلى سنة  2691وأدواتها من سنة 
 

من أجل الإلمام بجوانب الموضوع والوصول إلى أقصى ما يمكن من الدقة والشمولية، اعتمدنا 

على استعمال أسلوب التحليل الوصفي لعرض تشكيلة المنظومة المصرفية، كما استخدمنا الأسلوب 

عينين بالجداول والبيانات البياني لتوضيح كل مرحلة اقتصادية في ظل الإصلاحات الهيكلية، مست

الإحصائية، والتقارير التي ينشرها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي دوريا، وتقارير صندوق 

 النقد الدولي.
 

إن البحث الذي قمنا بإنجازه لا يعتبر عملا منعزلا قائما بذاته، فالاعتماد على البحوث 

عل من هذا البحث إضافة يستجيب إلى قانون تراكم والدراسات السابقة يعتبر أمرا حتميا وضروريا يج

  المعارف.

من بين الدراسات التي اعتمدنا عليها، استخدام تقرير لجنة التقييم الصادر عن المجلس الوطني 

الدورة السادسة والعشرون  "نظرة عن السياسة النقدية في الجزائر"الاقتصادي والاجتماعي حول 

 .1002لشهر جويلية 
 

الديوان الوطني للإحصائيات  CENEAPباستعمال نتائج الدراسة التي قام بها كما قمنا 

بالإضافة إلى الكتب والمراجع العلمية  1002لسنة للإنشاء والتعمير ي دولبالتعاون مع البنك ال

 والدوريات والرسائل الجامعية التي ساهمت وسهلت السبيل لبحث جوانب الموضوع على أساس سليم.

ضوء الحدود الموضوعة له، ارتأينا تقسيمه إلى فصلين أساسيين،  فيالبحث لتحقيق أهداف 

 لى أربعة مباحث.عيحتوي كل واحد منهما 

 .تناول الفصل الأول منه السياسة النقدية في الفكر الاقتصادي والمنظومة المصرفية

 .خرىسياسة النقدية بالسياسات الأأما الفصل الثاني من البحث جاء تحت عنوان علاقة ال
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 لالأو  الفصل 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

في الفكر الإقتصادي السياسـة النقديـة 
 والمنظومة المصرفية
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يتحدد الإطار العام للسياسة النقدية فيما يسمى بالمجال النقدي، ونعني بذلك أنّ          
"           La circulation monétaireالسياسة النقدية يتحدّد نطاق تدخّلها أساسا في مجال تداول النقد "

 يرتكز عليه تصميم السياسات النقدية وتنفيذها. وتشكل هذه الأخيرة العنصر الذي
 

 Cadre de la politique ر السياسة النقديةسياق ما سميناه بإطا ضمنول أن ندرس ونحا

monétaire  مفهوم السياسة النقدية بشكل عام، أهدافها ومجال تطبيقها والآليات المرتبطة بها، و "
 لذلك نعتبره مدخلا لابد منه.

اف على المدى القصير، والأهداف على المدى الطويل والأهداف الوسيطة وتحديد الأهد 
لتحقيق الإستقرار الداخلي والخارجي وبذلك تكون السياسة النقدية جزءً  لا يتجزأ من السياسة 

 الإقتصادية العامة للدولة.
 
النقود تاريخية عن تطوّر  -سوسيو ض في الفصل الأول منه للمحة تعر ن نأ اعليه كان لابد لنو 

قتصادية: مختلف المدارس الفكرية الا دة تطور نظريات التحليل النقدي عنعبر العصور مع كيفي
ومة المصرفية والسياسة النقدية المدرسة الكينزية مع تشكيلة المنظالمدرسة الكلاسيكية والنيوكلاسكية و 

 بخصائصها ومميزاتها.قتصاد السوق ،  مرورا من اقتصاد مخطط مركزيا إلى افي الجزائر أدواتها و 

 
 

قتصادية بشكل واسع مسألة تعريف السياسة النقدية، فالعناصر لقد عالجت الأدبيات الا
الهيئة المكونة لأية سياسة نقدية تتمثل في الإجراءات والتدابير المتخذة لتلك السياسة على العموم كذلك 

 أخيرا الهدف من تلك السياسة.المصدرة لتلك الإجراءات و 
لا نريد الخوض في مثل تلك التعاريف، ونأخذ تعريفا واحدا نراه كافيا للدلالة على ولذلك 

الموضوع، و بناء عليه يمكننا تعريف السياسة النقدية " بمثابة تلك المجموعة من التدابير المتخذة من 
رار قتصاد أو من أجل ضمان إستقعلى الاطرف البنك المركزي أو السلطات النقدية من أجل التأثير 

 الصرف ".معدلات الأسعار و 

 
 

 حيث يوحي لنا هذا التعريف بثلاثة أشياء أساسية وهي:
* أن السياسة النقدية هي مجموعة من الإجراءات والتدابير فهي مرتبطة بالوضع و ليس 

 وصفا له، كما أنها تتغير مع الوقت بتغيير الوضع والأهداف.
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وتسييرها، هي البنك المركزي أو السلطات النقدية، * الهيئة المكلفة بوضع السياسة النقدية 
 وهنا نطرح قضية النظام النقدي حيث يمثل البنك المركزي قمته.

 
* الأهداف العامة للسياسة النقدية، هو إحداث أثر على الإقتصاد وذلك من خلال العمل 

الإستقرار هو على ضمان إستقرار في مستوى الأسعار و معدلات الصرف، وهذا ما يوضح بأن هذا 
 عن طريق السيولة النقدية.الخلل تم المحافظة عليه بإزالة تقضية نقدية، و 

 
إن السياسة النقدية بخصائصها وأدواتها ومجال تطبيقها، الذي يعتبر مجالا واسعا لتدخل 
السلطات من أجل تحقيق الأهداف، ومع هذا فهي لا تمثل ميدانا مستقلا عن السياسات الأخرى ولا 

نما هي بكل بساطة مكملة لها، فتعريف السياسة النقدية، لا ينطلق من مجال نقدي  بديلا عنها، وا 
 منعزل، طالما أن الغاية منه هو تهيئة الظروف المناسبة من أجل أداء إقتصادي سليم.

 
السياسة مثل  ،قتصاديةلادية هي عنصر من عناصر السياسة اوعليه فإن السياسة النق

 وسياسة الأسعار والسياسة الإنتاجية وسياسة المبيعات إلخ من السياسات. داخيلمالجبائية وسياسة ال
 قتصادية بكل عناصرها ترمي إلى تحقيق الأهداف الرئيسية التالية مثل :لاإن السياسة ا

 .مكافحة التضخم و الحفاظ على الإستقرار النسبي للأسعار 
 .تحقيق معدل النمو المستهدف من طرف السلطات 
 ية، التحكم في ميزان ستقرار الخارجي للبلاد من خلال توازن المدفوعات الخارجتحقيق الإ

 استقرار معدلات الصرف.المدفوعات و 

 .)التحكم في الإنفاق الحكومي )أي ميزانية الدولة 
   بالتالي فمن المنطقي أن لا ه الأهداف متناقضة فيما بينها، و الأولى أن هذ نظرةيتضح من الو 

دون أن  منة منفردة تحقيق كل هذه الأهداف أو بعضها في وقت واحد تستطيع أية سياس
 يؤدي ذلك إلى ظهور خلل على مستوى تحقيق الأهداف الأخرى.

 

هذه الأهداف السابقة الذكر يمكنها أن تندرج ضمن مجموعة مختلفة من السياسات مثل  -
دل النمو يمكن أن ندرجه ، وتحقيق معالتشغيل الكاملسياسة هداف التشغيل يمكن إدراجها ضمن أ

ضمن السياسة الإنتاجية، أما عنصر التضخم والإستقرار النسبي للأسعار يمكننا أن ندرجه ضمن 
 ن السياسة الإقتصادية.عة النقدية بكونها جزءا لا يتجرأ السياس

والتي تعمل على توفير السيولة اللازمة للإقتصاد وهي تساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
 حداث أثار عديدة على مستوى الإنتاج والأسعار، مثلا يمكن أن يؤدي النقص في في إ
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ل يخادمختلال النقدية إلى مشاكل عدة يتأثر بها سلبيا النشاط الإنتاجي فتقل الإالسيولة أو 
 قتصادية ككل.بالتالي تتعطل أهداف السياسة الا ويحدث الركود و وتنخفض الجباية 

قتصادية فهي عنصرا واحدا من عناصر السياسة الاقدية رغم كونها وعليه فإن السياسة الن
 قتصادية.بة عنها إلى كل أهداف السياسة الاثارها المترتة بارزة ضمن هذه الأخيرة، نظرا لآتحتل مكان
و تأثير لا يستهان به من السياسة الإقتصادية والدليل على ذلك ه تعتبر السياسة النقدية جزء 

نقدية في تحقيق أهداف قتصادية الأخرى، فضلا عن مساهمة السياسة اليرات الاالنقود على المتغ
 قتصادية.السياسة الا

 وهذه الأهداف يمكن أن تكون أهداف قصيرة الأجل أو أهداف طويلة الأجل.
قتصادي والتي يمكن تلخيصها في تتعلق بتحقيق نوع من التوازن الا فالأهداف القصيرة الأجل

وازن ميزان المدفوعات ت -تثبيت الأسعار-حري" والتي تتمثل في توفير العمالة الكاملة تعبير "المربع الس
 قتصادي.والتوسع الا

تعلق بتوجيه مسار خطة التنمية أما بالنسبة للأهداف طويلة الأجل، فإن الأهداف النهائية ت
تاجية، صناعية        قتصادية والإجتماعية ألا وهي الأسرع بمعدلات النمو بالنسبة للقطاعات الإنالا

 .PIB الإجمالي الداخلي الناتج وزراعية وزيادة 
 

لابد من الإستعانة بالإجراءات النقدية،  ،ولكي تستطيع الدولة تحقيق هذه الأهداف النهائية
 التي هي من صميم أدوات السياسة النقدية.

 

من رها في هذه الحالة عتبااحيث تقوم السياسة النقدية بتحديد الأهداف الوسيطة والتي يمكن 
تخاذها لتحقيق الأهداف العامة والتي تتوقف على االشروط أو الإجراءات النقدية التي يجب ضمن 

 النتائج النهائية للسياسة النقدية.
 

قتصادي في ظل النمو ة هو تحقيق نوعا من الإستقرار الاإذا كانت أهم أهداف السياسة النقدي
قتصادي والنشاط النقدي. ويظهر ذلك واضحا تباط وثيق بين النشاط الار إالمتوازن فمعنى ذلك أن هناك 

بالحلول  ،قتصادية الخاصة بالبطالة والتضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنيةلارتباط المشاكل اإمن 
مة أن تحقق نوعا من قتصادية الملائالنقدية لو توفرت لها الظروف الا النقدية، وبذلك يمكن للسياسة

 قتصادي.لاالإستقرار ا
 

أهم أسباب الإختلال  خاصة في الدول المتخلفة تمثلمن السياسات النقدية و  اإلا أن كثير 
 الأخرى. قتصاديةلاوالخارجي إلى جانب المتغيرات ا قتصادي الداخليلاا
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قتصادية العامة من ة الاإلا أننا لا يجب أن نتجاهل أهمية تضافر السياسة النقدية مع السياس
وع من الإستقرار الداخلي، فالسياسة النقدية يمكن أن تستخدم إحدى أدواتها لامتصاص أجل تحقيق ن
ستقطاب هذا الفائض في صورة إالشرائية في سوق السلع والخدمات، وذلك عن طريق  ىفائض القو 

 .وأخيرا ما حدث في الجزائر أوعية إدخارية مغرية مثل ما حدث في مصر وفرنسا
 

التأثير أيضا على سعر صرف العملة الوطنية بالقدر الذي يقلل من  وتستطيع السياسة النقدية
 حدة العجز في ميزان المدفوعات.
قتصادية العامة، والتي تستخدمها ة النقدية إحدى أدوات السياسة الاوبذلك تكون السياس

على  قتصادي القائمور ولتحقيق التوسع الالمحاربة التضخم وأيضا لحماية عملتها الوطنية من التده
أساس تمويل الأنشطة الإنتاجية المختلفة حتى تقضي الدولة على الإختلال بين التيار النقدي والتيار 

 السلعي.
وتشكيلة المنضومة المصرفية في  في الفكر الإقتصادي قبل أن نتطرق إلى السياسة النقدية

 ق.قتصاد السو ن اقتصاد مخطط مركزيا إلى امرورا م ،الجزائر في ظل الإنتقالية
 .مع ظهور الإنترنيت والنقديات وتطور البورصات والمالية أصبحت للنقود قوة وهيمنة

يرات يمكن حصر بعضها في ا من التطورات والتغللوصول إلى هذه المرحلة، هناك عصور 
 هذه الدراسة.
 

ا محصورا في مجال اليوم لم يكن في الواقع وجودا عرضي ن وجود النقود واستعمالها إ
تأتي لسد حاجة ما، ولكن وجودها هو أبعد من ذلك، حيث يعكس بحق التفاعلات  التي الإختراعات

 والتطورات الجدلية التي تحدث في مختلف المجتمعات الفكرية الإقتصادية.
 

 قتصادية حدثت عبر الأزمنة.ا  إن ظهور النقود هو في الحقيقة نتيجة تفاعلات إجتماعية و 
علاقات إقتصادية ل هملتي يلاقيها الأفراد والمجتمعات أثناء ربطلقد ظهرت النقود في خضم الصعوبات ا

 تبادلية بينهم.
 

 التي تحيط بها لا يمكن أن يخفي النقود اليوم مع كل التعقيدات الشكل الذي تأخذهإن 
 .هذه المرحلة التي هي عليها وصولها ل ىالمشاكل والتطورات التي أثرت عل

 

إلى مصادر تطورها وذلك بهدف الفهم الجيد لمضمونها كما لا يمكن الإستغناء عن الرجوع 
ومكانتها في الإقتصاد ودراسة سلوكها ووظائفها أثناء التداول ودراسة مختلف تأثيراتها على مختلف 

 المتغيرات الإقتصادية الأخرى التي قد تكون مرتبطة بها إرتباطا وثيقا.
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يا خلال مرحلة معينة لن إقتصادا تبادموجودة، فلاإقتصاد لم يك لم تكن النقود في وقت مضي
 " الموجهProduction Substantielleمن التاريخ، كان يسود في ذلك الوقت ما يسمى بالإنتاج الطبيعي "

للإكتفاء الذاتي على مستوى الفرد أو العائلة، ولذلك لم تكن هناك حاجة إجتماعية وضرورة إقتصادية 
 لوجود النقود.

 
 

تاريخية عن تطور النقود عبر الزمن -شارة إلى التطرق للمحة سوسيوومن هنا تجدر بنا الإ
لى التطرق إلى تطور التحليل النقدي وظه لمدارس امختلف  تها عندور السياسة النقدية ومكانتها ونشأوا 

كية النقد لنقد عند المدرسة الكلاسكية إلى دينامليد   الدورالمحاإنطلاقا من  ،الفكرية الإقتصادية السائدة
إلى المدرسة الكينزية وظهور  "ن فريدمانو ملتو "تأثيراته على المتغيرات الأخرى الإقتصادية، عند و 

 السياسة النقدية.

 
تطور النقود إلى هذا الحد، بل ما فتئ يتعمق ويتجرد من صفته المادية، أصبحت  لم يتوقف 

شار   ات.النقود مع مر الزمن تتجسد في شكل أوراق أو في شكل كتابات، رموز وا 
عميق إنما يساير في مضمونه وفي شكل الإدراك حقيقة فإن هذا التطور المستمر والفي ال

ق فهم المجتمع لدورها ووظائفها وخصائصها وعلاقاتها بالمتغيرات قيالإجتماعي لتعريف النقود، وتد
 الأخرى.

 

 معقدة هذه الأخيرةتصبح أين التبادلات، وجود تطور الإقتصاد، يستدعي أكثر فأكثر   إن 
 فرض نفسها.تولادة النقود و  وصعبة، 
دار حولها  أينقتصادي، اد، وتأثير النقود على النشاط الاالإقتص آلياتمنذ أن حاولنا فهم  

مختلف المدارس الفكرية، والتي انطلقت في تحليلها عميق ومعارضات حول هذا الموضوع عند  لجد
 أرسطو.وجود فة التي أسندت إليها منذ و لاث المعر من بين وظائفها الث ،من الوظيفة الأساسية للنقد
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مختلف المدارس الفكرية  عندنقدية لور النظريات اـتط الأول:ث ـالمبح
 .ةـالإقتصادي
 

قتصاد دون نقود، أي اقتصاد إقتصاد، ينبغي علينا تصور لالكي نعرف أهمية النقود في ا
 .يقوم على نظام المقايضة

التبادل دون  يقوم على نظام المقايضة أي قتصاداخلصة من بناء على الاستنتاجات المستو 
مختلف  عندتطور النقد عبر العصور  قبل أن نتطرق للتحليل النقدي النقدي، قمنا بالتعرض إلى 

و درسة النيوكلاسيكية المدارس الفكرية الإقتصادية القائمة إنطلاقا من المدرسة الكلاسيكية ومرورا بالم
 ل النقدي عند المدرسة الكنزية.النقداوية إلى التحلي

 

 ــد ـقطــور  النتـن تاريخيــة عـ –ــو وسيس ةـحلمالأول:  بـــالمطل 
 

الصورة التي يوجد  على لقد تدرج المجتمع البشري في تطوره الإقتصاي مراحل عديدة لم تكن
 ت تاريخية بحثة.مقدماتفاعلات و  ةدع نتيجة ولكن هوليد الصدفة و ليس قتصاد الحالي لاا ، إنعليها

 " Le  Trocــة : " ضالمقاي ـــام : نظـور الأولالمحــ§  
و هرة بما يسمى بالإنتاج الطبيعي، و لقد عرف الإنتاج الإنساني في الميدان الإقتصادي في أول م

 أو إكتفاء العائلة، و من الواضح أنه لم توجد بعد فكرة الإنتاج من أجل اتيذالإنتاج الموجه للإكتفاء ال
 التبادل.

 

لكن تطورت علاقات الجماعة إلى مستوى أعلى، من التنظيم الإجتماعي أدى إلى دعم و 
قد كان من نتيجة ذلك ظهور نظام تقسيم العمل لأفراد المكونين لهذا التنظيم، و أواصر التعاون بين ا

نظيم تقسيم العمل يسمح بتجتماعي معين، كما أن نظام إالذي سمح بتخصيص كل جماعة في نشاط 
سابق، نظام قد خلق ذلك نوعا من القوة أو القدرة الإضافية لم تكن موجودة في أي الجهد وتوحيده، و 

 هذه القدرة أدت إلى تكثيف الإنتاج، فظهر الفائض الإنتاجي لأول مرة في التاريخ الإنساني.
 
لي تنوع المنتجات حسب تخصص كل قبيلة أو جماعة، بالتامع تعدد الجماعات البشرية و و 

 ظهور أيضا فكرة الإنتاج السلعي.يما بعد إلى ظهور فكرة التبادل و تعدد الفوائض الإنتاجية، أدى ف
عدد أصحاب ارضين )أصحاب الفوائض السلعية( و عليه فإن وجود عدد كبير من العو 

 ب أنالمحتاجين إلى تلك السلعة، أدى منطقيا إلى تشكيل سوق تتم فيها عملية التبادل، هذه السوق يج
 الطلب على السلع الفائضة.ادات العرض و ر تتوفر فيها إ
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 يتم العمل في هذه السوق بقيام شخص لديه حاجة إلى سلعة ما بتسليم جزء من سلعته إلىو 
يملك في نفس الوقت فائض من سلعة معينة، نحن في هذه الحالة شخص آخر يحتاج إلى تلك السلعة و 

 ة بسلعة أخرى.مقايضة، أي عملية تبادل سلعالبصدد عملية 
غيرهم يقومون بعملية قديمة كان الصيادون والحدادون والمحاربون والمزارعون و في العصور ال

 المبادلة بسلعة معينة مقابل سلع و منتجات أخرى أو مقابل أشياء ذات قيمة.
الماس    ياء الثمينة كالذهب و فمن بداية العصور ظهر نوعان من المبادلات مثل تبادل الأش

 المعادن الثمينة.نز والأحجار الكريمة و البر و 
 المنتجات لكل بلد.التبادل الثاني هو تبادل السلع و أما 

حسب الخصائص أو الثقافات الموجودة لكل بلد و  هذا الأخير يتميز حسب الحضارات
 الإجتماعية و المواد الغذائية المستهلكة من طرف كل جماعة أو كل بلد.

كوسيلة للتبادل منذ القدم      مقبول من طرف عدة دولر النقد و " الملح " كان يلعب دو  فمثلا
" الذي كان عبارة عن " راتب " يقدم بكمية من الملح في  SALARIUM  "  "Salaireكان يسمى " و 

 بداية الحضارة الرومانية.
وس الغنم في الحضارة اليونانية كما لعبت منتجات أخرى دور النقد عن طريق الماشية أو رؤ 

 في أندونسيا كان الثور يلعب هذا الدور."، و  PECUNIA  " "Argentن يطلق عليها إسم " كاو 
هو عبارة عن الأسلحة المستعملة وعند ظهور الحروب والغزوات ظهر نوع آخر من النقد و 

 في الحروب.
ذا تكلمنا عن المنتجات التي لعبت دورو  التي تؤدي وظيفة تخزين القيمة يمكننا النقد و  ا 

 ا إلى ثلاثة أنواع في العصور البدائية :تصنيفه
ستعماله بينما النوع إالثاني تبرز قيمته من الأشياء الثمينة فالنوع الأول و المنتجات و كالأدوات و 
 ندرته. فيالثالث فتكمن أهميته 

  ستعماله، كما لعبامجال  اتسع إذا تميز بالوفرة و بمخالفة هذا النوع، لا يعتبر النقد نقدا إلا
الذرى في أمريكا يقيا و الملح في إفر في المناطق الإستوائية و  "جوز الهند"" دور النقد في آسيا وي"الشا

 في الهند. "الأقمشة"الوسطى و
" الذي كان متبادل بين  le Whiskyأدت دور النقد في بعض المناطق مثل "  "الخمور"حتى 

 سون.السكان الجزر الأنجلوسكأمريكا الأصليين الهنود الحمر و  سكان
وانات حسب وفرتها في البلد     ستعملت بعض الدول نوع آخر من النقد لأعضاء الحيإكما 

شة الببغاء في المحيط الأطلنطي وخلية النحل ريوحسب ثقافتها مثل أسنان الفيل وأسنان سمك القرش و 
في روسيا " و  les fourruresفي أمريكا الشمالية في كندا و ألاسكا "  "فرو الحيوانات"في أندونسيا و

كانت تبقى في المحلات بينما التبادل يتم  "الفرو"لكي يتم الحفاظ على و  "و السنجابر  ف  " ستعملإ
 فقط. "للمنقار"



 فــي الفكــر الإقتصــادي والمنضومــة المصرفيــة ـسـيـاســـــة الـنـقـديــةــــــــــــــ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأول ــــالفص

14 

 

نظام النقدي الذي تكلم عنه      في تلك الأزمنة البدائية، ظهر نوع آخر من النقد قريبا من الو 
et J.M ARNAUD  Ascolin  لعدة قرون النقد كان يتكون من عقود في المحيط الأطلسي الجنوبي

 وحدة نقدية. 22" كل عقد يحتوي على  la NDAP  et le  NKO" عرفت بـ "  Coquillagesالصدف " 
كانت تستعمل نها في معاملاتهم و يستعملو تبادل هذه العقود بين المشترين والبائعين و  يتم كان

هذه الوحدات كانت و  NKOوحدات  8ي يصبح بعد فترة يساو  NKOوحدات  7للقروض، مثلا قرض لـ 
 1لها قيمة أيضا دينية عند مستعمليها.

من جميع هذه الأمثلة، يبدو جليا مما سبق ذكره، ضرورة توفر عنصر الصدفة لكي يوجد 
في تتم عملية التبادل أو المقايضة و صاحب الفائض حاجته لدى الشخص الذي يحتاج إلى سلعته حتى 

 تجاه المشكلة التي يواجهها؟إور موقف هذا الشخص غياب عنصر الصدفة كيف نتص
يملك في ذات عن الشخص الذي يحتاج إلى سلعته و حيث ينبغي عليه أن يبحث في السوق 

 الوقت حاجته.
ذا لم تتوفر هذه العلاقة المباشرة في وقو  في مكان ما يضطر إلى البحث عن شخص ت ما و ا 

رادات التبادل حسب الحاجات مقايضة، حتى تتوفر إحد أطراف الثالث يملك سلعة تكون فيها حاجة لأ
 الحقيقية.

رادات يستلزم حظا كة التبادلية، ندرك أن توافق الإعندما نعمق النظر في مثل هذه الشبو 
 كبيرا. )أي يجب توفر عنصر الصدفة في كثير من الأحيان(.

ل توافق الرغبات ة بمعنى آخر هإذا كيف تتم عملية المقايضة عند تزايد عدد السلع المعروض
 ا ممكنا في الواقع في هذه الحالة؟ر أم

 مع ذلك فإن عملية المقايضة لا يمكن أن تتم إلا بصعوبة بالغة.قد يكون الجواب بالإيجاب و 
المكان، و  الطلب على السلعة في الزمانرض و رادات العذه الصعوبة تكمن في عدم توافق إهو 

ستحالة التبادل، هذه هي المشكلة الأولى في عملية إ قد تتحول هذه الصعوبة في أحيان كثيرة إلى
 المقايضة.
هي  هي تقييم السلع محل التبادل، أي ماألا و  ،تقترن مع الصعوبة الأولى مشكلة أخرىو 

 الكمية المناسبة من السلعة )أ( التي يجب تقديمها من أجل الحصول على كمية معينة من السلعة )ب(.
المعروضة، فإن  يم السلع عند وجود عدد كبير من السلعقد تبرز لنا مشكلة أخرى تقيو 

 أسعار المبادلة تكون كثيرة.معدلات التبادل و 
ني لا يتوقف الأمر المتعلق بصعوبة المقايضة عند هذا الحد، حيث أن إمكانية الفصل الزمو 

رادة التنازل عنها مستحيلة إلى الحد الذي يمكن أن يؤديبين إرادة الحصول على السلع و  إلى ضياع  ا 
 الإستفادة من الوفرة و الندرة النسبية لسلعة ما خلال الزمن.

                                                 
1  Kamel CHEHRIT : « Histoire de la monnaie et de la finance », collection savoir plus, année 2000, P.08. 
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إن كل هذه الصعوبات السالفة الذكر في مرحلة معينة من التاريخ، أدت إلى ظهور أو اختيار 
يسمى في وقتنا الحالي قياس قيمتها، ذلك الوسيط الذي به تتبادل السلع الفائضة و وسيط آخر بموج

 ."النظام النقدي"هو لى المقايضة إلى نظام آخر، ألا و ع يرتكزتم الإنتقال من نظام من هنا بالنقود، و 
 

  .قـــديـام  النظـــى  النقــال  إلالإنت ي:ــور الثانــالمح§  
 

جتماعيا جوهريا في تاريخ إيمثل ذلك التحول من نظام المقايضة إلى نظام نقدي تحولا 
 البشرية.

ه الأولى  لم يكن يقترن بنفس الإدراك من طرف المجتمعات رغم أن هذا التحول في حالتو 
سما في تنظيم عملية التبادل    ، إلا أنه كان حاسبقالمختلفة لوحدة النقد كما سبق و أن أشرنا إليه فيما 

 رها و توزيع الخيرات الإقتصادية.يتسيو 
بين المنتجات  ختيار منتوج معين منإقد بدأ ظهور النقود تاريخيا عندما برزت إمكانية و 
مع حيث يتم بموجبه تصور معروفة تستعمل داخل المجتلبلد، ليتحول إلى وسيلة مقبولة و المتوفرة ل
عند كبر المجتمعات ظهرت كة التبادل، و اتساع شبمع التوسع المستمر في الإنتاج و  قياسهاالثروة و 

 محدودية قيام السلعة المختارة على أداء وظيفتها كما سبق ذكره.
 بعد ذلك المعادن الثمينة كالذهب و الفضة كوسيلة تؤدي دور النقود. فظهرت

 المجتمع البشري خلافا للوسائل السابقة الذكر. تافئع هذا الإستعمال ليشمل معظم توسو 
 فظهرت في بلاد بابل في الألفية الثالثة قبل الميلاد أول أشكال النقود المعدنية.

ذهب في نفس الوقت التي عرفت ن من نحاس وفضة و القمح والمعادالحضارة البابلية عرفت 
 2الفضة كنقود.رؤوس الغنم و   اليهود

ن        يالذهب في المعاملات من طرف البابلي كئابستعملت سإقطع النقد،  سكقبل أن ت
 المتوسط. الأبيض دول البحرارات التي ظهرت في آسيا الصغرى و الحضوالمصريين و 

 
أو بالأحرى وجود  قوية" كان يمثل وجود دول عظمى و les lingotsالذهب " كئباس سك

 كئباس امها وذلك بوضع خاتمها علىحتر إسياسية، التي كانت تعرف كيف تفرض سلطات معنوية و 
 الذهب.

طع الذهب إلى ق كئباس لزمن حيث كان بالأحرى تقسيمالتطور المطلوب تحقق بعد فترة من او 
يقال أنها ترجع القطع الأولى إلى القرن السابع قبل تها، و أو مختومة تؤكد وزنها و قو  ةكو كمعدنية مس

سم الدولة أو إكانت تحمل الفول ثم أصبحت مستديرة الشكل و  الميلاد، كانت في بدايتها تشبه شكل

                                                 
2  Kamel  CHEHRIT : « Histoire de la monnaie et de la finance », collection savoir plus, année 2000, P.08. 
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حديد و معادن أخرى مثل البرنز، الجهة التي تحكمها و نوعيتها من الذهب أو الفضة أو النحاس أو ال
 الرومان.نوع من النقود عند اليونان و  141.111 قد ظهرت تقريبا و 

 

أن نوعية النقود لم تكن من النوع الجيد  J.M. ARNAUD et  A.ASCAINكما قال الكاتب 
إلى تدهور تلك القطع  كها، لأن من الواضح أن التعامل بتلك النقود أدى بنتيجة الحالسمن حيث 
لنقد كانت ترجع إلى مدى شهرتها وكثرة قوة ا هذا ما أدى إلى تغيرها من حين لآخر، حيث أنالنقدية، و 

 قبولها من طرف المجتمع.التعامل بها و 
 

 1811" أشهر ملك في الحضارة البابلية في )Hammourabi" 3كما أن عند الملك " حموربي "
كتشف أن الملك " حموربي" كان إ 1011 سنة ، فيفحسب أنظمتهميلاد( لم يكن مشهورا بقوانينه و قبل ال

كتشفت في صخرة علوها إكانيزمات القرض الحالي، حيث آنذاك قوانين القرض التي تشبه م يستعمل
العمليات البنكية كانت مسموحة آنذاك مثل وجود الورقة تكشف عن وجود التعامل بالقروض و  مترين

 ستحقاقها.إسم الطرفين و المبلغ و تاريخ إالتجارية كانت موجودة على قطعة من طين تحمل 
 

عمل العرب النقود الفارسية     حلة قبل الإسلام قبل القرن السابع الميلادي، كان يستفي المر 
أخذت في الجهتين من يات و ت النقدّ بظهور الإسلام عربّ و  الدرهم )الفضة(والبزنطية كالدينار )الذهب( و 

 النقد آيات قرآنية أو حديث الرسول )ص(.
مثل مهمة من مهام أو حقوق الخليفة و التي تو  ك النقودسحيث أن فقط الخليفة لديه حق 

 طة الأساسية للبلاد.الذي كان يمثل السلّ 
 بينما عند الرومان لم تعرف النقود بالمعنى الحقيقي حتى القرن الثالث قبل الميلاد.

حيث أن النقد السلعي أو النقد الأدوات كان مستعملا آنذاك، كانت السلع تقيم برؤوس الغنم 
 لدى المزارعين.

 
"    Aureusقبل الميلاد( أصبحت النقود من ذهب "  27" ) Augusteجاء الإمبراطور "  حتى

 ". Le Sesterceقطع من البرنز تعرف بـ " " و  Denierقطع من فضة تسمى بـ " و 
 4حيث أن :

- 1 Aureus   =    25  Deniers. 
- 1 Denier    =   2,5  Sesterces.  
- 1 Sesterce  =  4     As. 

 
 ــى:النقـــود  فــي  العصـــور  الوسطــ ــث:لمحــور الثالا§ 

                                                 
3  Kamel  CHEHRIT : « Histoire de la monnaie et de la finance », Op.cit, 2000, P. 12, 13. 
4  Op-cit. 
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لوسطى بالمقارنة مع الإسلاميون وآسيا ك النقود مؤخرا في أوروبا في القرون اسلقد ظهر 
فريقيا.الصغرى و   ا 

النقود لسنوات  سكميلاد سمح لقبل ال 11لفرنسا في القرن  Charlemagne " 5في وقت " 
 معينة.

قبل الميلاد لكي تظهر النقود الذهبية من جديد في  13ظر حتى القرن كان يجب أن ننتو 
" لسنة  Les Ducats" ظهرت "  Venis" و في فنيس "  Les Ecusبما يسمى "  1211فرنسا في سنة 

جاءت لتغطي ثغرات النقود الأولى ه النقود لتعويض النقود الفضية و نقود أخرى جاءت هذو  1284
 المشكوك فيها.

يرة لحماية " بمجهودات كب Saint Louisالقرن الثالث عشر قبل الميلاد قام الملك " هكذا في و 
أعطي لتلك النقود قانونية الجهوية، و و  فيها  لكي يقضي على النقود المشكوك ةكو كنوعية النقود المس

 هذه الثورة أدت فيما بعد لظهور البنوك في أوروبا.وقوة في جميع البلاد و 
تلك النقود كانت تتداول حتى في من طرف الخليفة و  سكيقيا كانت تال إفر بينما النقود في شم

 المشرق.سوريا و  بغداد و
 1118أن  الملوك الحماديين إبان الدولة الحمادية في سنة "  :1بن خلدونإحيث يؤكد المؤرخ 

ى قطع تلك النقود كانت تحتوي علتستعمل النقود الفاطمية )لمصر( و في أوساط المغرب العربي كانت 
صف الدرهم نو  قطع فضية تسمى الدرهممن الدينار و  1/4مثقل الذي يمثل نقدية ذهبية كالدينار أو ال

 من الدرهم. 1/11التي تمثل أو ما يسمى بالقيراط و 
" حيث أن الدينار الفاطمي في الدولة الحمادية كان  Kharrûbaأو ما يسمى بالخروبة " 

 يسمح بالتعامل به في مصر.
 مة النقود كانت تختلف من جهة لأخرى.كما أن قي

درهم في جزيرة سيسيليا التي كانت  12مثلا الدرهم في الجزائر في تلك الآونة كان يساوي 
 تحت حكم الإسلام في تلك الآونة.

 ةكو كمس عند يحي بن العزيز في الدولة الحمادية كانت النقودبن خلدون، أن إحيث يقول 
على شكل خطوط أو مستديرة الشكل، كثيرا ما تحتوي تلك الكتابات  باسم الخليفة تحتوي على كتابات

حتى في آسيا. إن ظاهرة في كل أنحاء الدولة الإسلامية و  على آيات قرآنية حيث كانت متداولة
 التضخم الموجودة حاليا قد عرفت آنذاك.

 

قتصاد إلى قتصاد بدائي إإمنذ بداية القرن الثاني عشر بدأ يتغير الإقتصاد في أوروبا من 
 البحرية.و  ر التجارة البريةتطو بعد ظهور النقود الذهبية و   نقدي

                                                 
5  Kamel  CHEHRIT : « Histoire de la monnaie et de la finance », Op .cit, 2000, P. 17, 18. 
1  Op.cit. 
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القانونية  التأمين و تأسيس شركات، ظهور العقودور رجال يقومون بعمليات القروض و ظه
بية كان يستلزم رؤوس أموال مؤسسات مالية جديدة، كما أن تهيئة حملة إنتخاأدى إلى ظهور هيئات و 

 نقود كثيرة.و 
سرعان ما تدهورت تلك البنوك نظرا لأزمة عدم ثقة نسا أيضا عرفت بنوك قوية و في فر 

( لكي تعرف فرنسا إستقرار نقدي دام 1813مارس  21المواطنين في النقود الورقية حتى ظهور )قانون 
 قرن.

 
أدى التقدم الصناعي لعمليات البنكية و ا" حيث تطورت التجارة والتبادلات و  10لقرن " حتى ا

من هنا و   الفضةاق البنكية تعادل الذهب و أصبحت الأور و  يئتمانر قوة النقد الورقي والنقد الإهو إلى ظ
 ". l’émission monétaireظهر الإصدار النقدي " 

" كوسيلة جديدة لخلق  La Monnaie Scripturaleفي هذا القرن ظهرت النقود الكتابية " و 
 النقد الورقي.نظم إصدار القروض بعيدا عن القيود و النقود و 

بالتالي ظهور النقد ولة  متعلقة بسياسة قروض البنك و حيث أن كمية النقود الكتابية المتدا
 تحويلات الحسابات.لتجارية بفضل فتح حسابات جارية و الكتابي كانت قفزة قوية نحو تقدم العمليات ا

 
 ئنين لعملائها.الدالتسوية الحسابات بين المدينين و  هذا ما أدى إلى خلق غرف المقاصةو 
"   في نيويورك الإدخار و  ئةبعفرنسا وبريطانيا لتفي هذا المجال ظهرت هيئات مصرفية في و 
New York ظهر "  "The  Wall Street Exchange  النشاط المصرفي في " وهكذا أصبح تطور النقد و

 تقدم دائم إلى يومنا هذا.
 العصور الوسطى(.في دائية و ال قطع النقد القديمة البأشك)الرجوع إلى الرموز و 
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  .ـة عنــد المدرســة الكلاسيكيــةـالكميـ النظريـةي: ــالثان بــطلالم  
 

دية لقد عالجت المدارس الفكرية الإقتصادية الكلاسيكية الظواهر النقدية وفقا للوقائع الإقتصا
الدور الذي لعبته النقود قد تصنفت على أساسها وجهات النظر حول التي سادت في تلك المرحلة، و 

 آنذاك.
 بالتالي كانت تلك الأفكار تقدم تفسيرا للمشاكل التي سادت في تلك الفترة الزمنية و في ذلك المكان.و 
 في أوقات كثيرة بالطابع النظري البحث. تميزهاالتي تأخذ حلولا مقترحة لها رغم و 

 
 قانون ج.ب ساي الشهير الذي ي قام التحليل النقدي الكلاسيكي على مبدأ أساسي يتمثل ف

قد تبع هذا الإعتماد نتيجة هامة تتمثل في الدور الحيادي ين العرض الكلي والطلب الكلي، و يطابق ب
قد تم التعبير عن هذه الفكرة تأثيرا على النشاط الإقتصادي، و  التام لوحدة النقد أي أن النقود لا تمارس

 التفكير النقدي. نطويل حجز الزاوية ع تي شكلت لوقتفي النظرية الكمية للنقود، ال
 

 العلاقات التي تحكم سيرفي مجموعة الفرضيات والمبادئ و  تمثلت النظرية الكمية للنقود
 .الظواهر النقدية و تطورها وفق النظرية الكلاسيكية

، "أن النقود لا تقوم إلا بدور وسيط للمبادلة"هي النظرية ذاتها على فكرة أساسية و تقوم هذه و 
 ي أن النقود لا تطلب لذاتها نظرا لخصائصها، و هذا في الواقع ماهو إلا تجسيدا لفكرة الحياد النقدي.أ

لقد ظهرت المعالم الأولى للتحليل النقدي الكمي كما سبق ذكره في المبحث الأول في العهد و 
ت تلعب )التي كان المركانتيلي عند المركانتاليين عند وضع علاقة مباشرة بين تدفقات المعادن الثمينة

 مستوى الأسعار.دور وحدة النقد آنذاك(  و 
ية تصف آداء وضعوه على شكل علاقة أساسكمي و المفهوم النقدي ال لكن الكلاسيك طوروو 

تتمثل هذه العلاقة في معادلة التبادل الشهيرة التي وضعها إ. "فيشر"              الإقتصاد في مجمله و 
 "FICHER في بداية القرن ": 

MV  +  M’V’ =  PT 

 حيث تمثل كل منها : -
M .كمية النقود القانونية : 
'M .كمية النقود الودائعية : 

V .سرعة تداول النقود القانونية : 
'V ية.ع: سرعة تداول النقود الودائ 

P الأسعار. : مستوى 
T .حجم  المعاملات : 
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زيادة في كمية                يتصور التحليل الكلاسيكي بناءا على هذه المعادلة، أن أي و 
( تقابلها زيادة مماثلة تماما في مستوى الأسعار )كلتا الزيادتين مقاسة بمعدل( أي  +   M'Mالنقود )

يذهب شرة و تناسبية بين كمية النقود ومستوى الأسعار في الإقتصاد، و هذا يعني وجود علاقة مبا
 7ة بحثة.الكلاسيك إلى تفسير التضخم على أنه ظاهرة نقدي

 

 الشرائية لوحدة النقد أساسا من خلال الكمية النقود الموجودة في التداول. * حيث تتحدد القوى
المدى القصير لأنها تحكمها عوامل تأسيسية بطيئة  علىسرعة التداول ثابتة  فتراض بقاءإ* 
ج( مستقلان عن حجم الإنتايفترض بقاء حجم الإنتاج ثابت، وكلاهما )سرعة التداول و  التغيير، كما
 عرض النقود.

 مستوى الأسعار.تناسبية بين كمية النقود و شرة و * وجود علاقة مبا
 

سية خاصة قد إنهارت النظرية الكمية للنقود تحت تأثير الإنتقادات الموجهة لفرضياتها الأساو 
اسبية بين وتن وجود علاقة مباشرة لجل  صير الأسرعة التداول على المدى القحول ثبات حجم الإنتاج و 

 مستوى الأسعار.كمية النقود و 
 

طبقا لقانون " ساي " الذي يعطي توازن  ةالإقتصادي تاكما تلعب النقود دورا في تحقيق التوازن
 العرض الكلي و الطلب على السلع في شكل العلاقة التالية :

 
Bs =  Bd 

 

 :حيث
Bs : .يمثل عرض البضائع 
Bd .الطلب على البضائع : 

 

فكرة الحياد النقدي، فإن التوازن الإقتصادي في النموذج الكلاسيكي يتحقق دوما على  وبناءً 
 :" المتمثلة في VALRASS" "  فالراس" الإقتصاديعند إدراج النقود وفقا للعلاقة التي قدمها 

 
Bd + Md = Bs + Ms 

 

Md .تمثل الطلب على النقود : 
Ms .تمثل عرض النقود : 

Bd .تمثل الطلب على السلع : 
Md  لسلع.اعرض : تمثل 

 
 

                                                 
7
 Alain Samuelson : « Les grands courants de la pensée économique », collection concepts de base et 

questions essentielles, office des publications universitaires d’Alger. 
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لكن إذا زاد عرض النقود فإن التوازن النقدي ينهار دون أن يؤثر ذلك على العلاقة التوازنية و 
الكلية للإقتصاد، تحت تأثير الدور الوحيد الذي يلعبه النقد حيث لا يؤدي في رغبة الأفراد في الإحتفاظ 

هي فرضية في التحليل الكلاسيكي ناجمة عن بلوغ ية )طالما أن الإنتاج لم يتغير و بأرصدة نقدية إضاف
 الإقتصاد مستوى أو مرحلة التشغيل الكامل(.

 
 

اظ على هي وظيفة الحفهمية لدور أو وظيفة النقود ألا و أ بحيث أن ج.ب. " ساي " لم يعط
ستهلاك أو إشكل  في ساي " بنتائج تخفيض النفقات ج.ب. لم يهتم "القيمة في اقتصاد نقدي، و 

 ار لأنه يعتبر أن الإدخار حتما منفقا.ستثمإ
 

يث أن النقود تحل عند فرضية النقود تلعب دور وسيلة حساب أو وسيلة قياس و معاملات، ح
ن تلعب دور وسيط للتبادل أي ة لذاتها. إنها فقط حسب الكلاسكييلكن ليست مطلوبمحل المقايضة و 

 8لمعروضة. قيمة السلع المطلوبة ستكون حتما مساوية لقيمة السلع ا

 

 
ساي " أن الأسعار لا تؤثر على العوامل الإقتصادية الأخرى أي على  ج ب  "  حسبو 
أن السوق النقدي يكون دوما  ساي "  ج ب  " هذا يعني حسبريع للسلع في أي وقت كان و الطلب الس

 في حالة توازن.

 
ؤثر على أي تغيير في الأسعار لا ي حدوثتعني أن  "قانون ساي"هذه الفرضية حسب 

 العلاقة بين سوق السلع و سوق النقد.
أكد ذلك في سنة ساد السلع تكون تقريبا مستحيلة و ساي " أن حالة ك ب.عليه حسب جو 

 . حيادي لنقود هوأن دور ا 1813
 
 
 
 
 

 

                                                 
8  Alain Samuelson : « Les grands courants de la pensée économique », collection concepts de base et 

questions essentielles, office des publications universitaires d’Alger, Op.cit. 
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           .نيوكلاسيكــةـة  الد المدرســـدي عنـــل النقالتحليث: ــالثال بطلـالم           
 

 Don" الإقتصادي" نظرية الكمية للنقود، حيث جاء الكتاب النيوكلاسيك نتائج قبل التلقد 

Patikin   ""جاء بالشروط التي                  ل النقود والفائدة والأسعار، و بكتاب حو  1051في سنة  "دون باتيكان
زن مستقر،              كون توايجب أن تتوفر لكي تكون زيادة في الأسعار مماثلة لزيادة كمية النقود لكي ي

هو يشرح كيفية التصحيح                      بانتقاده لنظرية الكمية للنقود و قام وكان رافضا لمبدأ التفرقة و 
تبرهن على النظرية الكمية للنقود                ة للمدخلات الحقيقية التي تكفي و من طرف الأعوان الإقتصادي

 "La Théorie quantitative de la monnaie ".0 
ستنبطوا تقدم مهم في تحليل دور النقود إ"  Combridgeدج " جامعة الكومبر  نقتصاديو إن إ

بالإضافة إلى الدور التقليدي الذي تلعبه النقود كعبارة عن وسيلة دفع أو تخزين، آخرون من 
 النيوكلاسيك أضافوا أن النقود هي عامل حيوي لاستعمالات الأعوان الإقتصادية.

قائد تيار  Milton  FRIEDMAN" "ون فريدمانو ملت"المؤسس الأول لهذه النظرية هو 
كسلعة مثل السلع الأخرى  1050عتبر النقود في سنة إ" الذي  Chicagoو " غالنقديين لمدرسة شيكا
من هذا المنطلق يمكن أن نضع النقود تحت ب النظرية التقليدية للإستهلاك و التي يمكن تحليلها حس

 ليس فقط للأعوان المالية كما كان يفكر البعض.فسة لجميع الأعوان الأخرى و المنا
لا  جزءالنظرية التي تصبح فيما بعد  ،ستنبط " فريدمان " وظيفة الطلب على النقودإمن هنا و 

 من نظرية القيمة فيما بعد. ليس فقط جزءيتجزأ من نظرية رأسمال و 
عندما تكون  ،ان يكون في حالة توازنحيث أن الطلب على التحصيلات لعون من الأعو 

للتدفق الكلي للخدمات التي تخلقه زيادة وحدة واحدة للنقد مساوية لوحدة منخفضة من  رتفاعاقيمة في ال
 الأخرى. عناصرال

فريدمان " أن هذه النظرية يمكن تطبيقها على المستهلك بحيث يمكننا إعتبار  ونو ملت يقول "
ية العاجلة، بينما المؤسسة تعتبر النقود كعنصر إنتاجي يسمح بتسوية الفارق النقود كوسيلة للقدرة الشرائ

 و المدفوعات. يراداتبين الإ
 

ها من طرف السلطات التحكم فيعرض النقود بإمكان مراقبتها و  11 فريدمان ونو ملت إعتبر
هتم فقط بالطلب على النقود و  بحوث في سنة ي في عدة أراد أن يوضح الإستقرار المالالمالية،    وا 

 الآجال القصيرةل الطويلة و لنقد للآجاا عن ستنبط السلوكات العكسية لسرعة التداول الناتجةا  و  ،1013
 بحيث أعاد النظر في النظرية الكمية للنقود.

                                                 
0  Paul Jacques  Lehman : « L’Economie  monétaire », édition Memo-seuil, Paris 1997, P.40, 41, 43. 
11  Op. Cit. 
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نتقالية، كما إأسعار ستهلاك و ا  ن الإستهلاك والأسعار الدائمة و بحيث أن الأسعار متكونة م
 هي النقود.الدائمة لسلوك سلعة معينة ألا و  يلطبق فريدمان مفهوم المداخ
المقارنة مع المداخيل نتعاش الإقتصاد المداخيل المتحصل عليها ترتفع بإمثلا في حالة 

يحدث العكس بالمقارنة مع المداخيل الدائمة و من هنا الطلب على النقود يرتفع أقل نسبيا الدائمة، و 
 قتصاد.إنكماش أو كساد الا لنقد في حالةبالنسبة لسرعة تداول مداخيل ا

 طويل الأجل.نفس النتائج على المدى القصير و  تخاذنا للمداخيل الدائمة توصلنا إلىبإ
في  ترتفع رتفع في نفس الإتجاه، بينما سرعة التداوليحيث أن الطلب على النقود الدائمة 

 الإتجاه العكسي بالمقارنة مع المداخيل.
ة للمداخيل التي يتحصلون عليها ، لا بالنسبيراداتا للإتخاذهإلأن الأعوان تصحح أو تعدل 

لكن للمداخيل التي يطمحون في تحقيقها على المدى طويل الأجل، بحيث فريدمان يؤكد برهان و 
 ". Combridgeدج " يقتصاديون جامعة الكومبر ا

 لمداخيل الدائمة، فريدمان يتوصل إلى نتيجة أن الطلب على النقد يمثللبهذا المفهوم و 
هناك العناصر الأخرى و  يراداتبسبب قانونية السلوكات التي تتخذ الإ ،العلاقة المستقرة للإقتصاد ما

 للممتلكات التي تقلل من التغييرات الإنتقالية.
فريدمان لتحليل ديناميكي للنظرية الكمية للنقود، توجد في إعادة تجسيد  ونو ملت ما توصل إليه

ن من النيوكلاسيك، و كتاب آخر مثل  ،1051في نص نشر في سنة النظرية التي قدمها هذا الأخير 
 ." نظرية الطلب على النقد" ماهي إلا  " النظرية الكمية للنقود" حيث يعتبر أن 

 

ى النقود يكون في حالة التوازن الجديد يحصل على المدى الطويل الأجل بما أن الطلب عل
يكون  يراداتتخاذ الإالأسعار يكون مقدرا بما أن كل ما تقدم نظريا يتحقق، بحيث إرتفاع اإستقرار و 

رتفاع المداخيل الإسمية يكون أكبر إبالمقارنة مع المداخيل تنخفض،  غالبا، الكمية الحقيقية للنقود
 11رتفاع مخزون النقود.إبالمقارنة مع 

 

 معدل النمو -رتفاع الأسعار يكون مساويا بمعدل النمو لكمية النقود إفي الأخير معدل و 
 للمداخيل الحقيقية.

 

توصيات هذه الأخيرة في نصائح و أنارت  "فريدمانون و ملت "هذه النتيجة التي توصل إليها 
قريبا بمعدل ثابت و  اكون مرتفعييجب أن يتحكم فيه و  "عرض النقود"طار السياسة النقدية، حيث أن إ

 من نمو الإنتاج، لكي يكون إرتفاع الأسعار متحكما فيه.
 
 

                                                 
11  Paul Jacques Lehman: « L’Economie  monétaire », édition Memo-seuil, Paris 1997,  OP.Cit., P.48, 49, 50. 
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لا نظرية مستوي العام فريدمان ماهي إ ونو ملت ة الكمية للنقود التي أعاد صياغتهاإن النظري
لكن هي نظرية الدخل النقدي بما أن التغيرات تعكس التغييرات في الكمية الإسمية للنقود للأسعار، و 
لسوق لكن التوازن الحقيقي يبقى محقق في احافظ على التحليل الأولي و  "فريدمان ونو ملت "المتداولة، 
 الحقيقي.

لكن حيادية النقود لا تظهر على المدى القصير الأجل، بما أن النقود تؤثر في حركة و 
 القطاع  الحقيقي، و هي دائما محققة على المدى الطويل الأجل.

 

لى الدخل ر عمع ارتفاع مخزون النقود، التغيالتغير على الدخل الإسمي يكون متناسبا 
ر على مستوى الأسعار يكون بشكل واضح أو بشكل أكبر خير التغيفي الأالحقيقي، يكون ضعيفا، و 

وقت لمراحل لكن نقسم اللا نهتم فقط بالتوازن الخارجي، و من التغير في نسبة الإنتاج. في الوقت الذي 
قتصاد سواء في حالة إنتعاش أو احل المتتالية التي يمر بها الابالمراحل الإقتصادية أي بالمر  نهتمو 

 لنشاط الإقتصادي.حالة كساد ل
 

لوجود هذه المراحل الإقتصادية  عند النيوكلاسيك تعتبر كمية النقود المتداولة السبب الرئيسي
نظريته يبرهن على أن حركة مخزون النقود تمثل السبب  فيهو يرتكز و  "ملتون فريدمان"خاصة عند و 

 الرئيسي و ليست النتيجة لتغيير النشاط الإقتصادي.
 

بتحليل المراحل المختلفة لتأثير النقود على المتغيرات الحقيقية قبل  "فريدمان ملتون"ثم يقوم 
تتدخل  أن يستخلص أننا لا نستطيع التكلم على حيادية النقود على المدى الطويل الأجل، لأن النقود

 التوازن الحقيقي. علىتؤثر على المدى القصير الأجل و 
 

 

ل أساس التغيرات رفة " هل النقود تمثليس مع آنذاك السؤال الذي كان مطروحاو  -
 ؟ مستقل على المتغيرات الأخرى الإقتصاديةولكن هل النقود تؤثر بشكل كاف و   الإقتصادية؟
 
 

النقود  من بينهم النيوكلاسيك الذين ذهبوا إلى القول بأننظرية الكمية للنقود و كثيرا من إنتقد ال
عضهم ذهب إلى أبعد من ذلك بحيث أن التأثير بتؤثر على المدى القصير وعلى مستوى الإنتاج، و 

 12على المدى القصير يحد من حيادية النقد على المدى الطويل الأجل.

                                                 
12  Paul Jacques Lehman: « L’Economie  monétaire », édition Memo-seuil, Paris 1997, OP.cit, P. 51, 60, 62.  
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 Frederic vonايك " هفريدريك فون "   يقتصادالا  هذا التحليل ما قدمه لنا في كتابهو 

Hayck  ية النقود المتداولة ر في كمالذي يبين أن التغيحول الأسعار والإنتاجية، و  1031" في سنة
ر يمكنها أن لا تكون في كل الأحوال أسباب هذا التغير على مستوى الأسعار، و في التغيتؤثر دائما 

 على مرحلة الإنتعاش أو الإنكماشقتصاد و ية تؤثر على الانقدية، مثلا في حالة وجود قروض بنك
كما تشكيلة الأسعار النسبية تتغير،  عندما تؤثر عليها الزيادة أو النقصان في الإستثمارات قتصاد الا

 عندما كمية النقود ترتفع و بالتالي النقود ليست حيادية.
 

  يةقتصادالا ظواهرال نّ إيستخلص نتيجتين في المجال النظري،  "ايكه فون فريديريك"بحيث 
وك من جانب السياسة النقدية، يجب أن تكون البنإليها مباشرة من الجانب المالي و يجب أن ينظر 

مع تغطية للأخطار بمعامل  د مراقبة من طرف السلطات النقدية" ج ايكه فون فريديريكحسب " 
 .للودائع البنكية %100

 
 .الاقتصادية زمةالأعلاج  في كينـــز ـةسياسـ ع:ــالراب بــطلالم

 

الليرة ت إهتمامات المملكة البريطانية وسيطرتها على الذهب و كان 10حتى أواخر القرن 
 رلينية.الإست

"  Létalon d’or" الذهب - ةقاعد نقدي العالمي كان يرتكز علىالنظام ال و1014غاية  إلى
حيث أن سبائك الذهب كانت تلعب دور وسيلة تخزين النقد، أين الذهب كان يلعب الدور الأساسي 

 لمعدلات الصرف. هذا النظام كان يستند على المفهوم المادي للنقد.
نقود لإستقرار النقود لعدة سنوات، و  "بالذه – ة" أو قاعد Létalon d’orأدى هذا النظام " 

ستعماله في إهذا ما أدى إلى النظام، لأن للذهب قيمة حقيقية و الدول القوية كانت مرتبطة بهذا 
 الحروب.

ود أدت إلى تفاقم نفقات " بعد الحرب العالمية الأولى، التي كانت ممولة بالنق1018في سنة "ف
 -ةقاعد تالي إعادة الرجوع إلى نظام بالو  ،ا ما أدى إلى تراجع خلق النقود في المصارفهذالحروب و 

روسيا، إيطاليا، بريطانيا      ألمانيا،لا لدى الدول العظمى مثل فرنسا و الذهب كان يبدو مستحي
 الولايات المتحدة.و 

وازن بين قوى العرض اختلال التو  م التوازن بين القدرة الشرائية وحجم السلع الإستهلاكيةعد 
أدى إلى تدهور قيمة النقود، و بالتالي كان من الصعب التحكم طلب كان نتيجته إرتفاع الأسعار و الو 

الذهب كان من الأمر    ةقاعدفي الذهب الذي كان تحت حوزة الأفراد و بالأحرى الرجوع إلى نظام 
 المستحيل.
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في متها مقارنة بالدولار الأمريكي و من قي 20%ففي بريطانيا فقدت الليرة الإسترلينية مقدار 
 "المارك الألماني"فرنسا كانت الأزمة أكثر حدة، بينما الإختلال الكبير  حدث في ألمانيا بحيث إنحدر 

، بحيث ماكان يمكننا إقتناءه في !!غير متوقعبمعدل مذهل و  1013مقارنة مع سنة بال 1023في سنة 
 .ود يمكننا فقط من إقتناء بدلةالمقدار من النق شراء مصنع مثلا، أصبح ذلك 1013سنة 

الفترة بالمقارنة مع بريطانيا  بالإضافة إلى ظاهرة التضخم القوية التي عرفتها ألمانيا في تلك
لم تكن تستطيع أن تتحصل على قروض خارجية لمانيا محفظة قيم خارجية قوية، و فرنسا، لم تكن لأو 

 ة.عند أزمتها و هذا مازاد من الطين بل
سيكولوجي الذي كان يتمثل في توقع إرتفاع الأسعار أكبر تأثير العامل ال ،زيادة على هذاو 
رتفاع التضخم        الصناعيين أدى إلى تفاقمأي تأثير التضخم على المنتجين و  من ذلك، الأزمة وا 

 بالتالي أصبحت الحياة في ألمانيا آنذاك غير مطاقة من شدة الأزمة النقدية.و 
 

             ن المستحيل للدول الأعضاء أن تعيد النظر في التحويل الكلي للذهب أي عدم أصبح مو 
 Létalon"   "بـذه ةقاعد ىـإل لـالتحوي امـنظ" وــوه ألا آخر نظام في التفكير ولكن القديم للنظام عالرجو 

de change or."                                

بل بالذهب كوسيلة ويل الذهب، حيث في هذا النظام نقنعقد مؤتمر لتحإ 1022في سنة و 
الدولار لك الفترة كالليرة الإسترلينية و أيضا النقود القوية الموجودة أو السائدة في تتخزين القيمة و 

 الأمريكي.
"، في تلك الفترة كان Le système monétaire Internationalأي وضع نظام نقد عالمي " 

ية تمثل القاعدة التي يرتكز عليها هذا النظام بانتظار إدماج الدولار الأمريكي الليرة الإسترلينالذهب و 
 فيما بعد.

ت بوادرها قتصادية، بدأإلكن عندما تم التحويل إلى نظام نقد جديد، ظهرت أزمة أخرى حادة و 
ن كان ملإقتصادي العالمي أو الرأسمالي و التي أصبحت تشكك في النظام افي الولايات المتحدة و 

لسوق، التي لم تكن لهم وجود تسهيلات مصرفية مقدمة لمحتكرين اسبابها تقلبات سوق البورصة، و أ
 الكفاءة اللازمة.التجربة و 

سات المتتالية للمؤسسات آنذاك وأدى سلسلة من الإفلاوهذا ما أدى إلى إنهيار إقتصادي و 
عادة النظر في النظام الإقتصادي الللإنتشار البطالة والمحتاجين و   يبرالي.ا 

 

إلى أوروبا و أثرت على قوة الليرة الإسترلينية  1020الأزمة الإقتصادية في سنة  نتقلتإ
ء العلاقة بين النقد الورقي    ، إنها1031سبتمبر  21البريطانية، حيث قررت الحكومة البريطانية في 

أدى إلى وجود أزمة حتياطاتها من الذهب من بنك إنجلترا إلى الخارج، مما إب يهر تالذهب للحد من و 
 .1031سبتمبر  21ثقة لليرة الإسترلينية، و إعادة التفكير في النظام المعمول به في 
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التي عانت منها الولايات المتحدة ثم إنجلترا و الدول  1024ظهور أزمة البطالة في سنة 

" بإنجلترا بعد  Combridge" الكمبريدجالأخرى، أدى بكينز أستاذ المنطق و الإقتصاد السياسي لجامعة 
مليون بطال أدى ذلك بكينز لتفكير في وضع سياسة نقدية آنذاك  1024أن بلغ عدد البطالين في 

 تسمح بالقضاء أو التقليل من حدة الأزمة.
يقول كينز أن المؤسسة الخاصة كما في التجربة السوفياتية يجب أن تساندها و تساعدها 

 الدولة.
" في إنجلترا  La livre sterlingملة " لليرة الإسترلينية " " كما أكد على تخفيض قيمة الع

 المحافظة بأي شكل على تحويل الليرة الإسترلينية إلى ذهب.لتشجيع الصادرات و 
يقول أنها عملية مربحة بالمقارنة مع ز عملية توظيف الأموال بالخارج و كما شجع كين

 فية.الإستثمارات الداخلية في البلاد التي تعتبر غير كا
عدم توجيه الإدخار نصح من الإدخار القومي أو العمومي و  عن 1021تكلم كينز في سنة و 

لكن يجب التحقق من النظام الذي يسمح أن يوزع الإدخار القومي في القطاعات الأكثر إلى الخارج، و 
 إنتاجية من الناحية الوطنية.

، 1025ية لمعالجة الوضع في سنة لقد تبنت الدولة سياسة كينز لتخفيض قيمة الليرة الإسترلين
غير أن أزمة البطالة إستمرت خاصة في مناجم الفحم، كما تقرر آنذاك تخفيض أجور العاملين في 

 المناجم  من أجل تخفيض تكلفة إنتاج الفحم المخصص للصادرات.
،     خفيض أجور عمال المناجمأي عملية تضد هذه السياسة ولكن كينز كان متحمسا و 

هذا ، و "القدرة الشرائية للمستهلكين"أي تخفيض في الأجور سيؤدي حتما إلى التخفيض من صرح أن و 
 الإقتصادي. دي إلى تفاقم الإختلال ما يؤ 

أي تخفيض في أجور العمال سيؤدي حتما إلى نتائج وخيمة، تؤدي بدورها إلى إضراب كبير و 
ز مقتنع بالخطأ المرتكب في سياسة و كان كين  ,لعمال المناجم قد يكون متبوع بإضراب شامل متوقع

 المحافظين.
 

نقاط الأساسية لبحوثه النظرية، عند تفجر الأزمة بالولايات المتحدة، قرر كينز إيجاد بسرعة ال
 Le traité"                          ود"ـالنق دةـهول "معاـح 1031ة ـة سنــي نهايـه فــابدر كتـاك أصـهنو 

de la monnaie ." 
الإقتصادية عن طريق النقود  ام كينز بتوضيح مشكل الإختلال الإقتصادي أو الأزمةحيث ق

 شرح أسباب الأزمة عن طريق العوامل النقدية.و 
عدم كفاية طريقة أخرى عن طريق فكرة نقصان و إنه لا يهتم بزيادة الإنتاج يشرحها كينز ب

 الإستثمار بالتقارب مع الشرح الماركسي للمدرسة الماركسية.
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الطلب للسلع الإنتاجية لأن وى العرض و كان كارل ماركس يبحث عن إيجاد توازن بين ق
 الطلب.ائل الإنتاج تخضع لقانون العرض و وس

 

جاء كينز بمفهوم تكلفة الإنتاج للسلع المنتجة خلال السنة من أجل تحقيق الأرباح العادية، و 
طريق الأجور مضافا إليها ناتج الربح أو  يتضح جليا من خلال قيمة الإنتاج الوطنية الصافية، أي عن

 هامش الربح.
 ستندنا إلى تكلفة الإنتاج التي نقصد بها الإنتاج الوطني و عبرنا عنها بـ " س ".إإذا 
ذا رمزنا لتكلفة إنتاج السلع الإنتاجية بـ " سو   ". 1ا 
 ". 2رمزنا لتكلفة إنتاج السلع الإستهلاكية بـ " سو 

 دخار.ا  ستهلاكية و إنفقات شراء سلع  بحيث أن كل دخل موزع على
ذا و  عتبرنا النفقات العادية هي مجموع نفقات شراء السلع الإستهلاكية عندما تكون المداخيل إا 

 عادية، يكون الإدخار عادي.
 

 تكون لنا المعادلة التالية :
 = النفقات العادية + الإدخارات العادية. 2+ س 1س

 
( = النفقات العادية التي تساوي بدورها إلى 2+ س 1سإذا كان الإدخار العادي ناتج عن )

 .2س
 في هذه الحالة القيمة المحققة للسلع الإستهلاكية = تكلفة الإنتاج.

)التكلفة الإنتاجية للسلع الإنتاجية في هذه الحالة تكون  1من س >إذا كان الإدخار العادي 
بالتالي يكون انخفاض للأسعار تاج و تهلاكية أصغر من تكلفة الإنالقيمة المحققة من السلع الإس
في هذه الحالة يكون الإقتصاد في حالة بالمقارنة مع الأرباح العادية، و والأرباح المحققة تكون ضعيفة 

 نهيار.إعدم توازن أو في حالة 
 

إذن حسب كينز الإنهيار الإقتصادي أو الأزمة الإقتصادية يكون سببها حسب نظريته أن 
في سوق السلع الإستهلاكية،     هذا ما يخلق عدم توازن أكبر من الإستثمار. و لعادي يكون الإدخار ا

هذا ما يؤدي بطبيعة الحال للمنتجين بأن يبيعوا منتجاتهم بأسعار جد منخفضة بالمقارنة مع تكلفة و 
 الإنتاج.

لكن الفرق بينهما عند و  "رأسمال" كتاب في يمكننا التقارب مع ماجاء به كارل ماركس هناو 
 " شومبر ".  الإقتصادي رية كينز " هو إعطاء دور أكثر فعالية للإستثمار بالإستناد إلى بحثنظ
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ليس أسمال يكون نتيجة  الإستثمارات و أن الزيادة أو النقصان في ر   ماركس كارل كما كتب
 مبلغ الإدخار.

 

أو الإختلال علل كينز أن عدم كفاية الإستثمار ماهي إلا سببا في حدوث الأزمة الإقتصادية 
 الإقتصادي.
 Le traité de laالنقود " لكينز " هدةلكن الزيادة في الإستثمار حسب كتاب " معاو 

monnaie" ينتج عن ذلك " أرباح إستثنائية " أو غير إعتيادية في ، يؤدي إلى توسيع نطاق الصفقات و
يعلل الزيادة في الإستثمار و إلى زيادة المؤسسات من الإنتاج هذا ما يؤدي الإستهلاكية. و قطاع السلع 

 زيد من فعالية الإستثمار.أن لا تكون نتيجتها النقود لكي ت حيث يقول كينز " يمكن
ختراعات جديدة في البلد إيقول كينز يمكن أن تكون تلك الزيادة في الإستثمار نتيجتها وجود 
و لكن يقول  ،يرات أخرىأو تطور تكنولوجي أو عند وجود حرب أو إعادة الثقة للصفقات أو وجود تأث

كينز أن هذا التوسع في الإستثمارات يكون نتيجة الأزمات التي تحدث في الحالة التوسعية لأن في تلك 
عند الأزمة تكون إحتياجات هذا يتطلب وقت كبير لصناعتها، و الحالة نطالب بوسائل إنتاج بكثرة و 

 سائل التجهيز أو وسائل الإنتاج.هذا ما يخلق طلبيات و نتجات تامة الصنع بصفة مستمرة، و لم
أدى إلى نتائج إيجابية للتقليل من حدة  1031عندما قررت بريطانيا تخفيض عملتها في سنة 
لكن تخفيض رنت بالدول الأخرى الرأسمالية، و الأزمة، حيث أصبحت أقل ضررا في بريطانيا إذا ما قو 

ى المصدرة مثل ألمانيا التي كانت تعد العملة في بريطانيا إنجر عنه ثقل الأزمة على الدول الأخر 
 المنافس الأول في السوق العالمية.

هذا ما اليد العاملة المصنعة تقريبا، و  لنصف 1032البطالة في ألمانيا حتى سنة  ستمرتإ
ل في هذا بالبحث عن أماكن شغ" الذي وجد الحل لتلك المشكلة، و أدى إلى مجيء حكم " أدولف هتلر 

هذا بإيجاد محيط حيوي بالهيمنة السياسية على دول أوروبا و على دول خارجي، و الخارج أو الغزو ال
 أخرى من العالم.

 
في تلك الفترة معظم الإقتصاديون لم يروا في تلك الطريقة الحل المناسب لمواجهة الأزمة و 
يجاد التوازن الإقتصادي، في جوان ية و الإقتصاد سة قتصادية دراإصدرت في مجلة بريطانية  1031ا 

 أستاذ بجامعة "Richard FRIEDMAN tمانالوطني بالبطالة لرشار فريد حول علاقة الإستثمار
"Combridge الة، مثل بناء وضح فيها أهمية الإستثمار العمومي كعلاج ناجح لحل أزمة البط" الذي

 .لأشغال العمومية التي سيفتح مناصب عمل و يؤدي حتما إلى رفع الإستثماراالطرق العمومية و 
 ."مضاعف الإستثمار"من هنا ظهرت وسيلة التحليل الإقتصادي عن طريق و 
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تشغيل والفائدة والنقود "    كتابه حول " النظرية العامة لل 1031بينما كينز أصدر في سنة 
 ". say" و ضد قانون التشغيل الإقتصادي لـ "  Walrasكان كينز ضد المفاهيم السابقة لـ " و 

ير أخذ هذا الطلب، كيف يمكننا تفسقوى العرض و التشغيل لا يخضع ليقول كينز إذا كان 
 ؟المستوى أو مستوى آخر

للإجابة عن هذا السؤال، فإن مستوى التشغيل يتأثر بمبلغ الإستثمار أي بمعنى مشتريات 
ير كان قد ظهر في كتابه السابق عوامل الإنتاج الإضافية المحققة عن طريق المؤسسات، هذا التفك

تخذ وجهة نظر أخرى في هذا الكتاب بحيث يقول كينز أن الإدخار يجب أن إلكن النقود" و  ةهدمعا"
 يساوي الإستثمار، الإدخار متعلق بالمداخيل أو الدخل العام.

 الإدخار العادي.كينز يفرق بين الإدخار الفعلي و  كان الغموض سائد حول هذا الكتاب بحيث
على أنها إستثمار أو عدم  فسرهالكن يالنقود، و  لا يهمل تأثيرات كمية في الحقيقة كينز

 إستثمار.
قتصادية آنذاك إهتم كينز في تلك الفترة ليس فقط بالإختلال الإقتصادي، أو وجود الأزمة الإ

نتعاش إلكن تفسير إستمرارية هذه البطالة، أي إستمرارية البطالة حتى في حالة وجود البطالة، و و 
 .1020إلى غاية سنة  1021طانيا في سنة هذا ما حدث في بريالإقتصاد، و 

 .1030إلى سنة  1033وجود البطالة في الولايات المتحدة التي إستمرت من سنة و 
 نتعاش الإقتصاد.ا  ية الإستثمار حتى في حالة توسع و إذا كانت البطالة المستمرة سببها عدم كفا

ة الحدية لرأسمال أكبر من يكفاأن المؤسسات تستثمر النقود في صفقات عندما تكون اليقول كينز: "
 ."معدل الفائدة
"، حيث يتقبل كينز فكرة أن  Walrasهنا يكون تحليل كينز قريبا من تحليل ولراس " و 

لكن كينز لا يتقبل كلية التحليل الذي يستثمرونه، و  رأسمالالمستثمرين يقومون بتسليف مجموع 
ضابطا من ضوابط الإستثمار الكلي  ةفائدالنيوكلاسيكي لفكرة الإستثمار التي تجعل من معدل ال

 للإدخار.
ائدة الذي يحكم الإستثمار،     لكن ركز كينز نظريته على عدم وجود هذا الضابط سعر الفو 

 " La monnaie en circulationلكن يقول كينز بأن سعر الفائدة متعلق بكمية النقود المتداولة " و 
 

 :ار يحكمه عاملان مختلفان ألا وهماممن هنا نستخلص نظرية تقول بأن الإستثو 
 ،)الإنتاجية الحدية لرأسمال )أي مردودية من رأسمال إيضافي في مدة معينة من الزمن -
في الأول أوضح كينز أن  ،من جهة أخرى "معدل الفائدة " الذي هو عامل نقدي بحثو  -

افي في السنوات السابقة. الحدي أو الإيض رأسمالالإستثمارات هي جد ضعيفة بالمقارنة مع مردودية 
 . اهتأهميم كينز بالأسواق الخارجية و كما إهت
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ة العامة ويوضح أهمية السيولة " في النظريولكن يوضح جليا الدور الذي يلعبه "معدل الفائدة
 يخصص لها فصل بأكمله.و 

 
 غيختيارنا للسيولة يحكمه وجود معدل فائدة مرتفع، كما أن نظرية كينز جاءت لتلإبحيث 

 غزو الأسواق الخارجية.المفهوم السابق للإمبريالية و 
 

هب للبلاد عن طريق مخزون الذهب الذ اخيلكما قال كينز أن معدل الفائدة كان متعلق بمد
بتخفيض معدل أن لرفع مستوى المخزون النقدي و  هذا ما يؤثر في تنمية الصادرات، بحيث علل ذلكو 

 حو غزو الأسواق الخارجية.الفائدة، ذهبت الدول المتقدمة صناعيا ن
 

ت غير دائلديها عااضع لعقود وصفقات مقيمة بنقود و قتصاد خاقال أن في وكتب كينز و 
معدل الفائدة الداخلي يتأثران بميزان المدفوعات للبلد، كما كان الحال قبل جامدة، أين مخزون النقود و 

ستراد ة بإيجاد فائض للتصدير و ى البطالهو القضاء علو  تناقضاالحرب، لم يكن للحكام إلا حلا م ا 
 النقود المعدنية على حساب الدول المجاورة.

 

                   الذهب - ةجد فعال مثل إختراعنا لنظام قاعدبحيث لم نخترع في التاريخ نظام 
"Le système d'étalon d’orالداخلي لكل دولة متعلق مباشرة بنتيجة الحصول على كسب  نتعاش"، الإ

 المعادن الثمينة.حصولها على الثروات و رجية و الخاق الأسوا

 
ر في توزيع نظام الحكم الواحد، لكي يكون تغيكما جاء في نظرية تقييم المداخيل في 

 المداخيل. منترتفع دون أن نغير  أو التغيير في الأجور تنخفض الأسعار دثالمداخيل، يجب أن يح
لكن لا يسمح لأصحاب العمل لأجور، و فيض االسيطرة أو الهيمنة يمكننا من تخ ذا زادتفإ
 هذا حسب النظام النقدي المعمول به أو حسب السياسة النقدية المتبعة.منتجاتهم و  أسعارمن رفع 

ذا كانت النقود و  لا يمكن أن ترتفع بطريقة التحويل إلى ذهب بمعدل ثابت، فالأسعار  قابلة ا 
 ائما.بالتالي توزيع المداخيل لا يؤثر عليها ددائمة و 

ر لكن ليكون التغيتحويل، يمكن للأسعار أن ترتفع، و في حالة ماإذا كانت النقود غير قابلة للو 
 رتفاع الأسعار.إدائم في توزيع المداخيل، يجب على الأجراء أن يكونوا في حالة جمود لمواجهة 

لمواجهة لكن لا يبقى هذا الحال على حاله لأن باستطاعة الأجراء أن يطالبوا برفع الأجور و 
  .في هذه الحالة توزيع المداخيل سيعود لحالته البدائيةرتفاع الأسعار، و إ
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تنظيمات عرفها ور بمراحل عديدة نتيجة تفاعلات ومقدّمات و مرّ تطوّر النقد عبر العصلقد 
 الإنسان في الميدان الإقتصادي.

تاجي، وظهرت فكرة الإنلقد عرف الإنسان أوّلّ تعامل بنظام المقايضة  بظهور الفائض 
 فكرة السوق لتبادل فوائض الإنتاج حسب إختصاص كلّ جماعة.التبادل و 

 
ملح، لعبت عدّة منتجات في دوّل مختلفة دور النقد )كالماشية، ال  ,قبل أن نعرف النقدو 

 آلاسكا إستعمل فرو الحيوانات(.الية و البعض منها في أمريكا الشمالمعادن، الأحجار الكريمة و 
 
 عرفصعوبة الإختزان لهذه المنتجات كان من الضروري إيجاد وسيط يصعوبة التقييم و أمام و 

 بذلك إنتقلنا إلى " النظام النقدي".في وقتنا بالنقود و 
 و الفضّة لتؤدي دور النقود. سبائك الذهب ظهرت المعادن الثمينة منو 
مين وسكان آسيا رون الوسطى مقارنة مع المسلك النقود مؤخرا في أوروبا في القسّ ظهر و 
فريقيا.الصغرى و   ا 
 
يرة لحماية بمجهودات كب " Saint Louisفي القرن الثالث عشر قبل الميلاد قام الملك " و 

ونية أعطى لتلك النقود قاننقود المشكوك فيها والجهويّة، و لكي يقضي على ال ةكو كمسالنوعية النقود 
 روبا.هذه الثورة أدّت فيما بعد لظهور البنوك في أو وقوّة و 

 
ن إقتصاد بدائي إلى إقتصاد  منذ بداية القرن الثاني عشر بدأ يتغيّر الإقتصاد في أوروبا مو 

 البحرية.و  الذهبية وتطوّر التجارة البرّية ةلمعنقدي، بعد ظهور ال
العقود القانونية ظهور ور رجال يقومون بعمليات القروض والتأمين وتأسيس الشركات و بظه

 ؤسسات مالية جديدة.موظهور هيئات وبنوك و 
 

التقدّم الصناعي لتاسع عشر، حيث تطوّرت التجارة والتبادلات والعمليات البنكية و حتى القرن ا
عادل التعامل النقد البنكي، أين أصبح التعامل بالأوراق البنكية يدى إلى ظهور قوّة النقد الورقي و أ

د الكتابية كوسيلة جديدة لخلق النقود ظهر الإصدار النقدي، وظهرت النقو  نامن هبالذهب والفضّة، و 
 بعيدا عن قيود إصدار النقد الورقي.

 
 النشاط المصرفي في تطوّر يوم بعد يوم.وهكذا أصبح النقد و 
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حسب المدارس السائدة آنذاك و  هكذا بظهور النقد تطوّر التحليل النقدي حسب المذاهبو 

ت المدارس الفكرية الإقتصادية القديمة تغيّر الفكر النقدي من مدرسة لأخرى، حيث عالج فكريةال
كلّ مرحلة مرّ بها النقد المشاكل الإجتماعية التي عرفتها لنقدية حسب الوقائع الإقتصادية و الظواهر ا
 تضمنت على أساسها وجهات النظر حول دور النقود الذي لعبته.آنذاك و 

 

 طابق بين العرض لذي يا "ج.ب ساي"عرفت المدرسة الكلاسيكية بالإستناد إلى قانون 
ستند في نظريته إلى حياديّة النقد، أي أنّ النقود لا تمارسوالطلب الكلي، و  تأثيرا على النشاط  ا 

تم التعبير عن هذه الفكرة في النظرية الشهيرة " الكمية للنقود " التي قيّدت لوقت طويل " الإقتصادي، و 
العلاقات التي تحكم من المبادئ والفرضيات و النظرية في مجموعة  تمثلت هذهي " و دائرة التفكير النقد

 سير الظواهر النقدية.
 

المعادلة الشهيرة التي جاء هي لكمّي وضعوه على شكل علاقة ألا و طوّروا المفهوم النقدي او 
عتبر لنقود تقابلها زيادة في الأسعار، و حيث في هذه العلاقة يتصوّر أنّ أي زيادة في ا "Ficherبها " ا 

سير مشكلة التضخّم ما هي إلّا ظاهرة نقدية بحثة، مع إفتراض سرعة تداول النقد الكلاسيك أن تف
 بالثبات على المدى القصير.

 
 

سية خاصة نتقادات الموّجهة لفرضياتها الأساتأثير الا نهارت النظرية الكميّة للنقود تحتالقد 
 .ثبات سرعة تداول النقد على المدى القصير الأجلحول ثبات حجم الإنتاج و 

 

القيمة في الإقتصاد   ينز تخّ   وظيفة الم يعط أهمية لوظيفة النقود لاسيم "ج.ب ساي"لأن و 
عتبار أنّ لم يهتم بنتائج تخفيض النفقات على شكل إستهلاك أو إستثمار على الإقتصاد بالإالنقدي و 

لا على لع و الأسعار لا يؤثر على سوق السحسب هذا الأخير أنّ أي تغيّر في الإدخار حتما منفقا، و 
 سوق النقد، أي أنّ دور النقود يكون غير فعّال.

 

التفكير في السياسة النقدية عند المدرسة  عن بعدال لن هنا ندرك أنهم كانوا بعيدين كمو 
 حيادي. ، بما أنّ النقد كان غير فعّال والكلاسيكية
 

بتصحيحات لهذه جاء ة للنقد من الكتاب النيوكلاسيك و هناك من قبل نتائج النظرية الكميّ 
ستنبطمنهم " دون باتيكان "، و النظرية و  تقدّما  " Combridgeج " " دإقتصاديون جامعة " الكمبر  ا 

 أضاف بعضهم أنّ النقود هي عامل حيوي لإستعمالات الأعوان الإقتصادية.ملحوظا في تحليل النقد و 
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رة هو                     الذي أحدث ثو ومن بينهم الإقتصادي والمؤسّس الأوّل لهذه النظرية و 
، الذي إعتبر النقود كسلعة مثل 1050و في سنة غيين لجامعة شيكا" ملتون فريدمان " قائد تيار النقدوّ 

مدرسة النقد لل من هنا إنتقلنا من حيّادفسة لجميع الأعوان الإقتصادية، و هي محلّ المناجميع السلع و 
 المدرسة النيوكلاسيكية.د ديناميكي للنقد عنالكلاسيكية إلى دور حيوي و 

 

النظرية التي ستصبح ن فريدمان " وظيفة الطلب على النقد، هذه و ومن هنا إستنبط " ميلتو 
لا يتجزأ من نظرية رأسمال لكارل ماركس وجزءا من نظرية القيمة لكينز فيما بعد، لقد  فيما بعد جزء

، أدّت إلى ظهور أفكار         لعلميةا" ضجّة على الساحة الإقتصادية و أثارت أفكار "ملتون فريدمان
ستنبط هذا الأخير ات الأخرى للأعوان الإقتصادية، و المتغير  وبحوث جديدة في التحليل النقدي و ا 

طبّق مفهوم الآجال القصيرة والطويلة المدى، و  عليها اتر ثيتأت العكسية لسرعة تداول النقد و السلوكا
 دة التي تتمثل في " النقد".المداخيل الدائمة لسلوك هذه السلعة الجدي

 

نظرية الطلب على "في الأخير توصّل في إستنتاجاته أنّ النظرية الكميّة للنقد ما هي إلا و 
، وتوصّل في الأخير أن معدّل إرتفاع الأسعار يتأثر بمعدّل نمو كميّة النقود ومعدّل نمو المداخيل "النقد

 الحقيقية.
التوصيات في إطار دمان في بحوثه أنارت النصائح و ر فون و إن النتائج التي توصّل إليها ملت

قريب ثابت و يكون مرتفع بمعدّل لنقود يجب أن تتحكم فيه الدولة و السياسة النقدية، بحيث أنّ عرض ا
 رتفاع الأسعار.نتاج لكي يتسنى لها أن تتحكم في امن معدّل نمو الإ

 

تمثل أساس التغيّرات  ليس معرفة هل النقود ؤال الذي كان مطروحا في آنذاك السو 
 لى المتغيرات الأخرى الإقتصادية ؟مستقل علكن هل النقود تؤثّر بشكل كاف و  الإقتصادية؟ و

 

عناصر السياسة النقدية تظهر، أي العناصر الإقتصادية بدأت ملامح و  من هذه المدرسةو 
 الحقيقية للإقتصاد. آثارها على المتغيراتا الدولة لمراقبة مخزون النقود و التي يجب أن تتحكم فيه

مرحلة في القروض البنكية تؤثّر على الإقتصاد ة النقد المتداولة على الأسعار و كذا آثار كميو 
 .أو الإنتعاشالإنكماش 
 أكدّ في بحوثه عدم حيّاد" و  Fréderic Von Hayckجاء الإقتصادي "فريدريك فون هايك" " و 

حلّل مباشرة من الجانب النقدي، تصادية يجب أن تالنقد، مستخلصا نتائج إيجابية أنّ الظواهر الإق
 النظر في السياسة النقدية المتبعة.و 

الإهتمام بها من طرف السّلطات النقدية إهتماما راقبة البنوك و استخلص أيضا ضرورة مو 
 للودائع البنكية. 100%واسعا مع تغطية الأخطار بنسبة 
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ون هايك " من المدرسة النيوكلاسيكية منذ سنة إنّ هذه النتائج التي توصّل إليها " فريدريك ف
 وقتنا الحالي. إلىتوصّيات السلطات النقدية لتزال محلّ إهتمام و تنفيذ و  1031

 

الدوّل الولايات المتحدّة ثم إنجلترا و  التي عانت منها 1024إنّ ظهور أزمة البطالة في سنة 
النقد مة إقتصادية قويّة بعد أن كان نظام الأخرى، أين بلغ عدد البطالين مليون بطال كان سببها أز 

لكن ماج الدولار الأمريكي فيما بعد و بانتظار إد سترلينية الليرة الإالذهب و  قاعدة العالمي يرتكز على
ة أخرى كان من أسبابها تقلبات قتصاديظام نقدي جديد، هنالك ظهرت أزمة اإلى ن نتقالعندما تمّ الا

سلسلة من الإفلاسات المتتالية للمؤسسات التي كان قتصادي و هيار اأدى ذلك إلى إنو  البورصة أسعار
 إعادة النظر في النظام الليبيرالي. بالتالي إنتشار البطالة وكان لابد مند و تصايرتكز عليها الإق

 
" بإنجلترا  Combridgeالإقتصاد السياسي بجامعة " ما أدى " بكييز " أستاذ المنطق و هذا 

في تلك المشاكل لوضع سياسة نقدية آنذاك تسمح بالقضاء أو التقليل من تفاقم بالإسراع في التفكير 
 حدّة الأزمة الإقتصادية.

قترح " كينز " ضرورة تدخل الدولة كما كان الحال في التجربة السوفياتية لحلّ هذه و  ا 
 أدّت إلى وجود أزمة.و   ثقة الشعوب فيها ، عندما فقدت الليرة الإسترلينيةالمشاكل

          كينز في تخفيض قيمة العملة لليرة الإسترلينية في إنجلترا لتشجيع الصادرات فكرّ 
 الليرة الإسترلينية إلى ذهب.المحافظة على تحويل و 

 
بحة. كما شجّع الإستثمار الخارجي أو عملية توظيف الأموال الخارجية لأنها كانت عملية مر 

عدم توجيه الإدخار طن و ت الأكثر إنتاجية في الو توزيعه في القطاعاومي و كما شجّع الإدخار القو 
 إلى الخارج. القومي

 

تصادية عن طريق التحليل قام كينز بتوضيح مشكل الإختلال الإقتصادي أو الأزمة الإق
 شرح أسباب الأزمة عن طريق الظواهر النقدية.النقدي و 

 
اية الإستثمار كيف عدم كفالماركسي عندما طرح فكرة نقصان و وكان شرحه يتقارب مع الشرح 
ذكر ذلك بوضوح في كتابه وجود الإختلال الإقتصادي و دية و يكون سببا في حدوث الأزمة الإقتصا

" كما علّل أنّ الزيادة في  Le traité de la monnaieالنقود " "  اهدةالذي حقّق شهرة كبيرة " مع
بب إختراعات جديدة للبلد أو عند فعاليته لا تكون دائما أسبابها نقدية يمكن أن تحصل بسالإستثمار و 

 د.ثقة في الصفقات الموجودة في البلتطوّر تكنولوجي أو إعادة ال
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النظرية العامة للتشغيل والفائدة               حول " كتابه الآخر 1031كما أصدر كينز في سنة 
" " و" لساير السابقة ستثمار وكان ضّد  الأفكافي كتابه مشكلة البطالة بنقص اللا ربط كينز النقود" و و 

 ل.درسة الكلاسيكية حول قانون الشغولراس " للم
البحوث أنّ الجزء الأكبر من النظريّات و إنّ أثر النظرية العامة لكينز كان لها الفضل، حيث 

المعاصرة للنقود يمكن إسنادها اليوم ضمن تطبيقات أو عبارة عن توسيع لأفكار جاء بها كينز فيما 
 مضى.

 
ين النظرية النقدية            عارض ما جاءت به النظرية الكلاسيكية، عندما قام بالتفرقة بإنّ كينز 

 الطلب.سعار حسب القوى الحقيقية للعرض و نظرية القيمة، حسب هذه الأخيرة تتحدّد الأو 
وث طويلة كثيرا ما تكون معقدّة إنّ مهاجمة كينز على النظرية الكلاسيكية أدى إلى تتابع بح

 موضّحة بالرياضيات.و وصعبة 
قتصاد النقدي آنذاك، الذي كان يتميز بعنصر عدم التأكد، كان النقاش يدور حول واقع اللا

بين الحاضر  غير أنّ كينز كان يهتم بعالم تسوده المخاطر، أين عامل النقود يمثّل همزة وصل
 المستقبل.و 

 

 رات الأخرى والعوامل الخارجيةعالج كينز النقود كعنصر فعّال وحيوي ودرس تأثير المتغيّ  لقد
محاذية للبطالة مع وجود صراعات وجود ظاهرة التضّخم لحرب العالمية الأولى، و أثر التضّخم بعد او 
 نعتبرها اليوم عناصر للسياسة الحكومية. تعارضةتقلّبات مع أهداف مختلفة لسياسات مو 

لسياسي، أدى إلى وجود إنّ ظهور السياسة النقدية آنذاك كفرع مهم من فروع الإقتصاد ا
تحاليل و بحوث في مختلف عناصر السياسة النقدية مثل وجود الدّيون الموروثة عن الحرب آنذاك مع 

صعوبات عند الخزينة الفيدرالية في نطاق لقة بتلك الدّيون كوجود عراقيل و حجم العمليات المتع
 الإقتصاد النقدي.في  ياسات الحكومية التي راحت تبحث لها عن حل مشكل الديون الس

 

كان ملة من طرف السياسة الإقتصادية و قبل كينز كانت السياسة النقدية الآداة الوحيدة المستع
 هدفها الرئيسي هو القضاء على التضّخم.

لسياسة الإقتصادية إلى بينما الثورة الكينزية فتحت أبواب البحث أمام عوامل أخرى قد تسعى ا
 التشغيل الكامل.و  ،"جبائيةكالسياسة التحقيقها "

 

 "L’aménagement de la dette publique"" ةمنذ تلك الفترة أضفنا إلى ذلك "تنظيم المديونية العموميو 
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خر يجب تحقيقه ألا             " كثيرا من الإقتصاديين أضافوا عنصرا آ 1051في الخمسينات " و 
كيفية تحقيق التوازن و شكل ميزان المدفوعات سرعة النمو كما أضافوا موهو عنصر التنمية الإقتصادية و 

 الخارجي للدولة.

 
 

وأفكارهم حول لقد طلب من إقتصاديين تلك الفترة التعبير عن آرائهم  1011أما في سنة 
 .وثالبح" لجان " للقيام بتلك الدراسات و تكوين المشاكل النقدية و 

ص لك الوسائل التي تخّ طرحت مشاكل جدّ هامة آنذاك مثل " هل السّلطات النقدية تمتو 
 وبالفعالية اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة من طرف البنك المركزي؟. السياسة النقدية بالعدد الكاف

 

إنّ السياسة النقدية تؤثر على القرارات المتخذة من طرف الدولة فيما يخصّ مسألة النفقات 
 قتصاد.الإدخار للقطاعات المختلفة في اللاالعمومية و 
 

أعطت لنا نظرية جديدة  جديدةلمعمقة المكونة من أفكار قديمة و عملية التصحيح الكمي ا إنّ 
" في  Harry G. Johsonأسس قوية إرتكزت عليها السياسة النقدية مستقبلا حسب الأستاذ " ومقبولة و 

تعمل هي التي تسللسياسة النقدية كما يلي: "  اضيّق االذي قدّم تعريفو و الستينات من جامعة شيكاغ
مراقبة عرض النقود من طرف البنك المركزي كوسيلة تسمح لها بتحقيق الأهداف المنشودة للسياسة 

 الإقتصادية العامة ".

 
 

 La" جبائيةرنـا حـول أهميّـة  النظريـة الانظا" لفـت  Henry Villardأمـا الإقتصـادي " 

théorie Fiscale  ة كينز التي إستنبطها منذ حوالي ثلاثين التشغيل الكامل المقترنة بتجرب" للمداخيل و
 لتأثيرات المديونية العمومية على السياسة النقدية المتبعة آنذاك.  سنة
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 .السياسـة النقديـة مفاهيم و أهداف لثانـي:مبحـث اال
 

       لقد لعبت السياسة النقدية دورا كبيرا في الإقتصاد الوطني وطبعت مختلف مراحل تطوّره،     
 ساهمت بقسط كبير في استقرار الإقتصاد الكلي وخاصة في التحكم في التضخم. ي الماضي فو 

ية أصبحت السياسة النقدية في الوقت الحالي تواجه تحدّيات جديدة لاسيما دفع الدائرة الإنتاجو 
 الغير المباشرة ومنها آليات القرض وكذلك تهدف إلى تحقيق التشغيلعبر مختلف الأدوات المباشرة و 

 الكامل.
لا يتجزأ من السياسة  اهي جزءلنقدية أصبحت تحتل قلب الصدارة و بما أنّ السياسة او 

ستناد إلى درة على القيام بمهامها وذلك باللاعلها قاالإقتصادية العامة للبلاد، فعليها أن تتطور بصفة تج
 الأهداف التي تطمح إليها السياسة الحكومية.وظائف النقد و 

الخبراء النقديين              ية فإن العديد من طرق التفكير هي متاحة لمبادرة ضمن هذه الإشكالو 
ياسات الإقتصادية              السما بين السياسات النقدية و  ترابطالماليين من أجل إدخال المزيد من الو 
سياسة ، ، سياسة سعر الصرفجبائيةعلاقاتها بالسياسات الأخرى مثل سياسة الميزانية، السياسة الو 

 التشغيل الكامل.توزيع المداخيل، و 
 

قامة أجهزة مشتركة ضرورية لضمان مساهمة البنوك في من أجل عصرنة منظومة التسيير و  ا 
 النمو الإقتصادي.

 
 ينبغي التفكير في فرص توجيه الموارد المالية المعتبرة نحو الإقتصاد المنتج نحو الإستثماراتو 

 أكبر قدر من الربح عند إستعمالها.و المجدية قصد تحقيق أحسن منفعة 
أمام الصعوبات التي تعترض الدخول إلى الأسواق المالية، فإن المتعاملين الإقتصاديين و 
نفسها ملزمة باللجوء إلى القروض المصرفية، الصغيرة تجد الصناعات و المؤسسات المتوسطة و  لاسيما

-PMI)ك على تلبية حاجيات هذه المؤسسات مما يتطلب تنفيذ التدابير اللازمة من أجل تشجيع البنو 

PME)  ة الإسراع بالإصلاحات المصرفية حديث الساعة حول ضرور وهذا ما يبقي باب النقاش مفتوحا و
 المالية.و 

 

المنظومة المصرفية دور النقود و  ئر اليوم تتمحور حولإنّ إشكالية السياسة النقدية في الجزا
قتصاد موّجه اللاقتصاد المخطّط مركزيا بإتجاه انتقال من طور نضعها في المرحلة الإنتقالية، حيث الإ

 بميكانيزمات السوق أو تحكمه أنظمة السوق.
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ديسمبر  13اريخ سترجاع سيادتها النقدية منذ تصيرة من الإستقلال سعت الجزائر للابعد مدّة  ق
المهام الآتية كإصدار  1013في نتأميم البنك المركزي الجزائري لكي يخوّل له في الفاتح جا تمّ  1012

صلاح النقدي في مكان البنك المركزي )بنك الجزائر آنذاك(.و   ا 
الجزائري الذي أنشأ            هي الدينارألا و   لنقدا يتمثل في وحدة اأما الرمز الثاني من سيادته

 .1014أفريل  11وضع في التداول بفضل هيئة الإصدار الجديدة منذ تاريخ و 
 

سياسية تمّ إعداد القانون الأساسي للبنك المركزي الجزائري كان ريخية وثقافية و لظروف تا
 تكافؤ–قتصاد السوق، حيث الدينار يتّم تحويله وفق قاعدة الذهبار امشكّل كبنك مركزي يعمل في إط

ومن جهة  « Bretton Woods »"  زودو ن ، كان يستجيب لمعايير نظام " برتيParité or-fixeالثابت 
هيئات الإقراض الموجودة آنذاك ذات رؤوس أموال أجنبية )أي بالعملة الصعبة(  ى، كانت البنوك و أخر 

 تابعة للقطاع الخاص.
أمام إحتياجاتها للتمويل المتزايدة التي كان يتميز بها التدرج نحو الإشتراكية للبلاد و  بتوجه

ظات لتلبية هذا النشاط ة تبدي تحفأجهزة الإقراض الموجودالإقتصادي آنذاك، بينما البنوك و النشاط 
من البنك  لمساعدةلسدّ إحتياجاتها المطلوبة من التمويل، ذهبت السّلطات العمومية لطلب ا الإقتصادي

 المركزي لتدارك هذا التحفظ.
لك الآونة بحذرها              أجهزة الإقراض في سلوكها السلبي في تستمرت وتابعت البنوك و كما ا

 نال الوطنية إلى الخارج قد عجّل مذلك بتهريب رؤوس الأمو يانات الإقتصادية الوطنية و ن الكخوفها مو 
 هذا ما سمح بإعادة هيكلة المنظومة المصرفية الجزائرية.و  « Nationalisation »تأميمها، 
 

ختيار النهائي للنظام الإقتصادي الإشتراكي وكيفية التطبيق الكلي للتخطيط الالكن بعد و 
المصرفي توقفت منذ إختيار جربة الناشئة في المجال النقدي و الت" و  1071كزيا منذ سنة " مسيّر مر ال

من سيادة التخطيط على نظام السوق و  تتنظيم، بحيث كرّسالمخطط مركزيا كوسيلة للتسيير و  النظام
 .ة آنذاكالسياسة النقديو  المنظومة المصرفيةالنقد و على رأسها فئات التجارية و ثّم على جميع أنواع ال

إنّ إدخال هذه الأنواع من الفئات تحت سيطرة التخطيط بالمحافظة خارجيا على ظاهرها، أدّى 
 وظائفها.حولات جذرية عميقة في طبيعتها و بظهور أو تأثير هذه الأخيرة بت

النقد              قانون القرض و لقد إستمرت هذه الظاهرة من الناحية العملية حتى إصدار 
، هذا القانون كان يمثّل نقطة الإنطلاق لمرحلة التحوّل من 0009نيسان  01رخ في المؤ  09-09

 نظام مخطط إلى نظام إقتصاد السوق، ومن هنا يجب إعادة النظر في الوسائل لتحديد دورها
 من جهة أخرى إعادة النظر تدريجيا للهيئات المالية الأخرى وميكانيزمات السوق.ووظائفها، و 
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عن يمكننا أن نتساءل  (11-01)النقد إنقضت منذ مجيء قانون القرض و نة خمسة عشر س
 قتصاد الوطني.الكمّي لاالأدوات للتطوّر النوعي و أهمية تلك الوسائل و مساعدة و 

النقدية عبر المراحل السياسة النظام المصرفي و التحولات التي مرّ بها النقد و لمتابعة المراحل و 
صلاحات سنة و  1071التاريخية وخاصة عند إصلاحات  لى بعض ، يجب علينا أن نتعرف ع1001ا 

 قتصاد السوق.المعايير التي تنطبق على ا
 وظيفـة الـنقـد: 

د، هي الأصل الذي يحقّق بطريقة جيّدة لجميع الأعوان الإقتصادية الوظائف التالية: )وحدة النق
 بشكل مؤقت(. وسيلة دفع، وسيلة تخزين القيّمة

لثالثة انية هما ذات طبيعة تقنية وتخصّ الجانب القانوني بينما الوظيفة االثالوظيفتين الأولى و 
قتصادي، قيمة النقد تتأثر بتغيّرات النقد كوسيلة لتخزين               ككلّ متغيّر اطبيعتها إقتصادية بحثة، و 

في المكان             الشرائيةستعمال هذه القدرة مثّل القدرة الشرائية. إنّ حرية المستعمليها، هي تقيّم و ال
في  غير محدودةختيار هنا تمثّل النقود القدرة على الا منو  ،ختيار مستعمليهاان للسلع حسب االزمو 

 حياة الإنسان اليومية.
لنقد عن طريق معدّل يمكن لالعالم،  بلدان علاقاتها مع باقيأما عندما نتكلم عن الدوّل و 

لى الخارج.قتصادية من و التأثيرات الامن مع ما يترتب عنها  الصرف من نقل الأموال  ا 
 

 اد السـوق.قتصإالمصرفيـة في  المنظومة 

 :إلـى مستوييـن المنظومة المصرفيـة تنقسـم 
يتشكل المستوى الأوّل من البنوك وهيئات الإقراض التي تكمن وظيفتها الأساسية في الوساطة المالية  -

L’intermédiation financière عن طريق فائض  قتصادية ذوي القدرة الحقيقية للتمويلبين الأعوان الإ
 بين الأعوان الإقتصادية ذوي القدرة الحقيقية للتمويل عن طريق العجز )المؤسسات(.الإدخار )الأسر( و 

بالإضافة إلى موارد الإدخار البنوك التجارية يمكنها من خلق النقود )العملة الكتابية                  
 "La monnaie scripturale التي نسميها بنقود الإقراض             ل القروض التي تمنحها لزبائنها و " لتموي
 "La monnaie de crédit .)أو ما نسميها بالنقد الداخلي )أي ما بين البنوك " 

حدود في كميّة تتمثل هذه الكن أن يتم إلا في حدود معيّنة، و غير أن خلق أو إنشاء النقود لا يم
 التي يصدرها البنك المركزي حصريا. أو العملة الخارجية )عن البنوك( العملة المركزية  إحتياطي
 
 
 

أما المستوى الثاني يتمثل في هيئة البنك المركزي الذي يخوّل له القانون حق سك النقود، أي 
لبنوك " أي هكذا يتميّز البنك المركزي بكونه " بنك اأو العملة الإئتمانية، و  العملة المركزية  إصدار
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حيات رقابة المنظومة عليه فإنّ البنك المركزي يتمتع بصلانى هو المقرض الأوّل والأخير، و بمع
" أي كما La régulation monétaireالسيولة النقدية في الإقتصاد أو بعبارة أخرى " ضبطالمصرفية، و 
 بالسياسة النقدية".نسميها اليوم "

 

البنوك بكمية  صاد السوق على وجه الدّقة في رقابة تزويديكمن هدّف السياسة النقدية في إقتو 
ات( قصد المؤسسقات الأعوان الإقتصادية )الأسر و الضروري لتمكينها من تمويل نف من النقد المركزي

 التشغيل دون إحداث ضغوط تضخمية.تحقيق النمو الإقتصادي و 
 
 

دال في مراقبة التضّخم عن إحدى المهام الرئيسية للبنك المركزي، تكمن دون ج هكذا فإنّ و 
رتفاع في الأسعار النقود تسبب االسّبب في ذلك أن كثرة تداوّل ستقرار الأسعار، و يق العمل على اطر 
 بالتالي حدوث التضّخم.و 

 
 

فكرة ثبات الأسعار             يتمحور حول ،هو نقطة بداية في كلّ إطار لسياسة ماالهدّف الواضح و 
مل المؤثر في سياسة نقدية في العالم، وكان هذا الهدف بدون شك هو العا هو الهدّف المطلوب لكلو 

بأن ثبات الأسعار يتمثل في المساهمة الرئيسية التي تنتهجها السياسة  نحن نعلمالعشرية الأخيرة، و 
رتفاع أعلى فيو مستدامة   أجل تسهيل تنميةالنقدية من   مستوى التشغيل. ا 
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 .ـا ـة وأدواتهة والنقدياديالإقتص ـداف السياساتأهف و ريـاعتالأول:  بــالمطل   

 

   ـداف السياســات الإقتصاديـــة أهـف و ريــاالأول: تعـالمحــور §  

 النقديــة.و 
 

ن السياسة الإقتصادية من الأحرى النقدية التي هي جزءا لا يتجزأ ع قبل أن نتطرق للسياسة
 ة للدولة.معرفة أولا مفهوم السياسة الإقتصادي

أنّ السياسة الإقتصادية قتصاد السوق و إقتصادي يتمثل في االتحاليل تستند إلى نمط تنظيم 
 المعنية هي سياسة الدولة.

 

 السياســة الإقتصاديــة: تعريــف* 
هي تلك الكيفية أو ذلك الفن، أو تلك التقنية، ذلك المسار الذي تحدّده  إنّ السياسة الإقتصادية 

سلّطات العمومية أو صاحب القرار السياسي لمجموعة من الأهداف تقرّر أهميتها المطلقة الدولة أو ال
تتمثل هذه الأخيرة في تعديل بإستعمال أدوات كميّة أو نوعية و أو النسبية، و تعمل على تحقيقها 

 الهياكل.
 

 الإقتصاديـة: صياغـة السياسـة  -
 ـي:ـا يلالسياسـة الإقتصاديـة فيم تتمثـل عمليـة إعـداد

التي ليست إلا وظيفة الأولوية لمسؤول السياسة الإقتصادية أو وظيفة أولوية تحديد وظيفة أولوية و 
يارات الجماعية التي تتلخّص الأقّل جزئيا الأولويات أو الخ تحدّدها الدولة، التي يفترض أنها تمثل على

 في البحث عن أقصى حدّ من الرفاهية.
 

 ـراد تحقيقهـا علـى مستـوى الإقتصاد الكلي: تتمثل فيما يلي:تحدّيـد الأهـداف التـي ي

 ة نمـو الناتـج الداخلـي الاجمالينسبـ 

  الكامـل.مستـوى التشغيـل 

 ستقـرار الأسعـار أو التحكـم فـي التضخّـم.ا 

 .تـوازن الميـزان الخارجـي الجــاري 

 
 

لأهداف، يمكن أن تكون هذه إختيار الأدوات الملائمة الواجب العمل بها قصد تحقيق هذه ا
الأدوات ذات طابع كمّي مثل سقف إعادة التمويل لدى البنك المركزي، تأطير القروض المصرفية، 

 حجم النفقات العمومية، نسبة الفائدة، سعر الصرف، تعديل نظام الأسعار ...(.
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النظريات  يحيل إلى هذاقة وطيدة بين الأهداف المسّطرة والأدوات المستخدمة، و توجد علا

التي تضمن قنوات نقل دوافع السياسة لتي تقيّمها المنظومة المصرفية و القوانين االإقتصادية و 
 الإقتصادية نحو الإقتصاد.

 

 اة سعر الصرف.قناة القرض، قن الفائدة،: قناة سعر يأهم قنوات النقل هو 
كانت ، إذا يمتلك صاحب القرار السياسي قدرة حقيقية على الرقابة على هذه الأدواتو 

إلى  الأهداف النهائية متباعدة جدا، يمكن لصاحب القرار السياسي أن يلجأالعلاقات بين هذه الأدوات و 
يفترض أنّ هذه الأهداف تؤثر مباشرة على الأهداف النهائية، التي بدورها ستعمال الأهداف الوسيطة، و ا

 تخضع لتأثير الأدوات المباشرة لصاحب القرار.
 

الإقتصادية أن تكون سياسة ظرفية عندما تستعمل الأدوات الكمية للإقتصاد يمكن للسياسة 
 كما يمكنها أن تكون سياسة هيكلية عندما تؤثر على هياكل الإقتصاد.

 

ييرات في قتصاد بواسطة تغادية الهيكلية توّجه عملها نحو الاإذا كانت السياسة الإقتص
من الواضح الإقتصاد في إطار هياكل معينة، و ر على الإقتصادية الظرفية تؤثالهياكل، فإنّ السياسة 
 قتصادية.وعين من السياسات اللابين هذين الن فإنّ هناك تفاعلات 

التي  ياتايرات الكمية، كما تؤثر المستو التعديلات الهيكلية لها إنعكاسات على تحديد المتغ
 بلغتها هذه المتغيرات على الهياكل.

هكذا فإنّ إدخال بين الأدوات الكمّية والأدوات النوعية و  ب التمييزفي بعض الأحيّان يصعو 
نسبة هذا الإحتياط آداة كمّية، ستعمالات تبر كتعديل هيكلي في حين تعتبر  اآداة الإحتياط الإجباري تع

 عليه فإنّ رفع الآثار المرتقبة من السياسة الإقتصادية على الحدّ الأقصى غالبا ما يتطلّب التنفيذو 
 سوق متطوّر. و قتصادذلك من أجل االمنظّم للسياستين و المتزامن و 
 

قتصاد مته لينتقل من نظام اقتصاد مخطّط مركزيا إلى اقتصاد سيغيّر من منظو ما هو حال ا
 ؟توّجهه آليات السوق

قتصاد الجزائري، فإنّ تنفيذ سياسة طلق، كما يتبين لنا ذلك من حالة انطلقنا من هذا المنإإذا 
على السلطات العمومية أن تقيّم هياكل ة أكثر من تعديلات في الهياكل، و مسبق ةظرفية يتطلب بصف

 ؟آليات السوقو  توافقت
 

كذلك عرفتها البلدان الشرقية سابقا، و نتقالية الحديثة العهد التي بالفعل فإنّ التجارب الاو 
لهذا الغرض وبسهولة، و  ن أن يتّم بصفة آليةآلياته لا يمكقتصاد السوق و االتجربة الجزائرية تبيّن أنّ 

 بصفة دائمة.السلّطات العمومية بصفة قويّة و  يتطلّب تدخّل
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 الفعالية.و  التماسك هماتقوم على قاعدتين أساسيتين ألا و إنّ أفضل سياسة إقتصادية يجب أن 
 

معناها تحديد الأدوات المستقلة حيث تكون مساوية لعدّد الأهداف   (Cohérence):حالـة التماسك -
اللازمة لتحقيق مختلف الأهداف، هذا يعني توفير الوسائل حيث تطابق كل آداة هدفا معينا، و متخذّة بال
 تلك في الحالة المثلى.لاك الشخص لوسائل تطبيق سياسته و هذا ما يسمى إمتو 

أنّ في الوضع الحالي تكون هذه الوسائل أو الأدوات )مالية نقدية مؤسساتية، تقنية، ...( غير  1غير
 ية من أجل إنجاز كلّ هذه الأهداف في نفس الوقت أي بمعنى يجب تصحيح جميع الإختلالات.كاف

 

بمعنى آخر هنالك أهداف ويصبح من الضروري ترتيب الأهداف وتحديد أولوية إنجازها، و 
 عنها. ىسوف يتم التخل

بين ظاهرة  يطرح المشكل بصفة خاصة عندما تكون الأهداف متناقضة كما يحدث غالباو 
البطالة يجب اللجوء إلى بعض السياسات كتلك التي تضخّم و هكذا لمواجهة مشكلة اللتضخّم والبطالة، و ا

التضخم( ثم سر: تعرف بسياسة " قف " و " سر " مثل قف: )لإستقرار الأسعار ومن ثمة مراقبة 
 بالتالي تقليص البطالة(.)لإنتعاش النمو و 

 

سب هذا حف مكوّنات السياسة الإقتصادية، و لأخرى متنافسة في مختهناك أهداف متكاملة و 
لمواجهة هذه الإختلالات الواجب تصحيحها، ينبغي على السلطات الوضعية المؤسساتية السائدة و 

 العمومية أن توّجه مختلف أدوات السياسة الإقتصادية حيث تمكن كلّ آداة من تحقيق أقصى النتائج.
 

 يوّجهها أحسن توجيه لكيلجيّد للأدوات و ار من الإختيار اأن يوفق صاحب القر  لا يكف
 لكن يجب أن يتأكد من أنّ التنفيذ يكون فعّال.يضمن تحقيق الأهداف المنشودة، و 

 تعاني منه بلادنا في كثير من الأحيّان عند تحقيق المشاريع الإستثمارية(. يذهذا المشكل ال)
وقف بدوره على المؤسسات تكمن فعالية السياسة الإقتصادية في تنفيذها الجيّد الذي يتو 

 في نهاية المطاف على الأشخاص المسؤولين عن تسيير هذه المؤسسات.بالتنفيذ، و  المكلفة
 

فيما يتعلق بتسيير السياسة الإقتصادية يدور النقاش حول كيفية تدّخل المسؤولين السياسيّين و 
لّ ن طريق السلطة التقديرية ولكيلتزمون بإحترامها أو عأو أدوات يعلنون عنها مسبّقا، و  بواسطة قواعد

 لكن الكثيرون يميلون إلى طريقة كيفية تسيير السياسة النقدية.عيوبها، و ياها و طريقة مزا
 

فيما يتعلق بتوجيه السياسة الإقتصادية ينبغي الإشارة إلى أنّ هناك أمر أصبح تعميمه جديدا 
وهو الجهاز تسييرها إلى جهاز واحد ا و صادية لم تعدّ تخضع في تصورّهنسبيّا وهو أنّ السياسة الإقت

                                                 
لشهر  21تقرير المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي، " نظرة عن السياسة النقدية في الجزائر"، الدورة العادية  1

 .11، صفحة  2115جويلية 
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يستحوذ على السياسة النقدية في البنك المركزي الذي يتدخّل و  لكن هناك جهاز آخر يتمثلالتنفيذي و 
 ن السياسة الإقتصادية.مالتي هي جزءا لا يتجزأ 

 

ي هذه الإزدواجية فذي متحكما في سياسة الميزانية، و في الوقت الذي يبقى فيه الجهاز التنفي
قويّا قصد تحقيق فعالية أكثر في إنجاز أهداف  السياسة الإقتصادية  تتطلب تتاحماتسيير تصوّر و 

 السياسة الإقتصادية خدمة لصالح المجتمع بأكمله.
 

 أهدافهــا :ـف ومفاهيـم للسياسـة النقديـة و تعـاري* 
ق، تمثل سياسة تعتبر السياسة النقدية إحدى أهم مكوّنات السياسة الإقتصادية و بصفة أدّ 

 تنظيم الإقتصاد الكلي.
سياسة السياستين أي )السياسة النقدية و كلتا ثاني يتمثل في سياسة الميزانية و أمّا العنصر ال

عادّة فمن بين الأربعة الأهداف المذكورة تعطي الأولوية للأسعار نية( مرفقتان بسياسة المداخيل، و الميزا
 ستقرار الأسعار ومن ثمّ رقابة التضخّم.فإنّ السياسة النقدية تتكفل بهدّف إ

تؤدي جميع الوظائف المنوطة بها بصفة موّحدة يفترض أن تكون النقود في حركة و  هذاو 
 تمنح لهذا الغرض.ع الأعوان الإقتصادية وهي تطلب و بالنسبة لجمي

 الأسعار.ة مؤكدة بين النقود و وجود علاقة سببيّ 
 

مؤسساتي خاص أو ما نسميه بالمنظومة المصرفية، فإنّ بما أنّ يتم طرح النقد للتداول نظام 
إستعمالها عادّة للسياسة الإقتصادية أو السياسة النقدية، يفترض رقابة عرضها بصفة كافية في إطار 

 المنظومة المصرفية التي يجب أن تنظّم على شكل مستويين:
 

الأعوان الذين ئض من السيولة و الذين يمتلكون فابين الأعوان  ة:ــة الوسيطــوك التجاريــالبن* 
 يحتاجون إلى تمويل.

أو ما نسميها  من نقود البنك المركزي العملة المركزيةالمنشأة للنقد الإئتماني عن طريق الإحتياطات و 
 القاعدة النقدية.

 
بموجب تفويض صريح من القانون الذي  المركزية الذي يتمتّع بمفرده بسك العملة :زيــك المركــالبن* 
بالتالي الإحتياطات و  للعملة المركزيةالمقرض الأخير ) يقوم بدوري، و عله يتخذ قمة الهرّم المصرفيج

 التي تحتاجها البنوك للقيام بأنشطة القرض(.
 

التي  لعملة المركزيةاوية تتمثل السياسة النقدية في رقابة البنك المركزي على من هذه الزاو 
من أجل تمويل نفقات  ر على القروض التي تمنحها لزبائنهاتزوّد بها البنوك التجارية قصد التأثي
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ط تضخمّية                   الإستهلاك ومن ثمّ التأثير على النشاط الإقتصادي دون إثارة ضغو الإستثمار و 
 نكماشية، ذلك هو الهدّف النهائي الذي تسعى إليه، المتمثل في مراقبة التضخّم.أو ا

في كيفية تسييرها،             مركزية في الدوّل المتقدمة بتغيير كليقامت البنوك ال 1001في سنة 
المثالية أو لمجموعة من المعاملات  من خلال وضع مجموعة من التعاريف هذا بوضع نتائج تجاربهاو 

نسجام إطار وكيفية وضع السياسة النقدية المتبعة.الفذة بهدّف تحسين و   ا 
الذي يمثل نقطة بداية في كلّ إطار لسياسة                   وكان يتمحور الهدّف الرئيسي والهام و 

 ما، يتمحوّر في فكرة ثبات الأسعار.
من أجل تحقيق هذا الهدّف، راحت البنوك المركزية مرتكزة على إستراتيجية واضحة، وكانت و 

يتمثل في  " للسياسة النقدية Quantifiableهذه البنوك في التسعينات مهتمة بتحقيق " هدّف كمي " " 
فة، تساعد السلّطات النقدية بتوجيه وّ التحكم في التضخم، حيث تكون معدّلات التضخم واضحة ومعر 
 جهودها نحو العامل المتغيّر المباشر المتمثل في ثبات الأسعار.

نتهاج هدف التضخّم بوضع ا المركزي من الأوائل الذي قام باكان بنك كند 1001في سنة و 
 ال مستقبلي.معدّلات تضخّم في مج

 2: ف السياسـة النقديـة تعريــ* 
الذي تنتهجه السلّطات المالية من أجل المشاركة  الك  المنهج ذلإستراتيجية المثلى أو هي تلك ا

قتصادية نحو تحقيق النمو الذاتي المتوازن عن طريق زيادة الناتج فعالة في توجيه مسار الوحدّات الاال
للأسعار )أسعار السلع ستقرار النسبي ة الوصول إلى حالة من الإضمن للدولبالقدر الذي ي وطنيال

إطار توفير السيولة المناسبة  ذلك فية، أسعار صرف العملة الوطنية(، و أسعار الفائدوالخدمات و 
 حتى تتفادى الضغط على الأرصدة النقدية للدولة. وطنيقتصاد اللللا

لإجراءات التي يمكن أن تلجأ إليها السلّطات ايتعلق الأمر بمجموعة القوانين والتنظيمات و  هناو 
 النقدية لاستخدامها لضمان تنظيم:

 خارجية )نقود قانونية(.النقودالإئتمانية(والسائل المتاحة )النقود الداخلية و كمية الو  -

 التعامـل بالنقــد الأجنبـي. -

 سعر تبادل العملات و سعر الصرف العملة الوطنية. -

 حلية وموارد الدولة من العملات الأجنبية.المحافظة على المدّخرات الم -

 مرونة آداء الجهاز المصرفي. -

 
 :3تعريــف ثانــي للسياســة النقديــة* 

                                                 
 68تعريف دكتور فريد مصطفى والدكتورة سهير محمد السيد حسن في: "السياسات النقدية والبعد الدوّلي لليورو"، ص  2
 .10دكتور فريد مصطفى و الآخرين: " السياسات النقدية و البعد الدوّلي للأورو "، مرجع سابق ، ص. 3
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ي إدارة كل من النقود          يقصد بالسياسة النقدية هي مجموعة الإجراءات التي تتخذها الدولة ف
من  ة أهداف لعلّ ن ذلك إلى تحقيق عدّ تهدّف الدولة منظيم السيولة العامة للإقتصاد، و توالإئتمان و 

بالمحافظة على ثبات الأسعار  تغيرات الأسعار قتصادي للمجتمع والتحكم فيلابينها تحقيق اللاستقرار ا
قتصاد و سعر صرفها في التعامل الخارجي، علاوة على ة النقود في الأسواق الداخلية لللاستقرار قيماو 

توازن ميزان المدفوعات تحقيق قتصاد والحدّ من البطالة، و كاملة لاستوى العمالة المحاولة الحفاظ على م
 خدمة أهداف التنمية الإقتصادية للمجتمع.للدولة، و 

 
 :1 2990تعريـف السياسـة النقديـة )حسـب بنـك كنـدا( فـي سنـة * 

الذي هو دور مهم في إنّ السياسة النقدية تتمثل في جعل النقود تؤدي دورها كما ينبغي و 
تخاذ الإجراءات اللازمة النقدية للحفاظ على قيمة النقود وهذا من ثم فإنّ بنك كندا يهتم باقتصاد، و لاا

 بالتحكم في التضّخم يجعله منخفض أو ثابت.
كنقطة وسيطة  2%)بحيث أنّ البنك المركزي لكندا يريد التحكم في التضخم بجعله يساوي -

 (.2111في سنة  % 3 حدّ أقصى و  1%ما بين حدّ أدنى 
 

 .(Objectif  ultime)الهـد ف النهائـي للسياسـة النقديـــة : * 
 قتصاد على أحسنهذا يعني الحفاظ على ام في معدّل تضخم منخفض أو ثابت و هم التحك

ثر في التحكم في معدّل ، عندما البنك يؤ هذا يخلق مناصب شغلنتعاشه و وجه يسمح أو يؤدي إلى ا
يكون في انخفاض قتصاد الإنتاج الفعلي لللاق الموجود بين الإنتاج المقدّر و ر هذا يعني أنّ الفاالتضخّم و 

 .كبير في أعلى مستوى
ي بدورها إلى صعوبات رتفاع التضخّم و التي تؤدإذن السياسة النقدية تهدف إلى اللابتعاد عن دورات ا

 رتفاع في البطالة.إنتكاسية و ا
 

ريف لمصا سمح للأشخاص أن يؤطروا أو يخطّطوايإذن التحكم في معدّل تضخّم منخفض أو ثابت 
عاش وتوسيع نتالتي تؤدي باستثمارات الطويلة الأجل و ئمة لللاملاالإستهلاكية والإستثمارات بثقة أكبر و 

الإنتاجية، هي كفيلة  أيضا خلق مناصب شغل جديدة كذلك تؤدي إلي رفعو  ،قتصاد متحكم فيهالا
 بتحسين حقيقي لمستوى معيشة الأفراد.

 

 
 كذلك تحقيق معدّل تضخّم منخفض لديه مجموعة من المزايا الأخرى مباشرة تسمح بالحفاظو 

 . الضعيفةأو    من المجتمع ذوي المداخيل الثابتةللفئات الأخرى لى القدرة الشرائية للمتقاعدين و ع
                                                 

 ,Banque de CANADA) 2111بنـك كنـدا قسـم الإصـدارات ومنشـورات عبـر شبكـة الأنترنـت لشهـر جويليـة لسنــة  4

OTTAWA, ONTARIO KIAOG9). 
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يبدو واضحا مما سبق ذكره في تلك التعاريف أن السياسة النقدية على الرغم من كونها 
على ى مستوى إنتاج السلع والخدمات و تخصصّة في رقابة التضخّم، إلا أن لها إنعكاسات معتبرة علم

 مستوى التشغيل، ومن جهة أخرى فإنّ السياسة النقدية ليست وحدها القادرة على التأثير على التضخّم.
ا عن نعكاسات معتبرة على التضخّم لاسيمن لسياسة الميزانية أن تكون لها ابالفعل يمكو 

لتضخّم أو خاصة تمويله عن طريق ضريبة اتأثير مستوى هذا العجز و و  طريق وجود عجز في الميزانية
 عملة المركزية.بواسطة ال

  
 

صة عن طريق الرقابة على كما يمكن لسياسة المداخيل أن تساعد على رقابة التضخّم، خا
 لتضخّم.ربطها بمعيار الإنتاجية أو بنسبة تكون أقل من نسبة االأجور و 

بمقادير مدروسة قصد بلوغ الحدّ الأقصى  ة فإن هذه السياسات غالبا ما ترتبطعام ةبصفو 
 ذلك ما يسمى بالسياسة المختلطة.الأهداف لصاحب القرار السيّاسي و في وظيفة 
 

و ضمنية أفي الواقع غالبا ما يكون للسياسة النقدية هدّف آخر أو أهداف أخرى صريحة 
 .5 نمو الإنتاج أو التوازن الخارجي بالإضافة إلى الرقابة على التضخّم كالتشغيل الكامل أو

" أسند الأمريكي نذكر على سبيل المثال البنك المركزي الأمريكي " بنك الإحتياط الفيدرالي و 
 ترقية النمو.زدوج يتمثل في إستقرار الأسعار و هدف الإصلاح الم 1078ه سنة يلا

 
 

التي طبقها البنك الإحتياطي الفيدرالي هي القاعدة التي تربط بين  هكذا فإنّ القاعدة الضمنيّةو 
المحلي سعر الفائدة الإسمي للسوق النقدية  الوسيطة بالتضخّم الفعلي بالفارق بين نسبة نمو الناتج 

 . الفعلي ونسبته المقدرة الإجمالي
 

ر بحكم صرامته الذي جعله يشته  النقدي اللاتحادالألماني قبل  كما أنّ البنك المركزي
الة عن طريق التحكم في التضخّم نسبة البط حة التضخّم، كان له ردّ قوي، حول تطورالقياسية في مكاف

 الطويل.والبطالة على المدى القصير و 
 

                                                 
  12و 11عي: " نظرة عن السياسة النقدية في الجزائر "، مرجع سابق، ص. المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتما 5
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في كتابه "السياسة النقدية في السياسات الإقتصادية"   C. BORDES"1وهكذا فإنّ الكاتب "
ه طريف جدا: "البنك عنوان" و BROCINERشيرا إلى دراسة "، م1007الذي تمّ إصداره في سنة 

"، حيث يقول: "إنّ La Bundesbank : « une orthodoxie pragmatique نضباط العملي "الألماني: اللا
البطالة نشاط البنك المركزي الألماني لا يجد تبريره في تطوّر التضخّم فحسب، بل كذلك في تطوّر 

لمدى الطويل، حيث يلعب التضخّم دور أكثر أهمية على المدى الطويل اسواء على المدى القصير و 
 منه على المدى القصير، في حين أنّ للبطالة إنعكاسات تكاد تكون متساوية في الحالتين.

 

البطالة في العلاقة المبنية على المدى الطويل، يكشف أن البنك إنّ التحكم في التضخّم و 
صير تطغى من التضخّم. في المدى الق 2%نسبة و من البطالة  1%ة المركزي الألماني لا يتأثر بنسب

هكذا يكشف جيدا الفكرة التي مفادها أنّ التضخّم يبقى دائما هاما على المدى البطالة على التضخّم، و 
 .في التدخل في الإقتصاد الحقيقي  الطويل، لكن على المدى القصير يكون البنك الألماني مستعدا

 
 

" من القانون الأساسي  115الأوروبية للبنك المركزي وحسب المعاهدة "  بينما للمنظومة
 :7للإتحاد الأوروبي التي تنصّ على ما يلي

" للفقرة الأولى من المعاهدة، فإنّ الهدّف الرئيسي للمنظومة الأوروبية  115طبقا للمادة " 
ومة الأوروبية للبنوك المركزية فإنّ المنظ ستقرار الأسعار، إللبنوك المركزية، يكمن في الحفاظ على 

تقوم بتدعيم السياسات الإقتصادية العامة للمجموعة الأوروبية قصد المساهمة في إنجاز أهداف 
 " من نفس المعاهدة. 12المجموعة مثلما تنصّ على ذلك المادة " 

 

سة تتصرف المنظومة الأوروبية للبنوك المركزية، طبقا لإقتصاد السوق المفتوح على المنافو 
حترام المبادئ المحدّدة في المادة " تشجيع التخصيص الفعّال للموارد و الحرّة، ب  " من المعاهدة. 13ا 

 ( من المعاهدة ما يلـي: )أ 3أهم العناصر التي تضمنتها المادة و 
 قتصادية قائمة على التماسكمة سياسة اإقابيتضمن تدخل الدوّل الأعضاء في المجموعة 

تصادية للدوّل الأعضاء. وموازاة مع ذلك فإنّ هذا التدخل يتضمن تحديدا لا المحكم للسياسات الإق
، كما يتضمن تحديد وتوجيه سياسة نقدية تحاد نقدي إ رجعة فيه لأسعار الصرف التي تؤدي إلى إقامة

دون المساس بهذا ستقرار الأسعار و في الحفاظ على ايكمن هدفها الأساسي  ،سياسة تبادل موحدّتينو 
 قتصادية العامة للمجموعة الأوروبية.دعم السياسات الا ف،الهدّ 

 
                                                 

1 CNES 12، ص.2115مرجع سابق لسنة –: نظرة عن السياسة النقدية في الجزائر. 
7 CNES.12: مرجــع سابــق، ص. 
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لمجموعة يستلزم إحترام المبادئ نّ هذا التدّخل للدوّل الأعضاء ا: حسب هذه المادة: إ13
 ميزان مدفوعات مستقر ".الية عامة، و شروط نقدية سليمة و الأساسية الآتية: " أسعار مستقرة م

 

 ـا الأولـى تحـدّد أهـداف الإتحـاد كما يلــي:" مـن مادته 13كمـا أنّ الفقـرة " 
لإقتصادي المتوازن  مو الأوروبا القائمة على النالمستدامة " لا يسعى الإتحاد من أجل التنمية 

 تستهدف التشغيل الكامل. المنافسةعالية على اقتصاد إجتماعي لسوق ستقرار الأسعار و وعلى ا
ضلا عن هدّف الإستقرار عهدّ لبنك الجزائر ف قد ( 11-01)النقد ون القرض و كما أنّ قان

 الجزائري سابقا مركزيكان للبنك ال)و  المتاحة دّف الإستعمال الكامل للمواردالخارجي للنقد، هالداخلي و 
 .8الهدّف المزدوج(هذا  تحقيق

يلغي القانون  الذي النقدللقرض و  21/18/2113الصادر في (  11-13) ر  رقمغير أنّ الأم
لم يحتفظ إلا " و  المتاحة ف الإستعمال الكامل للمواردالنقد، قد ألغي " هدّ للقرض و  11-01 السابق

 الخارجية للنقود تماشيا مع التنمية السريعة للإقتصاد.تعلق بإستقرار القيمة الداخلية و بالهدّف الم
ذي يمكن الالنقد و الخارجي لقيمة ستقرار الداخلي و المتمثل في اللا ومن الواضح أنّ هذا الهدّف

ما يعود إلى إستقرار إعتباره كهدّف إستراتيجي، يعود في الأخير إلى هدّف إستقرار الأسعار )الداخلية( ك
 ذلك محلّ نقاش هام. كانإستقرار التوازن الخارجي و ي إلى بالتالسعر الصرف و 

 

فإن هذه  ،على أيّة حال مهما كان الهدّف أو الأهداف التي يسند إنجازها إلى السياسة النقديةو 
ي يصدرها البنك المركزي التالمركزية في نهاية المطاف عن طريق العملة الأخيرة تتصرف دائما و 

 ا.نفيذهتعادّة بإعداد السياسة النقدية و  الذي يكلّفحصريّا و 
 

ذي المركزي قصد ومن هنا ينبغي للبنك المركزي أن يتمتع بإستقلالية كافية عن الجهاز التنفي
 .المركزية داة سياستها المتمثلة في توفير العملةأالتمكن من رقابة 

 

قتصاد السوق المتطورة المركزية الأخرى، حتى في بلدان ا من الناحية التاريخية فإنّ البنوكو 
حتياط الفيدرالي بنك اللاها، مثل البنك الوطني السويسري والبنك المركزي الألماني و بإستثناء البعض من

حتياط الفيدرالي الأمريكي كان مستقلا من حيث الواقع و لم قلة )مثل بنك الامست الأمريكي لم تكن دائما
 يكن مستقلا قانونيا(.

سنة، يسير بالتأكيد  21و  15ر أنّ الإتجاه السائد خلال الفترة الزمنية الأخيرة التي تتراوح ما بين غي
 النقدية وكيفية تطبيقها. للسياسة لبنك المركزي فيما يتعلق بتصوّره ل ةمتزايد يةنحو منح إستقلال

 

                                                 
8 CNES 13، ص.2115: " نظرة عن السياسة النقدية في الجزائر" مرجع سابق لسنة. 
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الأوروبي حيث يعطي المثل الأكثر وضوحا في هذا المجال،  على ذلك الإتحاد 0أحسن مثالو 
يير البنك المركزي، بالإضافة إلى تحقيق معا يةالذي يشترط مسبقا على المنخرطين فيه وجوب إستقلال

 :فيما يلي التي تتمثل أهمهاأخرى تسمى بمعايير التقارب و 
 بالتالي عدم تمويل هذا العجز عن طريق ضريبة التمويل النقدي للعجز العمومي و  ف عنالتوق

 التضخّم.

  03%عند حدوث العجز، ينبغي تمويله عن طريق السوق دون تجاوز الحدّ الأقصى المحدّد بنسبة 
 من الناتج الداخلي الخام قصد التقليل من تأثيره على الأعوان الإقتصادية الأخرى.

  من الناتج الداخلي الخام قصد  60%تجاوز مجموع المديونية العمومية نسبة ي ألا يبغأخيرا ينو
 التمكن من تحملّها.

تحاد الأوروبي ت كلّ البلدان المرشحة لعضوية اللاقبل تحقيق هذه المعايير بمدّة طويلة شرعوهكذا و 
 في تعديل قوانين بنوكها المركزية من أجل جعلها مستقلة.

 

 .الأوروبي تحادمن الناحية القانونية عن دوّل الا كزي الأوروبي مستقلإنّ البنك المر 
لبنك المركزي الأوروبي         بالفعل فإنّ المنظومة الأوروبية للبنوك المركزية المشكّلة من او 

     تحاد كما تنصّ عليه المادة     حية القانونية مستقلة عن دوّل اللاالبنوك المركزية الوطنية، هي من الناو 
" من  117من المادة "  قتبست حرفياإ" تحت عنوان الإستقلالية، من قوانينها الأساسية التي  17" 

 تحاد الأوروبي.معاهدة الا
 
ات الواجبو  القيام بالمهامفي إطار ممارسة السلّطات و " من المعاهدة، و  117ا للمادة " طبقو 
ة بحيث " لا يمكن للبنك المركزي الأوروبي ولا هذه القوانين الأساسيالمعاهدة، و  هذه لها التي أسندت

لتماس أو قبول تعليمات صادرة عن  أي عضو من أعضاء أصحاب القرار الأي بنك مركزي وطني ولا
 مؤسسات أو أجهزة المجموعة الأوروبية أو حكومات الدوّل الأعضاء أو أي هيئة أخرى.

ل الأعضاء بإحترام هذا ت الدوّ تحاد الأوروبي وكذلك حكوماأجهزة الاوتلتزم المؤسسات و 
البنوك تابعة للبنك المركزي الأوروبي أو لا تسعى للتأثير على أعضاء الأجهزة صاحبة القرار الالمبدأ و 

 المركزية الوطنية في آداء مهامها.
 

هتمام الجديد بالسياسة النقدية، التي تهتم أو تعيد الية يبدو هذا الإتجاه مطابقا لللابصفة إجمو 
 من جديد في أماكن عديدة من دوّل العالم، بما فيها الجزائر. نشاطها

 

الغير اؤل عن معرفة الأدوات المباشرة و ة النقدية ينبغي التسبعد ذكر الأهداف السياسو 
 الأهداف. هذه المباشرة التي تستعملها السياسة النقدية لبلوغ

                                                 
0  :CNES14، ص.2115ن السياسة النقدية في الجزائر" مرجع سابق لسنة :" نظرة ع. 
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 النقديــة . المحــور الثانــي: أدوات السياسـة§  
 

ختيار ي مجال السياسة النقدية يكمن في االمشاكل الصعبة التي و مازالت تطرح فإنّ أحد 
 الأهداف الوسيطة، بل إختيار الأهداف العملية.

 

ق بصفة مباشرة من تحقية النقدية الذي لا يمكنه عادّة و السياس إنّ صاحب القرار في مجال
ها يحدّد لنفسه أهدافا وسيطة، إذا كانت هذه ستعماله الأدوات التي يمتلكالهدّف أو الأهداف النهائية، با

 ."Objectifs opérationnels"الأخيرة بعيدة عن الأدوات، فسيرسم صاحب القرار أهداف عملية 
 

في الأدوات الغير المباشرة، و  ر يتعلق بالإختيار بين  الأدوات المباشرة ويطرح مشكل آخو 
بصفة خاصة المنظومة المالية التي قتصاد و ائص الاحدّ بعيد خصه إلى الواقع فإن هذا الإختيار تحدّد

 تعمل  في إطارها السياسة النقدية.
 

ن ...( وكذلك الأسواق النقدية ارهلأسواق المالية )بورصات، سندات و في اقتصاد تكون فيه او 
وبصفة ثانوية  قتصاد تضمنه أساسا هذه الأسواقف متطورة ومتكاملة، فإن تمويل الاأسواق الصر و 

التي تدعى أيضا بأدوات وء إلى الأدوات الغير المباشرة و في هذه الحالة يتم اللجالمصرفي، و القرض 
 السوق.

 

 هناك مجموعتين من الأدوات المباشرة و الغير المباشرة.
ئدة، سعر الخصم، الإحتياطي الأدوات المباشرة تتمثل في: الإصدار النقدي، سعر الفا

 ، آداة القرض.الاجباري
 

أدوات أخرى، : هي عبارة عن سياسة السوق المفتوحة و للأدوات الغير المباشرة بالنسبة أما
 .( لاحقاها )سنتعرض ل

 
 ـــرة:اشـالمب الأدوات أولا:
 

 .(النقود الداخلية + الإئتمان) =وسائل الدفع المتاحة  قــــدي:الن رـداـالإص -0
نجلترا والولايات نتهجت اث منذ الثلاثينات بدأ الإهتمام بالسياسة النقدية حي كل من دول غرب أوروبا وا 

ل المشاكل الإقتصادية التي واجهت العالم آنذاك. لتوفيق بين أهداف حالكينزية ل المتحدة للأفكار
ستخدامها كأداة من أدوات ا  رف فقد بدأت تهتم بكمية النقود و متعارضة من أجل حماية سعر الص

 دي.السياسة النقدية للتأثير على المسار الإقتصا
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كأداة من أدوات السياسة النقدية، من كون  "الخلق النقدي"وتنبع أهمية الإصدار النقدي و
هذا يمثل لنا عملية خلق فترة زمنية معينة و  تاحة في الم يد كمية وسائل الدفعإرتباط هذه العملية بتحد

 :ود والتي تشملالنق
 Monnaie  endogèneنية( * النقود الداخلية )النقود المصرفية و التسهيلات الإئتما

 Monnaie exogène* النقود الخارجية )وحدات النقود القانونية( 
 

كبير في تحديد درجة سيولة  طات النقدية إلى حدّ تساعد هذه الأداة التي تلجأ إليها السلّ و 
يعكس لنا لعملة الوطنية، كما أن كيفية إستخدام هذه الأداة قد لأيضا القيمة الحقيقية و  وطنيالإقتصاد ال

 أيضا درجة نموه.يعاني منه من إختلالات هيكلية و  ماقتصاد الوطني، و لاورة الحقيقية لالص
 

دولة قد تواجه قد تتضح أهمية هذه الأداة من أدوات السياسة النقدية لو أدركنا أن كل و 
ز نعكاسا للعجإ، يكون هذا الإختلال le déséquilibre économiqueختلال لابموقف من مواقف ا

 ءالىالدول السائرة في طريق النمو  لاسيما لو كانت منميزانية العامة قد تلجأ الدولة و الإجمالي في ال
عالجة العجز، تنبيه لم كون هذه الأداة وسيلة تاستخدام الإصدار النقدي كأداة لتمويل هذا العجز، قد 

 .11الإقتصادي ختلاللادة اقد ينتج عنها أيضا العديد من المخاطر التي تزيد من حّ و 
 

 ائـــدة:الف  ـــرعس -2
 ؟ قبل أن نتناول هذه الأداة النقدية بالتحديد، يجدر بنا أن نعرف ما هو سعر الفائدة

 عن السيولة. ىمن تأجير النقود، أو مقابل التخلإن سعر الفائدة بمعناه البسيط ما هو إلا ث
حد محددات أباعتباره سياسة النقدية و أداة من أدوات اللقد إهتم كينز منذ القدم بسعر الفائدة ك

ستثمار، لاتكلفة ا عليارة عن ظاهرة نقدية تؤثر تماما سعر الفائدة في نظر كينز هو عبالإستثمار، و 
انخفاض الكفاية و  ستثمارلاجة التي تؤدي إلى زيادة تكلفة الذلك حذر كينز من إرتفاع هذا السعر بالدر 

قد أشار كينز إلى سعر الفائدة مارات عن المعدل المطلوب، و لإستثالحدية لرأس المال وتخفيض حجم ا
ادية بالقدر الذي يكفل قتصلاتحريك الأنشطة اا هاما لزيادة حجم الإستثمارات و من حيث كونه دافع

 قتصادي.لاالتوسع ا
 إذا نظرنا إلى هذه الأداة التقليدية للسياسة النقدية لوجدنا أن لها أهمية خاصة في الدول

ستخدام )وسائل ان عستخدامها كفيل بإزالة الآثار السلبية الناتجة اي طريق النمو، حيث أن السائرة ف
الدفع المتاحة( بمعنى أنها أداة تصحيحية و في نفس الوقت أداة توجيهية. أي )توجه الإستثمار نحو 

 الأنشطة الأكثر إنتاجية(.
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فقات النقدية المتمثلة في الطلب إن هذه الدول عادة ما تعاني من مشكل عدم التوازن بين التد
تولي  (، لذلك نجد أن هذه الدولالخام داخليالتدفقات السلعية )الناتج الوالتدفقات النقدية و الكلي الفعلي 

من بين هذه الدول نجد مصر ن الآثار التضخمية. و تستخدمه كأداة للحد مأهمية خاصة لسعر الفائدة و 
 كأداة في السياسة النقدية. ستخدمت سعر الفائدةالمثال على سبيل ا

 

لغير و للمقيمين  الإدخار المحليستقطاب لاق تحاول السياسة النقدية جاهدة من هذا المنطلو 
ة الممكنة من أجل تمويل القطاعات الإنتاجية الهامارد النقدية والمالية المتاحة و تعبئة المو المقيمين، و 

حلالها محل المستو  عتمدت السلطات النقدية بدرجة أكبر إمن هنا ردات و التي تضمن لنا زيادة الإنتاج وا 
 على سعر الفائدة من أجل المساهمة في تحقيق هذا الهدف.

 
ستطاعت السلطات النقدية أن تستخدم سعر الفائدة لامتصاص فائض إقد يتحقق ذلك لو و 

فع على ما ة مرتالقوى الشرائية من سوق السلع و ذلك عن طريق الإدخار عن طريق الإغراء بسعر فائد
لمنتجة نحو تمويل الإستثمارات ا ي يمكن توجيههذال الإدخارهذا قد يساهم في زيادة كان عليه سابقا و 

تباع سياسة سعر الفائدة التمييزي أي بمعنى إهنا يتعين على السلطات النقدية أو المشاريع الإنتاجية، و 
رفعها بالنسبة تشجيع الإستثمارات و ات المنتجة لتخفيض سعر الفائدة التمييزي على قروض الإستثمار 

 أو الإستهلاك. للأنشطة الجارية أي رفع من سعر الفائدة بالنسبة للقروض المخصصة للإنفاق الجاري
 

مثال : إذا تتبعنا الوضع الإقتصادي المصري، لوجدنا أن سعر الفائدة قد استخدم كسلاح 
من حاولة التقليل من التضخم و مالمصري، و زيادة سيولة الإقتصاد  عن لعلاج الآثار السيئة الناتجة

ساد الإقتصاد لفترة طويلة لذلك بدأ البنك المركزي المصري في  يلذاالإعتماد على القروض الخارجية 
تبني منذ العديد من السنوات في سياسته النقدية، الرفع من سعر الفائدة بغرض زيادة الموارد النقدية 

 )المدخرات المتاحة للإستثمار(.
 

ى الإستثمارات أصدر محافظ البنك المركزي المصري قرار تحديد سعر الفائدة عل 1082ففي جويلية  
كحد أقصى في هذين القطاعين، كحد أقصى بعدما كان هذا  13%الزراعة إلى في مجال الصناعة و 

وى قد انطهذين القطاعين لحل أزمة الغذاء والإسكان و ذلك بغرض تشجيع الإستثمارات في و  15%الحد 
(، taux minimumكحد أدنى ) 16%هذا القرار أيضا على تحديد سعر الفائدة بنسبة لقطاع التجارة بـ 

 الفائدة ر ى أبعد من ذلك حيث قررت رفع أسعاكما ذهبت السلطات النقدية إل
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السلع    يعذه السياسة إلى تشجقد أدت هحتى تصل إلى معدل التضخم و  1,5%تدريجيا بمعدل 
 .11الخدماتو 

لرغم من أن سعر الفائدة يعتبر إحدى أدوات السياسة النقدية التقليدية إلا أنه بوضعه الحالي يمكن با
 عن طريق التغيرات في سعر الفائدةالسلطات النقدية من إستخدامه للتأثير على الطلب على النقود )

ف على مستوى تلاخلاتحقيق التوازن أو تخفيف من حدة امنهج الكينري( فضلا عن دوره الحيوي في ال)
 أيضا المحافظة على سعر الصرف للعملة الوطنية عند المستوى المطلوب.سوق أسعار الصرف و 

 

المناسب لأسعار الفائدة يكون من العوامل المشجعة على دخول رتفاع الكافي و نجد أن الا
ختلال في لاض ابالقدر الذي تستطيع معه السلطات النقدية تعويوس الأموال للبلاد بدرجة كافية و رؤ 

 المحافظة على سعر الصرف لعملتها الوطنية.ميزان مدفوعاتها و 
ستخدام ابالنسبة للأنظمة الإقتصادية التي تتبع نظام الصرف الثابت أو الشبه الثابت، فإن و 

ة في سعر الفائدة كأداة من أدوات السياسة النقدية يسمح للسلطات النقدية بأن تتحكم بطريقة غير مباشر 
 أن تعدل التغيرات في الأصول الخارجية المقابلة لذلك.الطلب على النقود و و العرض  

 
ستقطاب رؤوس الأموال الخارجية ستخدام سعر الفائدة كأداة لحماية سعر الصرف لااكما أن 

 الداخلي اتن من التوازنيرة الأجل قد يساهم في تحقيق نوعستخدامات القصيلانحو اتوجيهها و 
على قدرة ا يتوقف على درجة نمو الإقتصاد و هذجة في ميزان المدفوعات، و يق معالالخارجي عن طر و 

ة ة رؤوس الأموال سواء بالنسبيأيضا على مدى حرية حركو  يةق رؤوس الأموال والسوق النقدكفاءة سو 
 قتصاد على إستقطاب رؤوس الأموال.على قدرة الاغير المقيمين، و أو للمقيمين 

 
 

رتفاع سعر الفائدة يجب أن لا يصل إلى الدرجة التي التي تنادي بأن كثير من الآراء ا إلا أن هناك
أيضا نمو كانيزمات السوق و مما يعرقل م يةدثقة المتعاملين في السوق النقر بتضبالنقود و تضر 

يضمن توازن سوق الفائدة ليس الوحيد الذي يحقق و  فضلا على أن سعر ،الأنشطة الإقتصادية
 الأسواق الأخرى. فيالتوازن ، فهو أيضا أداة تحدد الصرف

 .العملة سوقسوق الأوراق المالية و  الخدمات، سوق الأصول الحقيقية،كسوق السلع و 
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 Le  Taux d’escompte: صــــمسعــر  الخ -3
رضه البنك المركزي على القروض فعر الخصم؟ هو سعر الفائدة الذي يماهو المقصود بس

ذلك دمها هذه البنوك لإعادة خصمها، و الأوراق التجارية التي تقالتي يمنحها للبنوك التجارية أو على 
قدر من السيولة لهذه البنوك، سواء لمواجهة أزمة سيولة مرتقبة من خلال فترة  أعلى بغرض توفير

هذا لمساعدة هذه البنوك التجارية للقيام بوظيفتها لزيادة الطلب على سحب ودائعها و  أو معينة 
البنوك التجارية قد تلجأ إلى البنك  لإئتمان )خلق النقود الداخلية( وبذلك نجد أناهي منح و  الأساسية ألا

ئتمان أو لإعادة خصم الأوراق التجارية التي إالمركزي باعتباره بنك البنوك بغرض الحصول على 
لتجارية في تحصيل هي عملية إقتراض قصيرة الأجل ينوب فيها البنك المركزي عن البنوك احوزتها، و ب
لهذا  لجوئهاعادة ما تكون البنوك التجارية بأجل إستحقاقها بعد فترة قصيرة( و يحين )التي يمة الأوراق و ق

بين هدفين ألا وهما: الربحية  السبيل للحصول على موارد نقدية إضافية مدفوعة بمحاولتها التوفيق
 السيولة.و 

 
 نجد لسعر الخصم مفهومان :

 الهيئات.عامل البنك التجاري مع الأفراد و من جهة تهو النظر إليه  :وم الأولــالمفه -
 يتعلق بالنظر من حيث تعامل البنوك التجارية مع البنك المركزي. :م الثانيو ــالمفه -
 

فبالنسبة للمفهوم الأول : نجد أن سعر الخصم يمثل قيمة الفائدة التي يحصل عليها البنك 
خلال  التي تستحق أدائها دات أذنية( من العملاء و لات و سننظير شراءه الأوراق التجارية من )كمبيا

هنا يقوم البنك التجاري بشراء الورقة و  أشهر لا تزيد عن ذلك 1أشهر و 13تتراوح ما بين فترة قد 
 التجارية من العميل بسعر أقل من قيمتها الإسمية.

 
طفيف  هنا نجد أن البنك المركزي ضحى بجزءأو أكثر، و  10%سعر الخصم مثلا قد يكون و 

 من سيولته من أجل تعظيم أرباحه مستقبلا.
 

نظرنا لسعر الخصم من وجهة نظر البنك المركزي، لوجدنا أنه عبارة عن الفائدة التي  وأما ل
يحصل عليها البنك المركزي من جراء منحه الإئتمان لأحد البنوك التجارية أو مقابل إعادة خصمه 

 ك.للأوراق التجارية التي تقدمها هذه البنو 
وب بوجه آخر يمكننا القول أن البنوك التجارية عادة ما تحتاج إلى زيادة حجم الإئتمان المطلو 

قتراض أو لإعادة لابنوك للجوء إلى البنك المركزي لهنا تضطر هذه المنها لمواجهة مشكل السيولة. و 
تحقاقها بعد( لذلك خصم الأوراق التجارية التي في حوزتها لدى البنك المركزي )التي لم يحن تاريخ إس

 سم " سعر البنك ".إيطلق على سعر الخصم 
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خلال فترة معينة، بمعنى أن  خصم محدد من قبل البنك المركزي عادة ما يكون سعر الو 
طبقا طبقا للأهداف السياسية النقدية و البنك المركزي يمكن أن يغير هذا السعر من وقت لآخر 

 لمتطلبات الظروف الإقتصادية.
ت التي يتطلب فيها الوضع الإقتصادي تقييد الإئتمان كإجراء للمساهمة في تخفيف عند الفترا

من حدة التضخم، فإن البنك المركزي يلجأ إلى رفع سعر الخصم حتى يقلل من إمكانية ربحية البنوك 
فة الإقتراض من ذلك بسبب زيادة تكلتمان إضافي للوحدات الإقتصادية و ئإالتجارية من جراء منحها 

 هذا يدفعها لتغيير الإتجاه )عند إتباعها لسياسة نقدية إنكماشية(.ك المركزي، و البن
 

العكس صحيح حيث أنه في الفترات التي يتطلب الأمر التوسع في منح الإئتمان لتمويل و 
الأنشطة، فإن البنك المركزي قد يسعى إلى تخفيض سعر الخصم أو سعر إعادة الخصم في تشجيع 

 هذا ما نسميه  باتباع سياسة نقدية توسعية(.التوسع في هذه العملية )و  ية علىالبنوك التجار 
 

ليه، بالتغيرات التي يمكن أن تطرأ عدة ما يكون مرتبط بسعر الفائدة و إلا أن سعر الخصم عا
                هي بصدد تحديد أسعار الفائدة على الإئتمان الذي تمنحه للأفراد بمعنى أن البنوك التجارية و 

ذلك لأنها لابد أن تضع هامش ضمان و  ،لابد أن تأخذ في إعتبارها معدل سعر الخصم اريعللمش أو
 لإعادة خصم أوراقها التجارية. اللجوءيحميها عندما تضطرها الظروف الموسمية إلى 

 

من هنا يتضح لنا مما سبق أن سعر الخصم يعتبر الأداة الثالثة التي تلجأ إليها السياسة و 
أيضا على درجة السيولة قتصاد الوطني و لامستوى الإئتمان الممنوح لثير على كمية النقود و نقدية للتأال

أثير على ستخدام هذه الأداة للتاعض الأدوات الأخرى، و بذلك يمكن ستخدام بالجأ إلى تفإنه قد 
 لتخفيف من حدة الأزمة الإقتصادية.المتغيرات الإقتصادية و 

 

 ـــرض:داة  القـأ -1
المالية غير متطورّة أو النقدية و ، حيث تكون الأسواق الإستدانة جود إقتصاد في حالة و 

 منغلقة أو عديمة الفعالية، يمثل القرض المصرفي فيها المصدّر الأساسي للتمويل.
ت الإستدانة، يستبعد فرضية إمكانية التعويض ل في اقتصادياإنّ النقص الذي تعاني منه رؤوس الأموا

 سندات( والتمويل المصرفي.ق إصدار الأوراق المالية )أسهم و عن طري الكامل بين التمويل
ض المصرفي،             لفهم كيفية تأثير السياسة النقدية على النشاط الإقتصادي بواسطة القر و 
لى حيازة كمية من العملة البنوك للقروض المصرفية إ ع منحذكر المبدأ التالي: " يخضينبغي تو 

 البنك المركزي ". صدّرها إلاالمركزية التي لا ي
ش النشاط الإقتصادي عية تهدّف إلى إنتعار البنك المركزي سياسة نقدية توسختاإفي هذه الحالة إذا و 

  العملةالإستهلاك(، يجب عليه أن يوفر القرض بتزويد البنوك بكميات كافية من ستثمار و )الا
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من  ئنها مزيدا من القروض لتمويل المزيديمكن للبنوك بدورها أن تضع تحت تصرف زبا، و  المركزية
سياسة مقيّدة إلى عملية عكسية، تؤدي مما يؤدي إلى زيادة في الإنتاج و الإستثمار نفقات الإستهلاك و 

 تعرف هذه الحالة بقناة القرض الضيّقة.و 
فمثلا سياق فائض السيولة في الجزائر الذي ميّز السوق المشتركة بين البنوك منذ سنة 

ما بين أهداف البنك المركزي  الإجراء لأنه لا يسمح بضمان التوافقيسمح العمل بهذا لم  2111
 أهداف البنوك التجارية بصفة آلية.و 

يل شروط قتصاد لا يبدو أنه يتفاعل مع تعدالمتعلق بالإعتمادات المخصصّة للا عنصرإنّ ال
 2111السوق النقدية منذ سنة  لقد ساعدت وضعية فائض السيولة التي ميّزتإعادّة الخصم المطبقة، و 

تمكنّت البنوك من العمل  هكذاستقلالية حقيقية لبنك الجزائر، و ا  وك على إقتناء هامش مناورة هام و البن
 ستعمال سلّطتها في منح القروض بصفة تقديرية.بحرية با

عليه إذا رغب بنك الجزائر في إنتعاش عرض القروض، لا يوجد شيء يضمنّ أنّ البنوك سوف و 
السيولة  بالمقابل فإن إتخاذ إجراء بتخفيضالنشاط الإقتصادي و  تعاشستعمل الفائض من السيولة لإنت

ك كميّات كبيرة من السيولة أو يمكنها اللجوء إلى ثر المرغوب، إذا كانت البنوك تملقد لا يحقق الأ
 إعادة الخصم خاصة في ظل التسهيلات الموجودة على هذا المستوى.

 

رت سوق رؤوس الأموال           تطو صاد، و قتحصّة القروض في تمويل الانخفضت إحتى لو 
يجعل الوصول إلى يبقى قائما و  ماللاتناظر الإعلاقتصاد فإن مشكل ارتفعت حصتها في تمويل الاو 

 مختلف مصادر التمويل مكلّفا جدا.
 

لديهم جميع المعلومات توفر المقترضين لا الموجود بين المقرضين )البنوك( و إنّ مشكل شبكة الإعلام 
أمام هذه الشكوك تتزايد د في المشاريع التي يموّلونها و الخاصة بزبائنهم كما لا يتحكمون بشكل جيّ 

يؤدي ذلك بالإضافة قسط خاص بخطر المعسر، و خطورة العسر مما يدفعهم إلى زيادة سعر الإقراض، 
 الطلب على القرض. إلى تخفيض

بكلّ بساطة رفض منح  بالتالي خطر العسر هام جدّا، يمكنهمو إذا تبين المقرضون أن الإرتياب 
يمكن إدراج الجزائر في إطار فع الثمن الباهظ المفروض عليهم و لو قبل المقترضون دض حتى و و القر 

 تخصّيص القروض.
، والمؤسسات الصناعات الصغيرة في الحالتين يوجد عدّد معتبر من الأعوان الإقتصادية )الأسرو 
لقروض المصرفية، لأنهم لا يتمكنون من الإستفادة من الموارد عن ا الذين لا يجدّون بديلا، (المتوسطةو 
 12المالية.مالية الموجودة بالسوق النقدية و ال

                                                 
12 CNES .18: نظرة على السياسة النقدية في الجزائر، مرجع سابق، ص. 
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في هذه الحالة ينبغي على السياسة النقدية أن تتدخلّ بالتأثير مثلا على عرض القروض المصرفية و 
 لصغيرة.سطة واعات المتو الصنا ئدة هؤلاء الأعوان لاسيما مؤسساتلفا

 

 اشـــــرة:المب ـــريالغ الأدوات ثانيــا:
الغير  تاو نتهينا من سرد الأدوات المباشرة للسياسة النقدية، يجدر بنا التعرض للأدإبعد أن 

وأدوات  "Open  Market" الإحتياط القانوني أو الإجباري وسياسة السوق المفتوحة  هيالمباشرة، ألا و 
 مزايدة واسترجاع فائض السيولة.أخرى مثل ال
 

 Les Réserves Légales  ــةجـاريالت للبنــوك   قانونيـي  اليـاطالإحت -0
من ثم فإن ي منح الإئتمان و قبول الودائع و فالمتخصصة البنوك التجارية هي البنوك  نبما أ

ق ذلك تتوقف  على ما من مصلحتها التوسع في هذا الأمر لزيادة معدل ربحيتها، فإن قدرتها على تحقي
حتفاظ بقدر مناسب من لاتوسع في عملياتها باستمرار مع افي حوزتها من إمكانية نقدية تمكنها من ال

     بذلك نجد أن هذه البنوك بمفردها أي               لة يكون بمثابة هامش ضمان لها. و السيو 
ير الإنعكاسات الإقتصادية الكلية               لا تمتلك الأسلحة الكافية لتقد بدون مساعدة البنك المركزي،

ة و ناحية أخرى يصعب عليها تشتيت القمن ات الإقتصادية في الأجل الطويل و لقرارتها المتعلقة بالمتغير 
 ."le pouvoir monétaire"النقدية 

 

توقف،  عين الإعتبار زيادة طلب الوحدات الإقتصادية على الإئتمان بدونبخاصة لو أخذنا 
لا سيما أنها لمقاومة أو معالجة هذا الموقف و  ستخدام السلطات النقدية لأحد أدواتهاا نا تبرز أهميةهو 

لكي تستطيع السلطات النقدية مقاومة هي المسؤولة الوحيدة على ذلك، و  متمثلة في البنك المركزي
في تخفيض من  ة النقدية المحدودة  للجهاز المصرفي، فضلا عن هدفهاالضغط المستمر على الأرصدّ 

حدة هذه الظاهرة فقد تلجأ إلى رفع نسبة الإحتياطي القانوني الذي تحتفظ به البنوك التجارية لديها 
 تصحيح الوضع في ميزان المدفوعات.تحقيق نوع من الإستقرار النقدي والإقتصادي و بغرض 

 

 القانوني للبنوك التجارية؟ لتعريف ما هو الإحتياطي هذا ما يدفعنا و 
للبنوك التجارية ما هو إلا ما تودعه هذه البنوك كنسبة من ودائعها لدى البنك  القانونيحتياطي إن الإ

نوع من الإحتياطي  ءالا هو ما سعر فائدة. هذا الإحتياطي  المركزي دون أن تتقاضى عن ذلك أي
 القانوني أو الإجباري الذى تلتزم به هذه البنوك قبل البنك المركزي.

 المركزي بتحديد نسبة هذا الإحتياطي بصفة إجبارية.كما يقوم البنك 
لإتجاهات الإقتصادية هذا طبقا لتتغير بقرار من البنك المركزي و  مع ذلك فإن هذه النسبة يمكنها أنو 

بذلك يسهل للبنك المركزي أن يستخدم حقه في التحكم في نسبة هذا والنقدية والسياسية للدول و 
سعر  شأنالك  قدية، شأنه في ذتحقيق الأهداف السياسية الن عليعد استخدامه كأداة تساياطي و الإحت

 سعر الخصم.الفائدة و 
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في قدرتها  ت التي تؤثرالإحتياطي النقدي أو القانوني للبنوك التجارية يعتبر من أهم المحدداو 
ي تمكنها ستغلال ممكن بالدرجة التإالتي تحدد إمكانيتها نحو إستغلال مواردها النقدية أقصى السائلة و 

من تعظيم أرباحها، بمعنى أن إنخفاض هذه النسبة في الإحتياطي لدى البنوك التجارية تزيد من قدرة 
 التسهيلات الإئتمانية.ح لها بالتوسع في منحها للقروض و البنوك السائلة بالقدر الذي يسم

البنك التجاري رتفاع لنسبة الإحتياطي القانوني أو الإجباري يقيد من قدرة إالعكس تماما أي و 
 ."التسهيلات الإئتمانية"على الإئتمان و منح 

 حسب قدرته الإئتمانية.حسب درجة سيولة البنك التجاري و  تحديد هذه النسبة تكونو 
لكي نحلل عوامل السيولة المصرفية فإن هذا يقودنا إلى ضرورة معرفة حجم الإحتياطات و 

قت الذي تكون فيه ادة ما تكون لها أثار مقيدة في الو الإجبارية لهذه البنوك، فنسبة هذه الإحتياطات ع
 الخزينة آثار توسعية. سنداتالعملات الأجنبية و لكل من الذهب و 

من هذا المنطلق نجد أن رفع هذه النسبة بمثابة إجراء اتخذه البنك المركزي لتغيير الإئتمان و 
ي يهدد من الإستقرار الإقتصادي لقدر الذالممنوح للإقتصاد الوطني نظرا لزيادة درجة السيولة المحلية با

الأنشطة التجارية، وهذا الإجراء من شأنه لإقتراض لتمويل الإنفاق الجاري و محاربة زيادة الطلب على او 
تخاذ القرارات الإئتمانية وهذا السلاح من االتأثير على معدل ربحية البنوك التجارية وسلطتها في 

 سعر الفائدة.نه في ذلك شأن سعر الخصم و كزي شأالأسلحة الخاصة بالبنك المر 
في معظمها ستعمال لهذه الأداة في الدول السائرة في طريق النمو والتي تتسم إنجد أكثر 

التي تتميز أسواقها النقدية قل فعاليتها في الدول المتقدمة و على العكس تبضيق لسوقها النقدي، و 
على هيكل  للسيطرة على الأوضاع النقدية و تعمالاسازداد أهمية الأدوات الأخرى أكثر بالإتساع حيث ت

 ليس فقط على درجة سيولته.و  le marché monétaire ةالسوق النقدي
 

 ــــة:المفتوحـ ــة الســـوقاسـسي -2
غير ملائمة لتحقيق الهدف المطلوب من السياسة القانوني قد تكون سياسة الإحتياطي 

حتياطي القانوني بل أيضا لسياسة لاأكثر فعالية ليس فقط ل وحة تبدوالنقدية، فإن سياسة السوق المفت
 سعر الخصم.

في الحقيقة إن لهذه السياسة أثر مستمر و مرن للغاية بحيث يستطيع أن يتلاءم مع الظروف 
وفعالا على كمية ووسائل اليومية، باستخدام هذه الأداة، يستطيع البنك المركزي أن يؤثر تأثيرا مباشرا 

 يةدسوق النقالالمتداولة في الإقتصاد الوطني، أي بمعنى التأثير على درجة سيولة ة و الدفع المتاح
 من ثم إمكانية خلق نقود داخلية عن طريق البنوك.رى )سلع، رأسمال، أصول حقيقية( و الأسواق الأخو 

سياسة السوق المفتوحة تتضح أهميتها لو أدركنا أن البنك المركزي يستطيع بهذا الإجراء و 
قد تقل فعالية هذه الأداة في الدول النامية، حيث يضيق نطاق همة في تدعيم سوق رأسمال، و المسا

 سوق رأسمال أو ينعدم وجودها في الدول التي تتبع النظام الإشتراكي.
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 قتصادي.لات الرواج و الكساد الاإلا أنها في الدول المتقدمة تستخدمها في حا
 

من سنة  ابتداءإدة لاستخدام سياسة السوق المفتوحة على سبيل المثال، لجأت الولايات المتح
سياسة السوق ، و حقبةال تلكاجتاحت العالم في ، لمعالجة حالة الكساد التي 1035إلى سنة  1023

لتصفية جزء من حافظة أو محفظة الأوراق  ،المفتوحة تتلخص في دخول البنك المركزي سوق النقود
 سنداتأيضا الأوراق المالية التي في حوزته و  ى عرض بعض"، أي بمعنson porte-feuilleالمالية "
هنا تقوم البنوك التجارية باعتبارها أهم الوحدات في السوق "، للبيع، و les bons de trésorالخزينة "

 :تها إلى محفظة الأوراق المالية وهنا يتحقق أمرينبإضاف، بشراء هذه الأوراق المالية، و ةالنقدي
 سيولة للبنك المركزي نظرا لحصوله على أصل كامل السيولة توفير قدر أكبر من ال

 مقابل أصل مالي أقل سيولة.
 خليها عن جزء من سيولتها       تخفيض حجم السيولة المتاحة للبنوك التجارية نظرا لت

لى قد يؤثر هذا عتضاف لحافظة أوراقها المالية، و  تجميده في صورة أصول مالية،و 
من ثم إمكانياتها في فتح التسهيلات الإئتمانية للوحدات وك و القدرة السائلة لهذه البن

 الإقتصادية.

بذلك يتحقق للبنك المركزي هدفه من تخفيض حجم السيولة في السوق النقدي ثم تقييد الإئتمان في و 
 ستعمال الأدوات المباشرة.اأن يلجأ إلى  ذلك دونو  نفس الوقت،

البا شراء بعض لبنك المركزي يدخل السوق النقدي ط، أي بمعنى أن ايعكسن هذا الإجراء قد يكو و 
التي عادة ما تقوم بعرضها البنوك التجارية على جارية الموجودة في نطاق السوق، و التالأوراق المالية و 

 مستوى هذه السوق و في هذه الحالة يحدث عكس ما حدث في الحالة السابقة.
 

ترتيب حافظة  اته يعيد فيه البنك المركزي الوقت ذبمعنى زيادة درجة السيولة لهذه البنوك، لأنه في 
التي من النقود الخارجية )السيولة( و  االأوراق المالية بإضافة أوراق جديدة فإنه يقدم في المقابل مزيد

تتمثل في إضافة درجة حجم سيولة البنوك التجارية في مقابل تخليها عن أصول أقل سيولة، كانت 
من ثم قدرة البنوك التجارية على بذلك تزداد درجة سيولة النقود و ة(، و مجمدة في حوزتها )أصول مالي

 أصحاب المشاريع.التسهيلات الإئتمانية للأفراد و التوسع في منح القروض و 
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خاصة في الدول دوات السياسة النقدية إستعمالا و لذلك تعتبر هذه السياسة من أكثر أو 

على المتغيرات الإقتصادية الأخرى التي يمكنها ح و أثير على حجم الإئتمان الممنو المتقدمة، للت
تساعد على الخروج من دورات الإنكماش      يف من حدة الأزمات الإقتصادية، و المساهمة في التخف

نوح لتحريك الأنشطة الإقتصادية الركود، حيث يتطلب الأمر في هذه الحالة زيادة حجم الإئتمان الممو 
 الإنفاق الجاري.ماري و ستثادة الإنفاق بنوعيه الالزيو 

كما أن هذه السياسة يمكنها التأثير على معدل الربحية في سوق الأوراق المالية، تستطيع هذه 
الأداة أو السياسة في المساهمة في زيادة الطلب على الأوراق المالية بالقدر الذي يؤثر على سعرها 

 السوقي )في البورصة(.
 

ة لجأت إلى زيادة بيع الأوراق المالية في السوق العكس تماما لو أن هذه السياس يحصلو 
سعرها السوقي على  نخفاض سعرها في السوق، حيث يؤثرارجة التي تؤدي إلى زيادة عرضها و بالد

انهيار القيمة قد يلجأ البنك المركزي إزاء تؤثر على الرغبة والطلب على الإئتمان و من ثم سعر الفائدة و 
ل الحفاظ على قيمتها في كثف لشراء هذه الأوراق المالية من أجتدخله بشكل مالسوقية للسندات و 

بذلك نجد أن سياسة السوق المفتوحة يمكن أن تمارس أثرا توسعيا لتقوية أوراق المالية معينة السوق، و 
 على مستوى سوق الأوراق المالية.

 

)سعر نتجاهل رغبة السلطات النقدية في تحديد معدل معين لتأجير النقود  ن لايجب أو 
ذلك إما بقصد ولهذا فهي تتدخل من وقت لآخر و  السوق النقديئدة( أو لسيولة الجهاز المصرفي و الفا

 النقدية.طبقا للظروف الإقتصادية و  ،الشراء أو البيع
 

مما تقدم أن سياسة السوق المفتوحة تعتبر إحدى الأدوات التي تستخدمها السلطات  لنا يتضح
بمعنى تدعيم المركز  ،أيضا السوق المالي لتدعيمهاق النقود و ة للتدخل على مستوى سو النقدي

أيضا تدعيم المركز السوقي للأوراق المالية، نظرا لأهمية و  ،السائل للبنوك التجاريةالإقتصادي و 
للمحافظة على سعرها السوقي من الإنهيار لا يلحق و الهيئة العامة التي أصدرتها، و المشروع أ

 رر لو إنهار سعرها فعلا.بالمشروع أو الهيئة من ض
 

سوق ة على مستوى السوقين، النقدي و هذا الإجراء من شأنه التأثير على أسعار الفائدة السائدو 
 .13رأسمال، حيث أن مستوى سعر الفائدة عادة ما يكون دالة للظروف المتغيرة للسوق

 

                                                 
سنة  14و  13، 12سابـق، ص.-الدكتـور أحمـد فريـد مصطفـى: " السياسات النقدية و البعد الدولي للأورو "، مرجـع  13
(1008.) 
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  نةس من في الجزائـر ةيـالمصرف المنظومـة ةـي:  تشكيلـالثان طلـبالم       

 (.0090إلى 0092)

 
 

النقود و  المنظومة المصرفية عنفي الجزائر عندما نتفحص قوائم الكتب، نجد أن ما كتب 
طر المشاكل ليس فقط في الجزائر أخقدية تعتبر من أصعب و بسيط جدا إذا ما قورن بحدة المشاكل الن

 اد ككل.، حيث أنها تنحدر منها نتائج وخيمة على الإقتصأجمعه لكن في العالمو 
قتصاد السوق يجب أن نتفهم إالسياسة النقدية في الجزائر قبل الإنتقال إلى  نقبل أن نتكلم عو 
بنك الدور الذي لعبه كل من الالبنك المركزي الجزائري و  ابما فيه المنظومة المصرفية الجزائريةتشكيلة 

لدور الذي تقوم بها الأجهزة اكأهم أداة ضمن السياسة النقدية و ، أو نقديةالمركزي الجزائري كسلطة 
، أي قبل 1081إلى سنة  1012الأخرى المصرفية ضمن السياسة النقدية المتبعة آنذاك من سنة 

 مختصر.وانين الجهاز المصرفي الجزائري ولو بشكل بسيط  و الدخول في الإصلاحات القائمة في ق
قبل الإصلاحات،  حيث من الصعب أن نتفهم الدور الذي لعبه الجهاز المصرفي الجزائري

 السياسي للجزائر، أو ضمن السياسة الإقتصادية للجزائر المتبعة.ون أن نتفهم التاريخ الإقتصادي و د
ر مختلفة حيث يرى بعض المحللين تقسيم تاريخ الجهاز المصرفي الجزائري إلى ستة أطوا

 إنتقال الجهاز المصرفي إلى الإستقلالية.إلى  1088قبل إصلاحات 
لال                           الإستق الدولة بسيادتها بعد : باهتمام1011 ىإل 1012ة مرحل تميزت

         رتكاز إلى هيئتين أساسيتين لكي تؤدي هذا الدور           هذا بالاوبتسيير الإقتصاد الجزائري و 
             نمية الجزائري    صندوق التألا وهما البنك المركزي الجزائري و  في مجال التمويل،

« Caisse Algérienne de Développement (CAD) »" كما قال ،PASCALLON هو يصف الإقتصاد " و
إتبعت مخطط طرابلس الذي استلهمت منه في  1012 سنة ذالجزائري بأن الجزائر إبان الإستقلال من

 المصرفي.زائري لتغيير الركود الإقتصادي والنقدي و الدستور الج
بالتالي ظهور و  ة إتسمت برغبة الإستقلال: نلاحظ أن في هذه المرحل1071إلى  1011* أما من سنة 

 في هذه المرحلة جهاز مصرفي كله جزائري.
 

إنطلاق المخطط الثلاثي الأول بمعنى الكلمة بما أن المخطط الثلاثي  : 0099إلى  0099* مرحلة 
أو الإستراتيجي  ميق الدور الأساسيالي كان يجب تعبالتلم يحقق الأهداف و  1010إلى  1017السابق 

 لحل بعض المشاكل. 1071جاءت إصلاحات  ،الذي يلعبه الجهاز المصرفي ضمن المخطط المالي
 
 

 قتصاد الدولة.إميزانية وضع  نظرية مالية جديدة تتماشى و  :0092إلى  0099* مرحلة 
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تصادية الجزائرية مع إصلاح الجهاز المصرفي في إطار السياسة الإق :0099إلى  0092* مرحلة 
 تأطير القروض.ع القوانين لتأطير نشاط البنوك و مبدأ التخصيص لكل بنك مع وض

 .قلالية المؤسسات المصرفية ستإالمرور إلى إصلاحات عميقة إقتصادية و  :0099* مرحلة سنة 
 

ل ـورالمحـ            §  .ـطــري فــي الإقتصــاد المخطالبنـــك المركــزي الجزائـ: الأو 
 

الودائع من  ئةأي نظام نجدّ من طبيعتها تعبالمصرفية في استنا لنشاط الأجهزة المالية و ر عند د
كون من البنك تقديم القروض لهم، نستطيع القول بأن المنظومة المصرفية في الجزائر، تتو الجمهور 

لّطة نقدية في و أهمّ ستعتبر كأهّم آداة أعتبر هيئة بنظام قانوني متخصّص و الذي يالمركزي الجزائري و 
 .رى البنوك الأوّلية من جهة أخالسياسة النقدية و 

 

اللتين ينبغي أهم إختصاصات السيادّة الوطنية و معهد الإصدار النقد تمثلان إن العملة و 
 إسترجاعهما في أقرب الآجال.

 « La Banque d’Algérie »كانت سلطة إصدار النقد في الجزائر يمارسها البنك الجزائري 
 .31/11/1012إلى غاية  14/18/1851الذي أنشئ بموجب القانون المؤرخ في 

(، أبرّمت الدولة الجزائرية برتوكولات 1011-13-10كما نصّت على ذلك إتفاقيات إيفيان )
، كلفت بموجب هذا الأخير بمواصلة ممارسة سلّطة الإصدار 28/18/1012مع البنك الجزائري بتاريخ 
ستغلّ هذا ا  كآخر أجل و  31/12/1012يد تاريخ بقة، دون أن يتجاوز هذا التمدّ ضمن نفس الشروط السا

التمديد لتحضير القانون الأساسّي لمعهد الإصدار الجديد للجزائر المستقلة وتوظيف وتكوين الإطارات 
 الأولى الجزائرية التي كان عليهم التكفلّ بإنشاء معهد الإصدار الجزائري.

ألحق به و أنشأ البنك المركزي الجزائري   13/12/1012المؤرخ في  144-12هكذا فإن قانون رقم و 
هي ة عمل المؤسسة الجديدة و لقد حدّد بداي 28/12/1012القانون الأساسي، أما المرسوم المؤرخ في 

 .11/11/1013البنك المركزي الجزائري بتاريخ 
 

ي وحدة الإصدار   للبنك المركز  144-12رقم  13/12/1012لقد خوّل القانون المؤرخ في 
بنك الدولة"، عندما خوّل له صلاحية بنك البنوك، المشرع اعتبره "بنك البنوك" و"بنك الإحتياطات" و"و 

الوصاية على المنظومة في مجال توجيه السياسة النقدية و الجزائري أراد من هذا تحديد صلاحيته 
 المصرفية.
 

الذي  03/02/0092المركزي الصادر في  القانون الأساسي للبنك ينبغي الإشارة إلى أن  و  « 
 لا يتضمن سوى مادتين إثنتين كان مرفقا بعرض أسباب قي م حيث بين المذهب الذي يسند إليه

   » . يستجيب بشكل واسع إلى معايير إقتصاد السوقالقانون الأساسي للبنك المركزي 
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أدواتها ودرجة قدية وأهدافها و هي السياسة الن الزاوية التي يمكن من خلالها قراءة هذه النصوصو 
 ستقلالية البنك المركزي الجزائري فيما يخصّ إعداد هذه السياسة النقدية وتطبيقها.إ

" من القوانين التي تحدّد مهام البنك المركزي  31حيث تتضمن الفقرة الأولى من " المادة 
 :هداف السياسة النقدية وهي كالآتيالجزائري أ
لتنمية منظمة الإقتصاد مهمة توفير الظروف الأكثر ملاءمة يضطلع البنك المركزي ب"
لصرف، من خلال ترقية إستعمال جميع موارد في ميدان النقد والقرض واالحفاظ عليها الوطني، و 

 الخارجي للنقد.رص على ضمان الإستقرار الداخلي و الإنتاج في البلاد، مع الح
 

ذا كانت غاية الدو  لمركزي قتصاد الوطني، فعلى البنك امة لإولة تكمن في تحقيق تنمية منظا 
 :خلال تحقيق هدفين إثنين ألا وهما النقد منأن يساهم في مجال القرض و 

 .الإستعمـال الكلـي لعوامـل الإنتـاج 

 .إستقـرار أسعـار الصـرف 
 

ر مباشرة أما الأدوات النقدية التي نصّت عليها القوانين الأساسية آنذاك هي مجملها أدوات غي
 :مثل أساسا فيما يليو تت
 العمومية السندات الخاصة و  إعادة الخصم والتنازل عن« Prises de pension »  التي نصت(

 (.47إلى  43عليها المواد 

  (.48سلفات رهنية على الذهب أو العملات الأجنبية )المادة 

  عمليات السوق المفتوحة« L’open Market » بين البنوك  ة المشتركةأي التدخل في السوق النقدي
: بالسوق الحرة " قصد تنظيم سيولة البنوك عن طريق شراء أو بيع لسندات عمومية أو التي تعرف

 (.51خاصة )المادة 
 

 (0099إلـى  0092رة الممتـدة مـن * إستقلاليـة البنـك المركـزي )فـي الفتـ
ا أعلاه لإظهار فلسفة لتقييّم مدى إستقلالية البنك المركزي، يقتضي دراسة النصّوص المشار إليه

صلاحياتها. ورد في عرض الأسباب ما يلي: " إنّ البنك و السلّطة وكذلك الأجهزة المسيّرة آنذاك 
والإستقلالية المالية،  شخصية المعنويةوطنية تتمتع بال المركزي الجزائري هو عبارة عن مؤسسة عمومية

ك المركزي أحدّ إمتيازاتها )إمتياز سكّ النقود المادة لهذا الخيار بتبريره الكامل بما أنّ الدولة تفوّض للبنو 
خوّل للبنك المركزي القيام ينبغي أن يخضع هذا التفويض لضمانات قصد تنظيم العمليات التي يو  (،37

الإستقلالية اللازمة لإدارة و  ستقرارضمان الاسائل المراقبة المطلوبة من جهة و منح الحكومة و بها و 
ون فعال تعايم علاقة دائمة و ذلك بتنظتّها بشكل موضوعي من جهة أخرى، و البنك، حتى  تمارس مهم
 معهد الإصدار.بين السلّطات العمومية و 
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وجب مرسوم يصدّره رئيس يتولى محافظ إدارة البنك بمساعدة مدير العام، و يتم تعيينهما بم
إستقرار الإدارة، على الرغم لكن دون تحديد ممارسة صلاحياتهما ومن هنا لم يتمّ إحترام مبدأ الدولة، و 

تاريخيّا في إمتداد عهّدته المركزي الجزائري رقما قياسيّا و من أنه في الواقع سجلّ المحافظ الأوّل للبنك 
 سنة من الخدمة. 18التي بلغت 
 

عضو يتمّ  18إلى  18يتشكل من بنك مجلس إدارة يترأسه المحافظ و كما يتوّلى إدارة ال
أعضاء( أو خبرتهم في قطاع الفلاحة أو  11إلى  15اصب عليا )متكونة من إختيارهم بحكم شغلهم من

 12من أولائك الذين يمثلون عالم الشغل )من أعضاء( و  15إلى  12ة متشكلة من )الصناعة أو التجار 
 أفراد(. 13إلى 

 

رئيس الدولة لمدّة ثلاث سنوات، يتم تعيّين جميع هؤلاء المستشارين بموجب مرسوم يصدّره و 
مواجهة أوسع التشكيلة لمجلس الإدارة لضمان " اء في ختام عرض الأسباب أنّه تمّ وضع هذهجو 

 قتصادية الوطنية الكبرى".للمصالح الا
محدّودة تقتصّر أساسا على لقد كانت صلاحيات مجلس الإدارة في مجال السياسة النقدية جدّ 

 :ما يلي
  لها القانون للبنك المركزي.الشروط العامة للعمليات التي يخوّ إعداد المعايير و 

  تحدّيد قائمة السندات العمومية التي يمكن أن تخضع لإعادة الخصم أو التنازل عنها بشروط أو
 الرهن.

  العمولات.تحديد أسعار الفائدة و 
 

بإستثناء هذه الصلاحية الأخيرة التي كان يمكن أن تشكلّ هدّفا وسيطا هاما للسياسة النقدية و 
لأخيرة لم تكن من صلاحيات البنك المركزي الجزائري وكذلك بالنسبة لتسيير السياسة فإنّ صياغة هذه ا

تنصّ على أنّ هذا  31" من المادة 12النقدية، فلم يكن للبنك المركزي حريّة التصرف، بما أنّ " الفقرة 
سبة في إطار الأخير مكلّف بتنظيم تداوّل العملة وتوجيهها ومراقبة توزيع القروض بجميع الوسائل المنا

 السياسة التي تحدّدها السلّطات العمومية ".
 

هذا من حيث النصّوص القانونية، بينما في الواقع فإن بعض وظائف السياسة النقدية التي 
أسندّت إلى البنك المركزي إنتزعت منه الواحدة تلو الأخرى، فحسب عرض الأسباب كان من المفروض 

حتياط " أي بمعنى كبنك سواه " بنك البنوك " أو " بنك الاون أن يكون البنك المركزي الجزائري د
 مقرض في المقام الأخير.

 

غير أنه فور الإعلان عن هذا المبدأ، فتحت ثغرة بما أنه خوّل للبنك المركزي الجزائري 
ن كان ذلك بصفة إست)إعادة خصم السندات مع الخواص، و ( إنجاز عمليات مباشرة 41)المادة  ثنائية ا 
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ائين قادرين على الوفاء قانونا تتضمن سندات قصيرة المدى، موقعة بإمضوافقة أعضاء المجلس بعد م
 أمام الواقع الصعب. كثيرا حتياطات لم تصمدّ ن ذات منفعة وطنية غير أن هذه الاتكو و 

 

أجنبية، لاسيما منها الأموال وك ومؤسسات القرض كانت ذات رؤوس أموال وبالفعل فإنّ البن
تصادي، بإستثناء نشاط الإستراد رعان ما اتخذت موقفا سلبيا في مجال تمويل النشاط الإقسو  الفرنسية

 التصدير الذي كان يسمح لها من جهة أخرى بتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج.و 
أمام هذه الوضعيّة لم تتردّد السلّطات العمومية في إشراك البنك المركزي الجزائري في تمويل و 

 : القطاع الفلاحي المسيّر ذاتيا وكذا إستغلال المؤسسات الصناعية المسيّرة ذاتيا.القطاع الإشتراكي
ذلك إلى غاية إنشاء ( أصبح قاعدة، و ) حق 41المادة  هكذا أصبح الإستثناء الذي خوّلته و 

 الذي حلّ محلّه. 1011البنك الوطني الجزائري في جوان 
هكذا فإنّ لى أدنى درجة، و الية على العملة، إتحدّد قوانين البنك المركزي الجزائري آثار المو 
" التي تمنح للبنك المركزي الجزائري إمكانية تقديم سلفات للخزينة العمومية، تحدّد مبلغها  53المادة " 
 ومدّتها. 

من الإيرادات العادية للدولة  5%بالفعل: " لا ينبغي أن يتجاوز المبلغ الأقصى المقبول نسبة  
 ة المالية الفارطة ".المسجلة خلال السن

ذلك خلال سنة من التقييم، يوما متتالية أم لا، و  241كاملة بينما لا يجب أن تتجاوز المدة ال
 السنة.دّيدها في آخر أي أنه يجب تس

 

من قانون المالية التكميلي  92-90" من المادة  93" الفقرة  أمام هذه الصرامة، فإنو 
حكام المتعلقة لغى الأ ...نص ت على ما يلي: " 99/91/0090المؤرخ في  03-90رقم  0090لسنة 

" من ملحق القانون رقم  03المد ة المنصوص عليها في المادة " بكيفية الإنجاز وبحدود النسب و 
 .03/02/0092المؤرخ في  92-011

منذ ذلك الحين، فتح الباب على مصراعيه للتمويل النقدي لعجز الميزانية وما ترتب عنها و 
 من تضخم.
 

بإعتبار البنك الجزائري "بنك الدولة" يقوم البنك المركزي بتقديم إعانات الدولة                
                سندات الضمانأو بإعادة خصم  ةبإعطاء للخزينة العامة تسبيقات عن طريق الحسابات الجاري

Les bons cautionnés »  1010ريل أف 8يلي لـ ف قانون المالية التكمالتي تمّ إلغاءها من طر و. 
 
 
 
 

هناك أمر آخر لا يقل أهمية يتمثل في عدّم تجديد مجلس الإدارة عندما تنتهي عهدة و 
 المستشارين الأوائل.
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جزائري، عن طريق عليه، حلّ الجهاز التنفيذي بالفعل محلّ مجلس إدارة البنك المركزي الو 
 جهاز التخطيط.وزارة المالية و 

 
الجزائري في الحقيقة لم يستطع من تأدية دوره في حالة أنّ البنوك غير أنّ البنك المركزي 

 الأولية كانت مراقبة مباشرة من وزارة المالية.

 
حتياطات بالعملة " يقوم البنك المركزي بتسيير الا حتياطات" بنك الا المركزي باعتبار البنك

حتى في هذا المجال نجدّ البنك و  ين التشريعية وقوانين الصرّف،الصعبة للبلد و يقوم بمراقبة القوان
من صلاحياته لحساب البنوك الأولية "وظيفة مراقبة  كبيراقد إنتزع منه جزءا 1073المركزي حتى سنة 

 الصرف".

 
تي يرتكز عليها ال مجمل الأسّس كبير فيالنظر بشكل  لم تمضي إلا سنوات قليلة حتى أعيدو 

ا تسيير محكم للنقود، دون التغيير في طبيعة القوانين جميع المبادئ التي يقوم عليهالبنك المركزي، و 
 الأساسية.

 

 
البنوك التجارية   في الدور والقانون الأساسي للبنك المركزي و  إعادة النظر الكلي غير أنّ 

ككلّ تحقق نهائيا مع المصادقة على التخطيط  قتصاد النقديض والسياسة النقدية، وبالتالي الاقد والقر الن
 لإصلاحات المالية.مع  ا  1071من سنة   جباري إبتداءي الإالمركز 
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اد ـــى اقتصـــإل   الل الإنتقـبفـي الجــزائـر قتشكيلــة المنظومـة المصرفيــة ور الثانـي: ــالمح§           

 .وقـــالس
 

 أولا :  تشكيلـة البنـــوك الأوليـــة:
  14لقد أسدلت للبنوك الأولية ثلاث مهام:

 ة الخدمة العمومية أو الوظيف العمومي.مهم -أ(
 مهمة مراقبة الصرف. -ب(
 مهمة الأساسية كهيئة للإقراض. -ج(
 

 :ك للإئتمان تسمى بالبنوك الأوليةتوجد في الجزائر خمسة بنو 
 ( B.N.Aالبنك الوطني الجزائري ) -(1
 (C.P.Aالقرض الشعبي الجزائري ) -(2
 (B.E.Aالبنك الخارجي الجزائري ) -(3
 (B.A.D.Rالتنمية الريفية )بنك الفلاحة و  -(4
 (B.D.L)  بنك التنمية المحلية -(5

 

 :دىــى حـك علـل بنـرض لكـسنتع
 

 (B.N.Aزائـــري )الج ــينالوط ــكنالب -(0
قوانين التأسيسية المبدئية للبنك، الحسب و  1011جوان  13وطني الجزائري في ظهر البنك ال

لمؤسسات خدمة المالية للتجمعات المهنية و كبنك للإئتمان من وظيفته الأسس البنك الوطني الجزائري 
 المشاركة في المراقبة على التسيير.وفي المجال العمومي و  ةالإستغلال في نطاق الإشتراكي

الدولة تجاه المؤسسات الفلاحية باعتباره بنك تجاري، توسعت وظيفته باعتباره مطبق لسياسة و 
مساندة ية في مجال القرض القصير المدى و المؤسسات العمومللتسيير الذاتي و  فلاحية المسيرةالغير الو 

 طويل الأجل.ت المدى المتوسط و الهيئات العمومية للقروض الأخرى في مجال توزيع القروض ذا
من شهر مارس،  1017مجال الفلاحي، تدخل البنك الوطني الجزائري بدأ  في سنة الفي  -

ي كان يمنح له ذالصناديق القرض الفلاحي التعاوني و يستعمل مجال  البنك الوطني الجزائري كان
كان يتدخل إلا في مجال التمويل الفلاحي.  1018في سنة مساعدة التسيير الذاتي الزراعي و الموارد ل

 التنمية الريفية.خولت هذه المهمة لبنك الفلاحة و  1082حتى سنة 
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طني الجزائري في تمويل جزء كبير في هذا التجارة ساهم البنك  الو في مجال الصناعة و و  
 المجال.

الخاص كما يتدخل في تمويل قصيرة المدى في الإطار العمومي و كما كان يقدم قروض 
 المخططة في ذلك الوقت. طة بتحقيق الإستثمارات المنتجة و القروض متوسطة المدى المرتب

 

 (C.P.Aـري )ـزائالج القـرض الشعـبــي -(2
حسب قوانينه التأسيسية باعتباره بنك و  1017ماي  11بي الجزائري في لشعتأسس القرض ا

يدية ومجال تطوير الحرف التقلعبي الجزائري بمهمة ترقية نشاط و الإئتمان، إختص بنك القرض الش
الإنتاجية أو توزيع أو  للوكالات غير الفلاحيةالأنشطة التابعة لها و و  الفندقة والسياحة والصيد البحري

متضمنة مؤسسات التسيير الذاتي  الصغيرة حسب طبيعتهادمات للمؤسسات المتوسطة و تجارية وخ
 لمهن الحرة.الأصحاب بالإضافة إلى ذلك لديه مهمة تقديم الإعانات المالية و 

 

 (B.E.Aـري )الجزائـ البنــك الخارجــي -(3
بنك و حسب قوانينه التأسيسية ه 1017أكتوبر  1البنك الجزائري الخارجي تأسس في 

تطوير العلاقات الإقتصادية بين الجزائر مع الدول الأخرى في مجال الإئتمان، هدفه هو تسهيل و 
في الحقيقة مهامه تتوسع إلى كل العمليات المصرفية الأخرى بحيث تخصص و  ،التخطيط الوطني

 . وك الأولية تبقى مسألة نظرية فقطالبن
 

 (B.A.D.R) ــةة  الريفيـميـبنــك   الفلاحــة  والتن -(1
حسب قوانينه التأسيسية يعتبر هذا  1082مارس  11التنمية الريفية في أنشأ بنك الفلاحة و 

لدولة في تطوير القطاع الفلاحي وترقية مختص هذا البنك في مساندة سياسة ا ،البنك بنك الإئتمان
 الصناعات الفلاحية.الأنشطة الفلاحية للبلاد والحرفية و 

  
 (B.D.Lــة )ة المحليــلتنميــا بنــك  -(0

سية هو بنك حسب قوانينه التأسي، و 1085ريل فمن شهر أ 31في أنشأ بنك التنمية الفلاحية 
الإجتماعية قتصادية و لاالدولة في التنمية ا ختصاصه، هو يساعد سياسةاللإئتمان بحسب نوعية 

 ". Collectivités localesللهيئات المحلية " 
 

 . ـــزة الماليــة الغيــر مصرفيـــةالأجه تشكيلــة:   ثانيـا
ة لا تستلم الأموال إنطلاقا من أن الهيئات المالية الغير المصرفية هي عبارة عن أجهزة مالي

صرفية في الجزائر تتمثل لا تقدم الإئتمان نستطيع القول بأن هذه الهيئات المالية الغير الممن الجمهور و 
 :فيما يلي
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 ( البنك الجزائري للتنميةBAD) 
 ( الصندوق الوطني للإدخارCNEP.) 
 .مؤسسات التأمين 

 

 (BADلتنميـــة  )ـري  لزائــالج  البنـــك -(0
حيث أنه أخذ مهام المخولة فيما سبق للصندوق ,  1072لجزائري للتنمية في شهر ماي أنشأ البنك ا

يظهر كبنك العمليات حسب قوانينه التأسيسية ، و 1013الذي أنشأ في سنة  .C.A.Dالجزائري للتنمية 
"Banque d’affaires لديه الحق في تجميع الإدخار المتوسط وطويل الأجل من أجل المساهمة في " و

أخذ أسهم في قتصادية في الجزائر و لاالتنمية اتمويل الإستثمارات الإنتاجية الضرورية لتحقيق أهداف 
 العمليات الموجودة أو في طريق التحقيق.

 BADه الهيئة، كهيئة مالية وسيطة غير مصرفية، بحيث بنك الجزائر للتنمية من أجل هذا وضعت هذو 
ال عن طريق لكن عن طريق الخزينة العمومية هو الوحيد مقرض الأمو سمح لها بأخذ الإدخار و لا ي

 الموارد للتمويل في حساب الدولة.تقديم رؤوس الأموال و 
 

 (CNEP) التـوفيـــرو  ـارلـلإدخــــي الوطن ـــدوقصنال -(2
ين التأسيسية، من حسب القوان 1014أوت  11التوفير في أنشأ الصندوق الوطني للإدخار و 

ات الصغيرة لتوزيع قروض البناء والهيئات المحلية بطريقة أحسن ميكانكية تجميع الإدخار أجل ضمان و 
صندوق الوطني التي خولت للالأساسية تمويل بعض العمليات للفائدة الوطنية. بالإضافة إلى المهام و 

بنك  »من وزارة المالية يخول للصندوق الوطني للإدخار مهمة   1071فيفري  10للإدخار تصريح 
ي تجبر الصندوق الوطني من إدارة الخزينة الت 1071 أفريل 27هذا النشاط أيدته وثيقة « الإسكان

 التوفير بالمساهمة في تمويل مختلف برامج السكن الجماعي.للإدخار و 
 1 لـ 11-07يلي )بقرار رقم  اتحول إلى بنك فيم وفيرالتدوق الوطني للإدخار و إن الصن

 النقد(.لمجلس القرض و  1007أفريل 
 

 ـــنات  التأميـســمؤس -(3
( التي من نشاطها تغطية المخاطر الغير S.A.Aفي المؤسسة الجزائرية للتأمينات ) تتمثل 

نات المختصة في تغطية المخاطر الصناعية في صناعية التي تختلف عن الصندوق الجزائري للتأمي
إعادة التأمين صلاحية ادة التأمين التي لديها القدرة و ( المؤسسة المركزية لإعC.C.Rمجموعها من )

 تغطية بعض المخاطر الكبيرة في الخارج.لصناديق التأمين و 
لعمليات  الخاص لديها الإحتكار( تنشط لصالح الدولة و CAATبينما مؤسسة تأمين النقل )

 ي.البرّ التأمين البحري والجوي و 
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 ـرـي  الجزائــة  فــة  والماليــة  المصرفيــة  المنظومـتشكيلـ

  00(0099899800ون )ــة  قانـــلغايـ 
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 Ammour BENHALIMA : « Le système bancaire Algérien - textes et réalités », Op. .cit. 2eme édition 
d’Ahlab 2001, P.54. 

 وزارة  الماليـــــة

 ةـــات الماليــالهيئ
 ةـــمصرفيالر ـالغي

 ةـــات الماليــالهيئ
 ةـــالمصرفيو 

 ة ـــــالخزين
 ةـــــالعمومي 

 مؤسسات التأمين:
 

SAA 
CAAR 
CAAT 
CCR 

 

 صندوق الإدخار  -
 ر الجزائريالتوفيو  
للتنمية  البنك الجزائري -

BAD 

 

ك ـــالبن -
زي ــالمرك
 ريــالجزائ

 الأوّليــة: كالبنــو 
 البنك الوطني الجزائري. -
 القرض الشعبي الجزائري -
 بنك التنمية المحلية. -
 التنمية الريفية.بنك الفلاحة و  -

 مركـز الصكـوك البريديـة
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 ـطـاد المخط  صقتلاي افـ ـةوالسياسـة النقديد ـدور النق :ـثالثال بطلـمال 

         (0099-0090). 
 

تبنت الإختيارات الإقتصادية غداة الإستقلال السياسي في الجزائر نمط التسيير المخطط 
 قتصادي.اهرة النقدية عن دائرة القرار الامركزيا، حيث أبعدت الظ

ي ـي فـة للقرض المصرفي كمصدر أساسـح الأولويـاد يمنـقتصاي ـمط فـذا النـق هـد طبـلقو 
 L’économie de"                اد الإستدانةـقتـصاـى بـا يسمـادي، أي مــاط الإقتصــتمويـل النش

l’endettement ".  
 

لإستثمار لقتصاد بعدم مرونة أسعار الفائدة و بإعطاء الأولوية بصفة عامة تميز هذا الاو 
 ""Les marchés de capitauxنعدام أو ضعف نمو أسواق رؤوس الأموال إعلى حساب الإئتمان، مع 

ار قتصاد، إستخدام الإستدانة كعامل مساعد في ظل أسعمن خصائص هذا النوع من الاو 
 قتصادي.فائدة منخفضة لتحفيز النمو الا

رسخ الخيار النهائي للتخطيط المركزي الإجباري  1073-1071إنّ تنفيذ أوّل مخطط رباعي 
 قتصاد الوطني.نمية الاكنظام لتسيير وت

بالتالي على القيّم لوّية للتخطيط على نظام السوق و أو إنّ خيار عقائدي أساسي يعطي 
 التجارية.

 السياسة النقدية التي سنتناولها لاحقا.اصر يوجد النقد، البنك المركزي و من بين هذه العنو 
وظيفة منبثقة الفئات تتعايش مع نظام التخطيط ولكن بقانون أساسي آخر، بدور و لتزال تلك و 

 جباري ومبدأ تبعية السوق للتخطيط.ن أسسّ التخطيط المركزي الإع
على غرار  1071ت المالية لسنة صلاحاالإستنادا إلى إسنسعى لتوضيح هذه العناصر و 

تحاد السوفياتي الذي كان أوّل من أدخل الإصلاح المالي على المحاسبة تماشيا مع متطلبات الا
بعد الحرب العالمية الثانية(. ، متبوعا بالبلدان الإشتراكية الأخرى )1031/1031التخطيط منذ سنة 

 03-71يحتوي أمر رقم بطريقتها الخاصة، و  1071الي سنة قامت الجزائر بإدخال الإصلاح الم
أهمّ ما جاء في تلك الإصلاحات وجاء  1071المتضمن قانون المالية لسنة  31/12/1071المؤرخ في 

 ببعض الإضافات. 1072و 1071قانون المالية لسنتي 
 

 نطق العام الذي ينظم تلك الإصلاحات، أساسا فيما يلي:و يتمثل الم
مع مخطط التمويل ليسمح المصادقة عليه، يجب تكيّيفه المخطط من الناحية " المادية " و بعد إعداد 
يجب من توفير الموارد المالية اللازمة المتاحة، وكذا تجميعها لتوزيعها بعد ذلك عن طريق بإنجازه و 

ة بتنفيذ الإستثمارات المخططّة القطاع العمومي المكلفمختلف المؤسسات و صرفية على المنظومة الم
 بعد الإنجاز.خاصة مراقبتها قبل و و 
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نتائج وخيمة مبادئ سيترتب عن تطبيقها عواقب و من هذا المنطق ستنبثق مجموعة من ال
 السياسة النقدية.صر المذكورة المتمثلة في النقد والمنظومة المصرفية و على العنا

 

لاستخلاص بعد  1071تصر في هذا المقام، على تلخيص المبادئ التي جاء بها قانون سنق
 ذلك إنعكاساتها على العناصر المذكورة.

 

 :تتولى الخزينة العمومية هذه  المالية على المستوى المركزي، و  الموارد يتعلق  بتعبئة المبـــدأ الأول
المؤرخ في  03-71ذكور آنفا أي أمر رقم لأمر الما" من  11المهمة كما تنصّ عليه المادة " 

31/12/1071 :11 

الداخلي، " سعيا لضمان تمويل إستثمارات المؤسسات، يخوّل للخزينة العمومية الإقتراض في السوق 
 تعبئة موارد الإدخار، بما فيها إحتياطات شركات التأمينمجموع موارد الإهتلاك والإحتياطات و 

لخارج أو ضمان جتماعي، كما يسمح للخزينة العمومية بالإقتراض من احتياط الإالاديق التقاعد و صناو 
، يسمح للخزينة العمومية أن تمنح للهيئات المالية موارد من هذه الأموال المعبئة القروض الخارجية و 
الخارجية من أجل ضمان تمويل الإستثمارات ة )أو ما بين الهيئات المالية( و الإدخار المؤسساتي

 ؤسسات".المخططّة للم
 

 ستثمارات وارد المالية لتمويل الجزء من الايتمثل في المسار الذي يجب أن تسلكه الم :المبــدأ الثانــي
 المخطّطة على المدى الطويل الأجل للمؤسسات العمومية الذي يجب أن يكون بواسطة البنوك.

 

الذي يمكن أن الأجل و مارات على المدى المتوسط البنوك يجب أن تموّل الجزء الذي يخصّ الإستث 
 يموّله بصفة آلية البنك المركزي الجزائري.

على أنه " سيتولى وزير المالية تمويل  1071من قانون المالية لسنة  ( 17)بالفعل، نصّت المادة و 
 الإستثمارات المخططة للمؤسسات بنسب محدّدة عن طريق :

 ؤسسات.المساعدات الخارجية التي تبرمها الخزينة العمومية أو الم 

 التي عبئة عن طريق الخزينة العمومية و القروض طويلة الأجل الممنوحة على موارد الإدخار الم
 البنوك الوطنية.و   CADمنحتها الهيئات المالية المتخصصّة مثل : الصندوق الوطني للتنمية 

 
 

  البنك قروض مصرفية على المدى المتوسط يمكن إعادة خصمها لدى هيئة الإصدار(
 (.المركزي

 

                                                 
11 CNES 2115جويلية  21دية : تقرير حول "نظرة عن السياسة النقدية في الجزائر" ، مرجع سابق، الدورة العامة العا ،

 .24و 23ص.
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يمكن إعادة خصم هذه القروض وك تمويل إستغلال هذه المؤسسات و من جهة أخرى، تتولى البنو  -
 القصيرة الأجل في الإطار العادي لسياسة إعادة الخصم للبنك المركزي الجزائري.

 

 :يتمثل هذا المبدأ في وجوب توطين كل مؤسسة عمومية في بنك واحد، إن مبدأ  المبــدأ الثالــث
هذا الذي نصّ عليه في و  « Spécialisation des banques »الواحد أو تخصّيص البنوك  التوطين
 .1071من قانون المالية لسنة  18المادة 

ملزمة بتجميع حساباتها الصناعي ت العمومية ذات الطابع التجاري و المؤسسا" إن الشركات الوطنية و 
إلى غاية  1071بتداءا من الفاتح جانفي إواحد ستغلال على مستوى بنك عملياتها الخاصة بالاالبنكية و 

 كأقصى أجل. 1071مارس  31
 :يلة فإنه يلزم هذه المؤسسات بالقيام بجميع عمليات الدفع ماعدا بعض العمليات القل المبــدأ الرابــع

 .1072" من قانون المالية لسنة  10هذا ما نصّت عليه " المادة عن طريق حساباتها البنكية، و 

العمومية ذات الطابع الإقتصادي والمؤسسات المؤسسات لى الشركات الوطنية والدواوين و ع يتعين* 
عن طريق  التعاونيات القيام بجميع عمليات الدفعالمؤممة ومؤسسات السكن والمؤسسات المسيّرة ذاتيا و 

 الإستثناءات المنصّوص عليها في الفقرة اللاحقة. الحسابات البنكية ما عدى
ن طريق الحساب الجاري إلا نفقات الأجور و باقي نفقات الإستغلال التي لا يتجاوز لا تسدد ع" -

 دج.  1111مبلغها الواحد 
لا تدفع عن طريق الصندوق إلا نفقات الأجور بالساعة أو اليوم أو الأسبوع أو النصف الشهرية من -

 ."دج 311نفقات لوازم التسيير التي لا يتجاوز مبلغ الوحدة 
بدأ نستنتج أنّ المؤسسات العمومية تستعمل في معاملتها مع الغير العملة الكتابية                من هذا الم

La monnaie scripturale  المؤسسات الخاصة.تعمال العملة الإئتمانية للأسر و ستترك او 
إلى الخزينة  هو الدور الذي أسندّ مركزية الموارد المالية و  الحاصلّ، يستجيب المبدأ الأوّل وحده لضرورة

 العمومية.
بينما المبادئ الثلاثة ترجع إلى ضرورة ضمان مراقبة إنجاز التخطيط في جميع المراحل )قبل و خلال 

 و بعد الإنجاز( الدور الذي أسندّ للبنوك.
ن متطلبات التخطيط المركزي الإجباري، فإنّ وزير المالية آنذاك على الرغم من كون ذلك ناجما عو 

 1071( بشهر جوان 12تعليمات في المجلة المالية رقم )بتوجيهات و  1071في سنة   وار هامأدلى ح
 :الحجةقدم 

التخطيط في ظل غياب مخطّطات مفصلة للإنتاج، تكامل في تخطيط مشاكل الأسعار و  " في غياب
      دة، مراقبة العمليات المالية، تشكلان إن لم نقل الوسيلة الوحيمراقبة البنوك لنشاط المؤسسات و  فإن

تخاذ القرارات قصد إحث الهيئات المختصّة على , و ة الأكثر نجاعة لتأطير الإنتاجعلى الأقل الآدا
 تحسين النتائج ".
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السياسة النقدية بادئ قد غيّر جذريا نظام النقد والنظام المصرّفي و إن كيفية تنفيذ هذه الم
جديد يتماشى مع مقتضيات التخطيط نظام لفا، لكي يتم تكيّيفها مع فة سوّ مقارنة بالمعايير المعر 

 المركزي الإجباري.
 

آلي مما أدى  مالها العامل بالقروض المصرفية بشكلسلقد كانت المؤسسات العمومية تموّل رأ
رتقاع محسوس في مديونيتها قصيرة المدى تجاه البنوك الأولية، التي بدورها في آخر المطاف إلى ا

 ى البنك المركزي.رتفع طلبها لإعادة التمويل لدا
 

 

 هما:رفية أن تقوم بدورين إثنين ألا و على المنظومة المص
الخزينة  الموارد التي عبئتهات العمومية إنطلاقا من مواردها و ضمان توزيع القروض للمؤسسا -

 العمومية.
 ضمان متابعة إنجازات هذه المؤسسات للمشاريع المخططّة التي تحت إشرافها. -

 

نوك غير كافية، يصبح البعبئة عن طريق الخزينة العمومية و الموارد الملكن عندما تكون و 
  La planche à »ة سحب النقد يآلعن طريق  « La monnaie  centrale » ةالمركزي اللجوء العملة

billets »   " المذكور آنفا. 1071من قانون المالية لسنة  ( 17)" من المادة  13كما تنصّ عليه الفقرة 
ات البنك المركزي الجزائري للخزينة العمومية )قانون يد إلغاء العراقيل المتعلقة بسلفهكذا بعو 

 لدى البنك المركزي،( يتمّ السماح للبنوك الأوّلية بإعادة تمويلها قانونيا 1015المالية التكميلي لسنة 
عجز ينبغي تمويله ر ينبغي الإشارة أنه من خلال هذا الإجراء لم تعدّ الخزينة العمومية بحاجة لإظهاو 

 .ة المركزي عن طريق العملة
 

إنّ الآلية المقنّنة لإعادة تمويل البنوك لدى البنك المركزي تقضي على السلم الهيكلي الذي 
  البنوك إتجاه البنك المركزي هي تلغي في الواقع إستقلاليةو  ،المصرفية لاقتصاد السوقيميّز المنظومة 

 إتجاه الخزينة العمومية. لية بعد أن كانت غير مستقلةالأو 
 

قتصاديّات المخطّطة مركزيا، أصبحت منظومات المصرفية للبلدان ذات الاعلى غرار الو 
القوسبانك "واحد، يشبه نظام البنك الأحادي المستوى الالمنظومة المصرفية الجزائرية نظاما ذات 

 .« La Gosbank  Soviétique » "السوفياتي
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وزير المالية للقول في سية كانت واعية بتلك الحقيقة آنذاك، مما دفع يبدو أنّ السلّطات السيا

لبنك ( ما يلي: " إن اليوم من الضروري أن يسترجع ا1071تعليماته في مجال القروض )توصياته و 
صول لتوضيح وضعية البنوك يجب عليهم من اليوم إعداد ملفات القرض للحإذا و  المركزي صلاحياته 
في هذه و  ما ملّفائما حرّة لرفض أو قبول هيئة الإصدار تبقى دل لمركزي ...على موافقة البنك ا

 ."عليه إرسال تقرير لوزارة المالية ينبغيالحالات 
تعتبر من كون، لا تبمعاينتنا لهذه التعليمة مع تكليف البنك المركزي بمهمة إدارية من أثقل ما 

حتمية نظام المستوى الواحد للمنظومة المقرض الأخير، تؤكد صلاحيات هيئة الإصدارباعتباره 
 بها. المصرفية لأداء دورها المنوط 

 .0099ـون ــة قانــة إلــى غايــــة النقديـالسلط هــزةأجالأول:  حــورالم         §
 

تسند هذه   17المالية و لمرار النقدي إلى وزارتي التخطيط و القطة النقدية و هكذا إنتقلت السل
ت النقدية، ئياتنفيذية العادية، كإعداد الإحصالم تبق لديه إلا المهام البنك المركزي، و السلطة النقدية لل

 قتصادي في ظل نظام الأسعار المسيرة إداريا.للنقد أي دور فعال في النشاط الا كما لم يترك
المعتمد آنذاك في الجزائر، حيث كان التضخم معزولا عن عملية  قتصاديالا وفقا للمسارو 

لا من حيث الهيكل، بل كان مجرد مصدر النقد مسيرا، لا من حيث الكمية و الإقتصادية، لم يكن التنمية 
 للتمويل المحلي للمخطط التنموي.

طار المخطط التنموي لينحصر دورها في المساعدة لسياسة النقدية في إبشكل عام تندرج او 
 على تحقيقه.

لمركزي بمهام البنوك التجارية الأخرى أما على الصعيد التأسيسي، فقد إمتزجت مهام البنك ا
احدة متمثلة في وزارتي الكل إنحصر تحت سلطة هيئة نقدية و مويل النقدي للنشاط الإقتصادي، و في الت

ت المخططة ياالإقتصادالمالية، فأصبح النظام المصرفي ذا مستوى واحد مثلما هو الحال في التخطيط و 
  مركزيا.

إعادة تأميم  ي الجهاز المصرفي قامت بعمليتين تتمثل فيلكي تتحكم الحكومة الجزائرية ف
دارة القروض متمثلة في ن جهة أخرى تأسيس هيئات لرقابة و مالمصارف الأجنبية وفروعها من جهة، و  ا 

                        اللجنة التقنية للبنوك" و Le conseil national du crédit"المجلس الوطني للقرض" "
"Le comité technique des banques" تم إنشاء المجلس  الإدارة على القروض،من أجل تحقيق الرقابة و

 اللجنة التقنية للبنوك.الوطني للقرض و 

                                                 
ة "، عن صندوق النقد العربي معهد السياسات السياسات النقدية في الدول العربي: " معبد الجارحي، توفيق الصادق 17

 .312، ص 1001العدد الثاني أبو ظبي سنة  الإقتصادية،
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لذي يلعبه المجلس الوطني كما  هو الحال في فرنسا الدور اقـــرض: لل المجلـــس الوطنــي -(0
 71-47  رر رقمـب المقـ( حس11ادة )ـهو دور إستشاري" على العموم كما تنص عليه المللقرض "
، الذي ينص على أن دور المجلس الوطني للقرض يتمثل في تقديم النصح  1071جوان  31لقانون 

لكن لى مهمة تعريف " سياسة القرض " و ض، بينما الحكومة تحافظ عالتوجيهات في مجال النقد والقر و 
رشادات المجلها في تحقيق تلك السياسة نصائح و يجب أن يساند  س الوطني للقرض.ا 

 
 

  09ــرض: للق ـيـالوطن تشكيلــة المجلــس*  
يقع المجلس الوطني للقرض تحت مسؤولية وزارة المالية، الذي يمكنه أن يخول بعض صلاحياته لمدير 

 البنك المركزي.
ي، تي يحكمها مدير البنك المركز حيث أن وزارة المالية قليلا ما تسير قرارات المجلس الوطني للقرض ال

 يؤثر على إدارة النقد.وهذا ما يسمح لهذا الأخير ليؤكد و 
 عضوا. 22نائب رئيس المجلس الوطني للقرض، فهذا الأخير يتكون من رئيس و  ىما عد

 البحوث للبنك المركزي الجزائري.القرض و  يمدير  -
 البنك. يمدير  -
 المالية لوزارة المالية.الإدارة  ممثلي عن 12 -
 داخلية.وزارة ال عن ممثل -
 وزارة الفلاحة. عن  ممثل -
 الطاقة.وزارة الصناعة و  عن  ممثل -
 وزارة التجارة. عن  ممثل -
 وزارة التخطيط. عنممثل  -
 التجاريالصناعي و  ت العمومية ذات الطابعالهيئالمؤسسات الوطنية و ا عن  ممثلي -11

 الإستغلال الذاتي، حيث أن كل واحد يمثل وزارة معينة.و 
 المالية.مؤهلاتهم وخبرتهم التقنية و ل وزارة المالية ن تعينهم شخصا -12
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 ــــــه:مهام* 
سياسة العامة للقرض المنجزة حسب يستشار في تعريف الوالنقد المجلس الوطني للقرض 

الوضعية النقدية طار تمويل برامج ومخططات التنمية الإقتصادية و د الوطني في إحتياجات الإقتصاا
 للبلاد.

لة التي يتفحص كل الأسئلها دخل بسياسة القرض والنقد، و خل في كل دراسة يكون حيث يتد
 ية للإقتصاد الوطني.و لبرامج التنمكلفة القرض في إطار المخططات و تتكون لها علاقة بطبيعة وكمية و 

 

 Le comité technique des banques  91ــوك اللجنــة  التقنيــة  للبن -(2
نوك في فرنسا، أنشأت اللجنة التقنية للبنوك في الجزائر، تقوم بالتحقق شبيهة بلجنة رقابة الب

المتخذة من أجل جعل وظيفة البنك قانونية، حيث تتم مراقبتها من طرف  إذا كانت جميع الإجراءات 
 هذه الأخيرة.
 

 ـا:تشكيلتهـــ* 
نائب رة المالية و للبنوك ومدير القرض لوزا ةامالع ينلبنوك من المدير تتكون اللجنة التقنية ل

 نقابة العمال للبنوك.
 

 هـــــا:مهام* 
طار الهيئات المالية، في إالبنوك و  إن سلطة اللجنة التقنية للبنوك يتسع مجالها إلى جميع

طار العام للسياسة الإقتصادية لإممارسة وظيفة البنك في االمتعلقة بتنظيم وظيفة البنك، و  المشاكل
ة متمثلة في سلطة الرقابة، يستلزم عليها تطبيق القوانين المصرفية، حيث المتبعة، من مهامها الأساسي

من أجل تنظيم الوظيفة البنكية وتطوير التقنية  مجال تطبيقها واسع، يشمل جميع الإجراءات المتخذة
 توزيع القروض.البنكية، وتشجيع الإدخار و 

 
 للبنوك، أو الهيئات المالية أو ةالتنظيمي ة أون القوانين التشريعيعهذه الإجراءات الناتجة و 

 هي المجلس الوطني للقرض.طرف السلطة النقدية الأولى ألا و القرارات المتخذة من 
                   1081سنة  حيث تتلخص هذه السلطة النقدية في تنظيم الجهاز المصرفي حتى

 :( في الصيغة التالية1081أوت  10 ل قانون)قب
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 ـــةوالسلطــات  النقديـ ةالمصرفـــي منضومــةال
 29(0099أوت     00ــــون  ل  )قانقب 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Ammour Benhalima «  Le système bancaire Algérien  -  Textes et réalités » Op.cit, 
2ème édition d’Ahlab p. 61 
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 يــــــــــةوزارة  المال

 الـبنـك  الــمـركـزي  الـجـزائـــــري

 اللجنــة  الـتقـنـيـة
 لـلبـنـــــوك

 الـمـجـلــس الـوطــي للـقــرض

 

 ات   الـمـالـيــــةـــلهيئالـبـنـــــوك  وا
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 . 0099إلـى  0099 ــة مـن سنةبعــة النقديـة المت: السياسالمحـور الثانــي §
نتوجه إلى السياسة النقدية التي تعدّ جزءا لا يتجزأ قتصادية و الاسياسةالعن لا يمكننا أن نتكلم 

 من السياسة الإقتصادية لأن الأمر يتعلق بأدوات ضبط إقتصاد السوق.
 هي عناصر متناقضة في المخطط.و 
از المخطّط، الرقابة على النقد قابة على إنجستعمال هذه العبارة لتعريف طريقة الر يتواصل او 

 ."الدينار الجزائري"هي و 
في الحقيقة إلا نوع من الرقابة الإدارية  يالرقابة على إنجاز المخطّط عن طريق النقد، ما ه

 من وجهة نظر مالية.
 تبدو نسبيّا بسيطة في مبدئها. النقدإن الرقابة على إنجاز المخطّط بواسطة 

يتم إعداد مخطط تمويله ويتم منحه رخصة التمويل يتم تخصّيص المشروع و لفعل عندما باو 
نك الموطن له للشروع في إنجازه الببين المؤسسة المكلفة بالمشروع و  يبقى فقط توقيع إتفاقية القرض

كة المؤسسات المراقبة بما أن النقد كما ذكر سالفا، ضمن شبالنفقات هذه هي مرحلة الإنجاز و  تنفيذو 
 ستعمل لتحويل القيمة )و العكس صحيح(.ة يالعمومي

التدفقات المالية المخططّة، حيث الرقابة عن طريق هذه الوسيلة تسمح بمطابقة المدفوعات 
 لتقديرات المخطط.

مة التدفقات النقدية مع التدفقات الحقيقية في شبكة ل إجمالي يتعلق الأمر بتحقيق ملأبشك
 المؤسسات العمومية.

 

 بـة الموجـود لعـب دور فعــال؟هـل نظـام الرقا
نحرافات في التمويل للنفقات أو المشاريع الغير اب يكون بـ " لا " بالنظر لظهور االجو 

 :اية المخطط الرباعي الأوّل بظهورهذا ما لوحظ مع بدة أي التي لا تدخل ضمن التخطيط و المخططّ 
 المؤسسات العمومية لدى البنوك الأوّلية. عجز -
 ن المؤسسات العمومية.قروض ما بي -
 

 1071التصحيح التي تم وضعها طيلة سنوات السبعينات اولات الإصلاح و كما أن مختلف مح
نطلاقا من سنة خاصة العكس لقد تدهورّت الوضعية أكثر و لم تحسن من نظام الرقابة آنذاك، با

 العضوية للمؤسسات العمومية.د تطبيق إعادة الهيكلة المالية و بع 1082/1083
 :بالفعل لاحظنا ظهور ظاهرتينو 
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تطوير مية فيما يخصّ نفقات الإستثمار و عدّم وجود القيود الميزانية للمؤسسات العمو  -
 ي يتمّ إعادة تمويلهذال أو العجز "المكشوف"السحب علي  و ،القروض على المدى القصير الأجل

 بصفة آلية من طرّف البنك المركزي الجزائري.
تفاقمت لدى البنك المركزي الجزائري و  عجزأيضا  سات لدى البنوك هولهذا أصبح عجز المؤس

 .1003/1004هذه الظاهرة حتى سنة 
 
رتبة عن إعادة الهيكلة المالية ، المتالميزانية لتمويل القطاع العام من جهة أخرى أدّت إعادةو 

للمؤسسات التي للمؤسسات الجديدة أو  الخاصةالعضويّة للمؤسسات العمومية بتزويدها بالأموال و 
ستثمارات المؤسسات واأعيدت هيكلتها، القروض على المدى الطويل لتمويل المشاريع الفلاحية 

 Déficit »  أدى إلى ظهور عجز الميزانية العامة للدولةالقروض الأخرى لإعادة الهيكلة، العمومية و 

budgétaire » مركزي الجزائري.إعادة تمويله لدى البنك ال تمّ  بالطبع يتفاقم و   ما فتئ 
 
 يقوم على العملة مافي القطاع العنّ هذه الظاهرة الإزدواجية جعلت ارتكاز تمويل الإقتصاد إ
 خطيرة التي عرفتها بعد ذلك.عنها من نتائج  تضخمية  مع كل ما ينتج  ة المركزي

صرامة عن نسجام و لإضفاء أكثر إ 1071كانت محاولة أخيرة لإصلاح نظام التمويل لسنة و 
 21.يحقق النجاح المطلوبالذي لم  1081ريق القانون المصرفي لسنة ط
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  .ـاتـمانينثفـي  ال ــةيالمصرف منظومــةلاحــات الإص: ــثالثال المحــور§  
 

المصرفي، إلا أن الثمانينات، مست القطاع النقدي و بدأت الإصلاحات الإقتصادية خلال 
 14النقد الصادر في التسعينات )بموجب قانون القرض و  لقطاع إلا معالإصلاح الجذري لم يعرفه هذا ا

  22.( 1001 أفريل
 

قتصادي مع بداية الثمانينات حيث تمت في سنة قت الإصلاحات الهيكلية للقطاع الاإنطل
تخاذ القرار امؤسسة، مع تغيير نظام  411عددها مؤسسة عمومية، ليصبح  112إعادة هيكلة  1083

الفلاحي، بتخصيص إصلاح القطاع  1081يا إلى نظام لامركزي، كما تم في سنة الذي كان مركز 
 شكل تعاونيات خاصة. علىتنظيمها مزارع الدولة  و 

 
نخفاض ادهور وسائل الدفع الخارجية، إثر أصبحت هذه الإصلاحات ضرورية خاصة بعد ت

أبرز قتصادي، و لاسيير انقائص نمط الت ، كما أبرز هذا الوضع1081أسعار النفط إبتداءا من سنة 
 قتصادي.الدولة الا كذلك ضرورة إعادة النظر في دور

 
النقدي، و لم يقتصر الإصلاح على القطاع الحقيقي فحسب، بل مس كذلك القطاع المصرفي و 

ومحفظة  ذلك بتحويل جزء من نشاطالمصرفي بإنشاء مصرفين جديدين، و فقد أعيدت هيكلة القطاع 
لكن هذا لم يحدث أي جديد فيما المصرفي يضم خمسة بنوك تجارية و  نظامأصبح المصرفين قائمين، و 

 يتعلق بدور المصارف.
صدر قانون مصرفي جديد حمل في طياته العناصر الأولى للإصلاح  1081في سنة  -

المصارف التجارية، كما يقتضيه النظام وضحا مهام ودور البنك المركزي و الوظيفي للنظام المصرفي م
 ات المتطورة.يالمستوايين، مثلما هو عليه الحال في الإقتصادالمصرفي ذو 
 
ضمان توافقه مع تطور التوازنات الإقتصادية الكبرى، ن ضرورة مراقبة التزايد النقدي و لكو 

قد مكن البنك المركزي من تحديد أهداف التوسع النقدي، كما عتماد مخطط وطني للقرض، و اى إلى أد
هكذا أصبح تحديد مستوى زة أساسا على حصص إعادة الخصم، و ة المرتكساهم في تحديد الآلية النقدي

 حتياجات المؤسسات.لاليس يخضع لمتطلبات الإقتصاد الكلي، و القرض المصرفي 
 

 . 23 0099أوت   00ــي  لــ ــات  قانــون  المصـرفلاحإص -0
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 .314ص مرجع سابق، بي الإمارات،الثاني أبو ظ العدد -الإقتصادية
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ابق، حيث هو قانون أساسي جاء لإعادة هيكلة النظام المصرفي الس 1081أوت  10قانون 
ي صلاحياته، الهدف الأساسبالإصلاح الهيكلي لبعض عناصره و  لكن تقوملا تتغير كل المعطيات و 
 طار القانوني العام لنشاط مؤسسات الإقراض مهما كان القانون الأساسي.الإبلهذا القانون هو تعريف 

 جاء هذا القانون لإعادة تعريف نشاط مؤسسات الإقراض. -
 زي.ـك المركـدور البن -
 د.ـراض الجديـام الإقـنظ -
 ة.ـات الإدارة و الرقابـي هيئـر فـادة النظـإع -
 ن.ـع الزبائـرض مـات القـات مؤسسـعلاق -

لقد أعادّ هذا القانون بشكل المتعلق بنظام البنوك والقرض و  81-12قم إصدار القانون ر تمّ 
رقة إدخاله بواسطة تدابير متف الذي تمّ  1071جوهري صياغة في نصّ تشريعي متناسق، مذهب سنة 

يؤكد هذا القانون بطريقة واضحة مبدأ هيمنة في مختلف القوانين المالية والنصّوص التنظيمية الأخرى. و 
البنوك المخطّط على نظام السوق فيما يتعلق بالقطاع النقدي )المنظومة المصرفية، البنك المركزي، 

 النقد(.و 
ديد " المخطّط الوطني أكثر صرامة بإدخال مفهوم جإنسجاما و يضفي هذا القانون أكثر بالتالي و 

، بالطبع يبقى المنطق العميق قائما، حيث 1071هذا ما كان يفتقره المذهب السابق لسنة للقرض "، و 
من ينقل تدفقاته المادية للقيّم، و  تم إعدّاد المخطّط الوطني للقرض وفقا للمخطّط الوطني للتنمية وهو

 قى النقد دائما في دائرة متابعته في حين يبومة المصرفية بإعداده وتنفيذه و المنظجهة أخرى كلّفت 
 القرض.

 :عليها نظام التمويل الذي جاءت بهالتي قام  ساسيةالأالقواعد لمعرفة تكفي مادتين من هذا القانون و 
 

  ة، يحدّد "في إطار المخطّط الوطني للتنمي على ما يلي: (21)تنصّ الفقرة الأولى من المادة و
يجب تحقيقها في تعبئة الموارد والنقد والأولويات              المخطط الوطني للقرض الأهداف التي

 القواعد التي ينبغي إحترامها عند توزيع القروض".و 

  الخارجية التي حدّدها جمالية الداخلية و " في إطار الأهدّاف الإ على ما يلي: ( 27)تنصّ المادة و
ومتابعة تنفيذ في دراسة إنجاز و  قراضيساهم البنك المركزي وهيئات الإتنمية، لل المخطط الوطني

 ".النقدية المحدّدةالمخطّط الوطني للقرض، ووضع الأدوات التقنية وكيفية تحقيق الأهداف المالية و 

لإقراض كأشخاص معنوية      لئات عرفت البنوك كهي 1081أوت  10بموجب هذا القانون 
 هي عمليات المصارف أو البنوك.ليات العادية و والتي تقوم بالعم
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لعمليات البنوك مثل تحصيل  هاحسب تحقيقالبنوك حسب وظيفتها الإقتصادية و تعرف 
 خدمات.سيير وسائل الدفع، تقديم نصائح و تالجمهور، عمليات القرض، إصدار و  الأموال من
 

يمكنها أن تقوم ببعض  الهيئات المالية التيو لهذا المجال الخزينة العمومية  لا تخضعو 
 التنظيمية الخاصة بها.البنوك حسب قوانينها التشريعية و عمليات 

 :ت المصرفية أو الإقراض ويقسمها حسب نوعينحسب هذا القانون يحترم جميع الهيئا
 هيئات الإقراض ذات الطابع العام "البنوك". -(1
 ".Spécialisés" تخصصةهيئات إقراض الم -(2
 

ودائمة من أجل  لبنوك ذات الطابع العام أن تحقق موارد هامةلتقسيم يمكن هذا النوع من ال
 بطريقة حيوية في تمويل الإستثمارات.المساهمة أكثر و 

كل الموارد عبئة يمكنها من ت" لا  18" حسب المادة "  Spécialisés" تخصصةالمبينما هيئات الإقراض 
 عزيزقام فقط بت 1081أوت  10قانون ، إن لا تقرض إلا أنواع القروض الخاصة بطبيعة نشاطهاو 

 الصلاحيات التقليدية لدور البنك المركزي.
 السلطة الوحيدة للإصدار مخولة من الدولة. 
 .تنظيم دوران النقود 
  توزيع القروض على الإقتصاد.مراقبة و 
  الصعبة العملةمن تسيير إحتياطات الصرف. 
 .تقديم إعانات للخزينة العمومية 

 

ير من اللجنة التقنية غلقانون ترك مجلس الوطني للقرض و الرقابة، فإن هذا اات الإدارة و فيما يخص هيئ
 ."هيئة الرقابة لعمليات البنوك"وضع مكانها للبنوك، و 

نها فيبقى محور يشروط تعيلهذه الأجهزة فيما يخص أعضاءها و وأكد هذا القانون الدور الإستشاري 
 القوانين التنظيمية.

ودائع الزبائن                  حمايةها، حيث أن هذا القانون جاء لقراض مع زبائنعلاقات هيئات الإ
              المحافظة على السر المصرفية الودائع، وضمان هذه الودائع و هذا بتوفير نوع من حمايو 
 "Le secret bancaire  ّشخص لديه الحق في فتح حساب مصرفي، بينما إعانات  ".حيث أن كل

 ات يجب أن تخضع للأهداف المسطرة من طرف المخطط الوطني للقرض.المؤسس
 

 ـــةبـارقال ــزة أجهـو  ةـيومــة المصرفالمنظ
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 24 (0099أوت    00ـ نــون  المصرفــي  لالقا)حســب  
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 ةـــــوزارة  المالي

 

 ريـزي الجزائـك المركـالبن

ي  ـس  الوطنـمجل
 رضـــللق

 ةـة  الرقابـهيئ
 وكـالبن لعمليات

 

 راضـــات  الإقـــهيئ

 

 هيئات الإقراض
 امذات الطابع الع
 "" البنوك

 

 

 راضـات الإقـهيئ
 ة "ــصّ صخت" الم
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دار هذا بعد إص، و 1088مرحلة نوعية هامة في سنة عرف الإصلاح الهيكلي المصرفي 
حت تسير التي أصبفيها المصارف، و ستقلالية المؤسسات العمومية، بما االنصوص القانونية المتعلقة ب

بنوك، كما تخلت في ذات الوقت ألغي التوطين الإجباري الوحيد للوفقا للمبادئ التجارية والمردودية، و 
لمهمة للنظام قتصادية، لتوكل هذه اات المؤسسات العمومية الاالخزينة العمومية على تمويل إستثمار 

 فصل بين دور الأعوان، تقتصادي الانطلاقا أوليا لبروز قواعد جديدة في التسيير االمصرفي، فكان هذا 
 مال.ال دور الدولة في تمويل تراكم رأسو   قتصاديةالا

البنك المركزي قانون التأسيسي لهيئات الإقراض و بإعادة تعريف ال 1088جانفي  12ون جاء قان
 ، حسب القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية.25الجزائري

جراءات هذا القانون " المؤسحسب نصوص و  طار القانوني " سة المصرفية " تنحصر كلية في الإا 
 للمؤسسات العمومية الإقتصادية ".

خضع لمبدأ الإستقلالية تجاري لديه رأسمال يو  " ماهو إلا شخص معنوي نون "البنكحسب نفس القا
 التوازن المحاسبي.المالية و 

أدوات السياسة النقدية، حيث أن للبنك تسيير إجراءات و  دور البنك المركزي فيكد بقوة هذا القانون يؤ 
لخصم المفتوحة لهيئات ادة االمركزي صلاحية تقديم شروط الإجراءات البنكية مثل تحديد سقوف إع

فتح المجال للهيئات المالية ذات يالمجلس الوطني للقرض كما لكن دوما تحت سلطة الإقراض، و 
وسندات  " متمثلة في أسهمParticipations" مساهمة الغير المصرفي لكي تكون لها حصص الطابع

مال ال في عمليات رأس "Titres participatifs aux dividendesفي الأرباح " ساهمةحصص المو 
 أو الخارجي. الوطني

طار القانوني، قروض لأجل للأفراد في جميع الهيئات المالية بتقديم في الإو كما تسمح لهيئات الإقراض 
لم تكلّل محاولات إعداد المخطط الوطني و الإعانات القادمة من الخارج. منأنحاء الوطن، كما تقلل 

ساري  1083-1082بقي نمط التمويل الذي تمّ إدخاله سنة و بالنجاح،  1088و 1087لقرض سنتي ل
أخيرا أعطت القوانين المتعلقة بإستقلالية و .1088من خلال قانون المالية لسنة  تمّ تعزيزه المفعول، بل

لمبادئ المردودية  ستقلاليتها مع إخضاعها، البنوك ا1088المؤسسات العمومية في جانفي سنة 
العمومي( على القطاع المصرّفي، بقيت قائمة )القطاع يمنة القطاع الحقيقي لكن علاقات هوالتجارية، و 

 .النقدقرض و لل (11-01)لسنوات عديدة، حتى بعد إصدار قانون رقم 

 ام المالــي والنقــدي الجزائــريــالنظ
 21 0099إلــى غايــة إصلاحــات 
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 :ةــالأوليوك ــالبن
 البنك الوطني الجزائري 
 القرض الشعبي الجزائري 

 البنك الخارجي الجزائري 

 بنك الفلاحة والتنمية الريفية 

 بنك التنمية الجزائري 

 تقديـم تسبيقـات

 إعـادة الخصـم وتسبيقـات

 قديـم القـروضت

 طويلـة الأجـل لتمويـــل
 الإستثمارات

المتخصصة عن 
 طريق البنوك
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 ـــــــــةوزارة الماليـ
 اريةشالهيئات الإست

 المجلس الوطني للقرض -
 البنوك الرقابة على لجنة -

 البنـك المركـزي الجزائـري
 
 إصدار النقود - -
 تنظيم دوران النقود - -

 رقابة توزيع القروض على الإقتصاد - -

 تسيير إحتياطي الصرف - -

 ءاعانات الخزينة العمومية - -

 السوق النقدي - -

 سوق الصرف - -

 غرف المقاصة - -

 الخزينـــة العموميـــة
 

 الجباية -

 جمع القروض الخارجية -

 جمع موارد الإدخار -

 إصدار سندات الخزينة -

 النفقات العمومية -

 تقديم الإعانات -

 تمويل القروض طويلة الأجل -

 ريـة الجزائـك التنميـبن
BAD 

 صناديق التأمين 
 صناديق التقاعد 

 صندوق الإدخار والتوفير 

-  

ــير
توفــ
ت ال

يئــا
ه
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 .ـاد  المخط ـــطفــي الإقتصـــد النقـ  ور: درابعال ـورالمحـ§  
 

 .27النقود تعتبر رمز من رموز و صلاحيات السيادة الوطنيةستقلال الجزائر، و امنذ 
خلق وحدة نقدية خاصة  من 1014أفريل  11من هذا المنطلق قررت الحكومة الجزائرية في و 

صدار أوراق البنك خاصة بها ألا  وهي " الدينار الجزائري " و  قتصاد من أجل حماية الا بالجزائر،ا 
                عملية تهريبخاصة قود، و التصدي للنتائج السلبية الناتجة عن دوران النالوطني و 

 إلى الخارج. رؤوس الأموال
 

تخاذ عدد من  الإجراءات، خاصة وضع جهاز لمراقبة اامت السلطات النقدية الجزائرية بق
تأميم الجهاز المصرفي , " Inconvertibilitéرجي للدينار الجزائري "التحويل الخا قابلية الصرف، عدم

قتصاد الدولة، قامت الحكومة ان طرف الدولة كعنصر حيوي لتسيير النقد م إعتبر الجزائري، بما أن
 بإحتكار إصدار النقد.

 

النقد في الجزائر مجرد من صلاحياته " وتقريبا لمدة عشرون سنة و  1017"  سنة منذ
حتى سنة  1017قتصاد الجزائري المطبق من سنة حيث أن نظام التسيير المخطط لا ة،الأساسي
الموارد المصرفية التي نتج عنها عدم توافق البنوك مع  عبئةمش كلية الوظيفة التقليدية لت، ه1088
 .الإدارة

 

ظام إلزام المؤسسات العمومية بالقيام بجميع تسديداتها عن طريق حساباتها البنكية أدخل الن
 « Le double circuit monétaire »المعروف بالشبكة النقدية المزدوجة 

 بالنسبة لمؤسسات القطاع العمومي. « Monnaie scripturale »شبكة النقد الكتابي  -
 « Monnaie fiduciaire »شبكة النقد الورقي بالنسبة لقطاع الأسر  -

يات التخطيط المالي المتصلّ بالتخطيط إن إقامة هذه الشبكة النقدية المزدوجة أملته مقتض
المركزي مع تخطيط القرض من جهة )بالنسبة للمؤسسات( تخطيط الأجور )بالنسبة للأسر( من جهة 

 أخرى.
ستعمال الشبكتين أي النوعين من النقد، إذ تنحصر في ما المؤسسات الخاصة التي يمكنها اأ

هذين الشبكتين يوجد حسابات بنكية للإدخار المالي جهة الأسر إذ تستعمل النقود الإئتمانية إلى جانب 
للأسر، كما يمكن للمؤسسات العمومية  القيام ببعض عمليات الصندوق، إلا أننا نجدّ أنفسنا أمام 

 أهمّ الإختلافات تتمحوّر فيما يلي :من حيث الشكل ومن حيث الوظائف و نوعين مختلفين من النقد 

                                                 
27  Ammour BENHALIMA : « Monnaie  et régulation monétaire   - Référence à l’Algérie »,  édition 1997 

d'Ahlab, P. 68 et 69. 
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 ـة :عنـد قطــاع المؤسســات العموميـ 

هو تقيّيد قيمة النقد في )حركة و  تستعمله هي النقد الكتابي إن أهم وظائف النقد الذي
ظيفة النقد ولا يصبح نا يتغير مفهوم أو و من هفقات التي ينصّ عليها التخطيط، و معاكسة( أي التد

نما كوسيلة للمراقبة الحسابيةداة للدفع و إستعمالها كأ على النحو و للتدفقات المالية داخل القطاع  ا 
 المنصوص عليه في المخطّط.

ميزانية الدولة لاسيما في مجال القدرة الشرائية مقارنة بضغوطات  لا تشكّل العملة حقيقة 
 نفقات الإستثمار.

ار، خاصة وأن مختلف كما لا يشكل النقد قدرة شرائية مطلقة أي بمعنى القدرة على الإختي
ن كانت ا الجهاز المركزي للتخطيط، حتى و يتولّى تخطيطهالمدخلات اللازمة  للمشاريع التجهيزات و  ا 

 الإقتراحات الخاصة بالمشاريع صادرة عن المؤسسات نفسها.
عتمادات ما يخصّ الجزء الذي لم يستعمل الاداة إحتياطية مؤقتة ذات قيمة فيكما لا يشكل النقد أ

أن المؤسسة قد تفقد و  التي ينصّ عليها المخطط، خاصة المخصصّة بسبب عدّم تنفيذ العمليات
 إستعمال هذا المورد إن لم تخصصّه لاستعمال آخر حسب قرارها.

 

  المؤسسـات الخاصة: عنـد الأسـر و 

 النقد المستعمل هو غالبا النقود الورقية قد تتميز بأهمّ وظائفها: 
حيث وجود الرسمي  قتصادفية مختلفة، سواء تعلق الأمر بالالكن بكيتتميز بوظيفة قياس القيمة، و  -

 قتصاد الغير الرسمي )حيث الأسعار تكون حرّة(.تدعيم أو الاأسعار محدّدة و 

تواجه وظيفة الدفع للنقد في جزء منها عراقيل بسبّب النقص الهيكلي للعرض الإجمالي الذي نتج عن  -
 قتصادي.امة التي تولدت عن هذا النظام الاظاهرة الندرة الع

قت أي القيمة تعاني ضغطا، صحيح أن النقد يشكل قدرة شرائية كما أن وظيفة الإحتياطي المؤ  -
 المؤسسات الخاصة التي تقدر كل دينار لأنها تعيش ضغطا ماليا صعبا.بالنسبة للأسر و حقيقية  

 
 

القروض الإجتماعية )التي كانت ن الإستفادة من قروض الإستهلاك و الأسر التي حرمت م
 ( لا تعتمد إلا على أجورها و مداخيلها.1072ثم ألغيت في سنة  1071معلقة في سنة 

 
 

أما بالنسبة للمؤسسات الخاصّة التي تستفيد إلا من قسط ضئيل من القروض البنكية، فعليها 
ائية إلا في مع ذلك لا يمكن ممارسة هذه القدّرة الشر دراتها الخاصة للتمويل الذاتي، و أن تعتمد على ق

 في إطار الندرة الحادّة. الخدمات المتوفرةحدّود كميات السلع و 
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ا يمكن أن لا تمارس كلية، من جهة أخرى، فإن قدرة الإختيار المطلقة التي يمنحها النقد مبدئيو 
المعروضة لمخطّط )الذي قرّر مسبقا كميّة ونوعية السلع والخدمات المنتجة و أن أفضليات اخاصة و 

ذلك ما يحدث و  الخدّمات، ه لها هذه السلع و لأسر، التي توجللبيع( يمكن أن لا تتطابق مع ما تفضله ا
ادل المجبّر و الإدخار المفروض والنفقات المفروضة واللجوء نتشار سلوكات التبإفي الواقع، يدل على 
 ظهور ظاهرة الإكتناز.إلى السوق الموازية، و 

اع في قط اقتصاد السوقتصوّرها كما   من هنا يتعين أن النقد لا يؤدي وظائفه المنوطة بهو 
 المؤسسات الخاصّة. تحت قيود  رب الأسرة أو وغير كاملة و الإنتاج العمومي أو جزئيا 

 

ها تأثير أعمق على قانون إنّ إزدواجية النقد التي يقتضيها نظام التخطّيط المركزي الإجباري، ل
 طبيعته.النقد و 

ها لا تسمح لحاميلها بالفعل، ليس للنقود الكتابية دور فعال في القطاع الإنتاجي العمومي، لأنو 
ستعمالها لا يعني إنتقال الحقوق المالية بين المؤسسات لأن كيم بين مختلف إستعمالاتها، لأن ابالتح

 ملكيتها تظل تابعة للدولة قبل و بعد التبادّلات.
بينما يحافظ النقد الإئتماني على دوره الفعال حتى و إن كانت تحت بعض الضغوط، لأنه 

المؤسسات الخاصّة( بإجراء التحكيم بين مختلف الفرصّ المتاحة، كما يسمح سر و يسمح لحائزيه )الأ
 قتصادية.نتقال الأموال ما بين الأعوان الاعن طريق التبادّل بإ

لنقد، يطرح السؤال حول بالنظر إلى هذه الإختلافات العميقة ما بين هذين النوعين من او 
عة تداول قتصادي أو سر ماذا يعني معامل السيولة الا ا؟ و ويهقتصادي للكتلة النقدية التي تحتالمعنى الا

الطلب للنقد، فما معناها إذا د أو القرض وأيضا مفهوم العرض و مضاعف النقالنقد أو دوران النقد و 
( أي النقود الكتابية 2" أو  ك) M2هو نوع " كز فقط على نوع واحد من النقود و كانت هذه المفاهيم ترت
 على الصعيد الداخلي؟

 عدّم حيوية دور النقد في الجزائر في تعديل الأسعار نجم عنه طرق موازية لدوران النقد.
 

تحديدّه بغض النظر عن الواقع  نّ التسيير الإداري لسعر الصرف و أما على الصعيد الخارجي، فإ
لا يسمح  لسعر الصرف لخارجيةابات ذبذالت قتصاد الوطني عن جميع الاقتصادي للبلاد، بعزل الا

 بتخصّيص عقلاني للموارد النادرة المتمثلة في العملة الصعبة.
 

عطاءه للنقد الوطني        و  يالقانون التأسيس عديلالسلطات الجزائرية تعمد على تو  1088منذ سنة  ا 
 قيمته الحقيقية.

 هذا بإتخاذ مجموعة من التدابير:و 
 مكافحة النظام الموازي للصرف. -
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زي للصرف بعد أن كان الوضع رافضا كلية لهذا النظام الموا بعد أن كان رد فعل الدولة
حتياطي للصرف، قامت تأثيرها على مستوى الان الأزمة الإقتصادية و عالمترتبة النتائج صعب و 

هذا للتخفيف من حدة الأزمة المالية للدولة، عن للصرف و  ةستعمال السوق الموازياب السلطات الجزائرية
 بة بشكل إداري.طريق إقتناء العملة الصع

 

حرية حركية الحسابات في أي ذلك بالسماح للمواطنين بفتح حسابات مصرفية بالعملة الصعبة مع و 
في أي مكان، إعطاء تصريحات للإستراد دون دفع الفائدة للمواطنين المقيمين بالجزائر مع جعل وقت و 

 قانونية المعاملات، مثل عمليات الإستراد بالعملة الصعبة.
 

تصبح قيمته  إصلاحات صندوق النقد الدولي، وهذا بتخفيض الدينار الجزائري حتى تطبقكما 
 . 28له  الخارجية في السوق الموازية مساوية

 .1004أفريل  11في  40,17%ثم   22%خفضت العملة الوطنية بمقدار  1001ففي جوان 
 

الصادر في  (80-12)ون نظام الأسعار، كوسيلة للإصلاح حيث قان تعديل كما قامت الدولة بإعادة
 1005سنة في و بأنه حر من أجل تحسين العرض،  . خلق نظام أسعار مصرح1080جويلية  15

 .عانات الغير المباشرة للإستهلاكألغي نظام الإحررت الأسعار نهائيا، و 

 
 

 تهذا بإلغاء الإعانات المقدمة من طرف الدولة للمنتجاعجز الميزانية العامة للدولة، و  تخفيض من 
ن أجل تخفيض حدة الدين الطاقة، تخفيض مصاريف الدولة لتسيير يتصف بالحذر مالغذائية و 
صلاح معدحسين المردودية لأجهزة الجباية و هذا بتالخارجي و   الصرف.  لا 

 
 

الغاز الذي أدى بدوره إلى هذا برفع من كمية تصدير ن العجز للحساب الجاري الخارجي و تخفيض م 
 رية.ستثمارات الجارفع الا

 

تصفية الإقتصادية التي يمكن إصلاحها، و عملية التطهير المالي للمؤسسات العمومية 
 المؤسسات التي يتطلب إصلاحها أموالا باهضة، مقارنة بالنتائج المتوقعة.

 

                                                 
28  Ammour  BENHALIMA : « Monnaie  et régulation monétaire   - Référence à l’Algérie »,  édition 1997,               

Op-cit . D'Ahlab, P. 68 et 69. 
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 .ـةقديـالن أدوات السياســة: ـثثالـال ـثبحـالم

 

ة لنقد أي بمعنى محاولة تثبيت قيملقد فكرنا كثيرا في دور الدولة المتمثل في التحكم في قيمة ا
 تأثيراتها على الإقتصاد مع ثبات أسعار الصرف.النقد بالمقارنة مع الأسعار، و 

 

" الذي قال أن إرتفاع الأسعار  P. Bergerلهذه الفكرة مثل "  رافضو ختلفت الأفكار من بين مؤيد لها او 
كونها تخفض من  ي معا، ليس فقطالمجال الإقتصادروفة في المجال الإجتماعي و يمثل سلبيات مع

تفقير البعض الآخر من ذا برفاهية بعض الناس دون سبب، و هعقلية الإدخار، وتحطم المجهودات و 
 ستثمارات. مردودية الا، كما أنها تخطأ في شروط تكوين و الناس

مة متغيرة ماهذا إلا إختيار لسياسة الدولة فيما كانت تريد أن تكون لها نقود ذات قيمة ثابتة أو قيو 
 لأسباب معينة.

شكل مرتفع جدا، لأن لكن إذا  كانت الدولة تطمح لتغيير في الأسعار يجب أن لا تكون بو 
 رتفاعات كبيرة في الأسعار.امستمر أو المرتفع الذي ينتج عنه التضخم ال منخير ال ظرنتكلنا لا ن

دولة الجزائرية تحقق التحكم في لم يبق لنا إلا معرفة كيف كانت المحددة مسبقا، و أهداف الدولة هي 
 النقود أو تحقق ثبات الأسعار بشكل مقبول.

 

طار سياستها ستعمال أدوات في إاد بإنتهاج أو النق، قامت الدولة قبل قانون القرض و طارفي هذا الإو 
ض قروض، تأثيرها على نوعية القر النقدية المتبعة تتمثل في سعر الفائدة، التحديد المباشر من تقديم ال

 سياسة السوق المفتوحة.و 
 

  وق.ـاد السـقتصى اـال إلـنتقلإ ل اـة قبـالنقدية ـب الأول: السياســالمطل 
 

 ـــدة:ائــدل  الفعـم -(0
رتفعت معدلات االقرض، كلما على  على معدل الفائدة، ماهو إلا عملية غير مباشرة على طلب  التأثير

 العكس صحيح.دمة من البنك و ب على القروض المقالفائدة، كلما إنخفض الطل
داة مباشرة، لأن يمكن للسلطات النقدية أن تؤثر مباشرة على " شروط البنك" أي بمعنى الأتعتبر هذه و 

 1الأسعار التي تطبقها البنوك على زبائنها.
حية تحديد معدلات الفائدة     صلا 1080سنة  حتىالنقد و  في الجزائر كان للمجلس الوطني للقرض

لنقد ل الوطني يمكن للمجلسض، حيث أن و قر ت التي تتحصل عليها البنوك عند تقديمها للالعمولاو 
 بتخفيض أو رفع مباشرة الطلب على القروض. داةالأ القرض التأثير على هذهو 

                                                 
1 Ammour BENHALIMA : « Monnaie  et régulation monétaire   - Référence à l’Algérie »,  édition 1997,               

Op-cit. D'Ahlab, P. 44 et 45. 
 



 فــي الفكــر الإقتصــادي والمنضومــة المصرفيــة ـسـيـاســـــة الـنـقـديــةــــــــــــــ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأول ــــالفص

94 

 

  .المركــزيمـن طـرف  البنك   :ــمإعــادة الخص -( 2
نك المركزي مباشرة بإستعمال من أجل إعادة التمويل أو تحقيق السيولة، تلجأ البنوك إلى الب

 2تقنية إعادة الخصم.
بتغيير البنك المركزي لمعدل الخصم للأوراق التجارية يستطيع هذا الأخير التأثير على تكلفة و 

 إعادة التمويل.
نك المركزي قتصاد الوطني يقوم البلمنحها للقروض في الا البنوك تخفض المبدأ واضح، لكي

سات الإئتمان لمؤس فعر ذا ما أراد البنك المركزي من ا  صحيح، و من رفع معدل الخصم، والعكس 
 تخفيض معدل الخصم.ب الإقراض، يقوم هذا الأخير  

 

هذه الطريقة )إعادة الخصم( التي تتمثل في ثمن الحصول على السيولة التي يقدمها البنك المركزي 
ي، فمثلا يمكن للبنوك غير متأثرة للبنوك الأخرى ليست وسيلة فعالة، يمكن أن يتحكم فيها البنك المركز 

 الكافية. للمعدل الذي يفرضه البنك المركزي أن، لا  تلجأ إليه عندما تتوفر لها السيولة
 

" يقول أن M. de Mourguesكل هذا يكون حسب مستعملي القروض، فالبنسبة لمورقز "و 
ذه السياسة أن تفشل هسياسة إعادة الخصم في المجال الذي تؤثر على الطلب على القروض يمكنها 

 قتصادية تسمح لأصحاب الأموال بتحقيق المنفعة.كلما كانت الوضعية الا
 

في الجزائر إستعمال تقنية إعادة الخصم، كان يمثل الإستعمال الرئيسي لتمويل البنوك، حيث 
إلى غاية  11/11/1072 أن معدل الخصم المطبق من طرف البنك المركزي بقي ثابت من سنة

 سنة. 14تقارب  لمدة 2,75% كان يساويو  31/10/1081
يبقى معدل إعادة الخصم الوسيلة الأساسية التي يستعملها البنك المركزي حتى وقتنا الحالي 

 لإعادة تمويل البنوك الأولية.
 

 نـــوك:ـة  للبـولـى  السيلــر عـالتأثيـ -(3
 3من طرف البنوك. التأثير  على السيولة للبنوك ماهو إلا التأثير على عرض القروض

هناك عدة أنواع من التقنيات التي من خلالها، يمكن للبنك المركزي أن يتدخل من خلالها 
من بين هذه الإجراءات يمكن أن نذكر نظام سقوف البنوك لزبائنها، و  تعرضهالتحديد القروض التي قد 

عرض  أرضية ، نظام"، نظام الإحتياطي الإجباريLe système des plafonds d’escompteالخصم "
                      استعمال معامل الخزينة" و Le système de planchers d’effets publicsالأوراق العمومية "

"Le coefficient de trésorerie" . 
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Op-cit. D'Ahlab, P. 46 et 47. 

3 Op-cit.,  P. 56 et 57. 
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 Le système des plafonds d’escompte: صــموف الخــمـال نظــام سقعإست* 

لكل بنك أو لكل هيئة إقراض للجوء إلى إعادة  صمنظام سقوف الخصم، يحدد سقف الخفي 
" على تحديد  J. Denizet"  الاقتصادي التمويل من طرف البنك المركزي. هذا النظام يرتكز حسب

 عادة الخصم لكل بنك.لإ علي(الأحد ) سقف
عندما ك لإعادة خصم أوراقه التجارية، و حيث يحدد في هذا النظام الحد الأقصى لكل بن

 الحد، على البنك أن ينتظر ميعاد إستحقاق أوراقه التجارية.يحقق هذا 
 

يزال مستعملا، حيث أن البنك المركزي يحدد في ل نظام كان مستعملا في الجزائر، وهذا ال
 سقف لإعادة الخصم. ة أشهركل بداية ثلاث

 .1072جانفي  15تاريخ  منذأما في فرنسا ألغيت هذه التقنية، أي إستعمال سقوف إعادة الخصم 
 
 

 Les réserves obligatoires  ــاريحتياطــي الإجـبـام الاتعمــال نظـإس* 
حتياطي الإجباري، يجبر البنوك أن لاستعمال نظام اا " إن M. Mourguesز " حسب مورق

 حتياطاتها في حسابات غير منتجة للفوائد عند هيئة الإصدار.إتحتفظ بالنقد المركزي في 
عدة دول، ترمي هذه التقنية إلى تجميد جزء من الودائع المتحصل  هذه الطريقة تستعمل في

قراض. )في التقليل من إمكانياتها للإطرف البنوك لدى البنك المركزي وهذا يعني الحد و  عليها من
أفريل  14في قانون  ، بينما القانون الجزائري تكلم عنها1017داة منذ جانفي  فرنسا إستعملت هذه الأ

 .سنتعرض إليها لاحقا قرض(الللنقد و  1001
 

 :يــةالعموم الأوراق عرض  أرضية نظــام مــالإستع *
Le système de planchers d’effets publics 

 )الحد الأدني( الأوراق العمومية عرض أرضيةتعمال نظام " إس M. Beziadزياد " يحسب ب
 4لإعادة التمويل. يجبر البنوك لتغذية بنفسها جزء من أصولها من أجل أن تكون جاهزة

لأوراق ا من أدنى حدحتفاظ بإستمرار في محفظتها لفي هذا النظام نجبر البنوك على الإ
 المالية، تمثل جزء أو نسبة معينة من المجموع الكلي للمحفظة الإجمالية للأوراق المالية للبنك.

لحد الذي يحتفظ به هذا الحد من الأوراق المالية الذي لا يمكن للبنك أن تحوله لسيولة يمثل ا
 البنك حتى تاريخ الإستحقاق.

                                                 
4 Ammour  BENHALIMA : « Monnaie  et régulation monétaire   - Référence à l’Algérie »,  édition 1997,               

Op.cit  d'Ahlab, P. 56 et 57. 

 



 فــي الفكــر الإقتصــادي والمنضومــة المصرفيــة ـسـيـاســـــة الـنـقـديــةــــــــــــــ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأول ــــالفص

96 

 

وراق الأوراق العمومية يتمثل في تجميد جزء من محفظة الأ عرض أرضيةبعبارة أخرى نظام 
قروض  منحمن مواردها من أجل ض، أي بمعنى حرمان البنوك من جزء اقر لإالمالية التي بحوزة هيئة ا

 قتصاد.لال
 Plancher deلسندات " اعرض  أرضيةالنظام لوضع في فرنسا عرف نظام أولي يشبه هذا 

bons  1048أكتوبر  1" في. 
 lesحيـث كـان يـجبـر البـنـوك بالإحـتفـاظ بـجـزء مـن ودائعـهـا علـى شـكـل سندات الخزينة " 

bons de trésor ." 
 

ا من ودائعه 5%لـ  souscriptionالبنوك مجبرة على إكتتاب ، و 1001في الجزائر حتى سنة 
 .1001جانفي  11على شكل سندات الخزينة، لقد ألغي هذا الإجراء في 

 

 Le coefficient  de  trésorerieـــة : ـــال معامـــل الخزينـمإستع *
، حيث 1011طبق في سنة و  1011أكتوبر  11نة في فرنسا في لقد أنشأ نظام معامل الخزي

 .المصرفية الودائع لبعض عناصر المحفظةأجبرت البنوك بالتحكم في معامل أدنى من بين كمية 
 

 هو عبارة عن معامل بين عنصرين من ميزانية البنك.
ورقية في  والمتكونة من نقود معدنية  التي تمثل المحصلات للبنك يمثل الجانب العلوي المتاحات و 

ودائع الأي  الحساب الدائن بإتجاه البنك المركزي. بينما في الجانب السفلي من المعامل تظهر الديون
 ( التي يمكن إسترجاعها في أي وقت.Dépôts à vueتحت الطلب )

من جراء التجربة الذي ر ذو الح   حيطةمل الخزينة، ماهو إلا إجراء للفي الأول كان إستعمال معا
 يستعمل في غياب الإجراءات القانونية.

 لكي تتصدى البنوك لمواجهة إخراج الأموال بطريقة غير متوقعة.
 

 5:نية يحقق إنشغالين أساسيين ألا وهماستعمال هذه التقإإن 
رتفاع اقراض تحت هيمنة البنك المركزي، الإنشغال الأول هو محاولة إدخال مؤسسات الإ -

معامل الخزينة يجبر البنوك لإعادة خصم جزء من محفظتها، من أجل إتباع الشروط التي تستلزمها 
 هيئة الإصدار.
هذا بتشجيع القروض التي غيير من مظهر المحفظة المصرفية و و تأما الإنشغال الثاني ه -

 تكون أكثر دينامكية على حساب القروض الغير قابلة لإعادة الخصم.
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 .قــــروض(ال   منحل ـرالمباشــ ر القــروض )التحديــدـتأطيـ -(1

تأطير التحديد المباشر لكمية القروض المقدمة من طرف البنوك يشرح كيفية وضع "سياسة 
 .6"القروض

د المورد "، تأطير القروض يتمثل في عملية تحديد بطريقة قانونية، إمتداJ.P. Patatحسب " 
 المؤسسات المالية.ل توزيع القروض من طرف البنوك و هذا من خلاالأساسي لخلق النقود، و 

عة هناك بعض القروض يمكنها أن تخرج عن عملية التأطير، أي أنها قروض غير خاض -
 قتصادية أو بسبب مصدر تمويلها.لااأطير سواء بسبب طبيعتها للت

، بحيث 1080ستعملت الجزائر أداة تأطير القروض في سياستها النقدية حتى نهاية القد 
 إختصت بذلك، القروض الموجهة لتمويل إستثمارات المؤسسات العمومية التي كانت خاضعة للتأطير.

 

داة أو خاضعة ن طرف البنوك، يطبق عليها هذه الأموزعة ممن ذلك التاريخ أصبحت كل القروض الو 
 لعملية التأطير.

داة سهلة التطبيق وفعالة       أت، بما أنها عملية تأطير القروض لديها طبعا بعض الإجابيا
متداد القروض، البنوك ملزمة بتطبيق حد  هذا بتطبيق معدل سنوي كحد أقصى لاوسريعة التحقيق، و 
 وض كل ثلاثي أو بطريقة شهرية.معين لتقديم القر 

 

 :ة سلبيات التي تحد من فعاليتها والتي تتمثل في ثلاث أفكاريبدو أن لهذه الطريقة عد
مسموح به لنقدي و متداد القروض يتماشى مع التحكم في التوازن ااالتحديد التقديري لمعدل  -

 قتصاد الوطني ليس بالشيء السهل.في الا
 

عض متداد القروض، يعاقب بلاوض لجميع البنوك، بوضع حد ر القر تطبيق عملية تأطي -
هذا ما يخطأ من الوظيفة المصرفية جامدة و  من ويجعلدينامكية، هيئات الإقراض الأكثر حيوية و 

 عملية المنافسة.
لقلة اطرف البنوك يقوي هيكله لإحتكار  "، التحديد الكمي للقروض من M. Beziadeحسب " 
 يجعل عملية المنافسة على الأسعار ليست لها أهمية."، و  Oligopolistiqueفي السوق النقدي " 

 

 حيث أن أي بنك لكي يجلب الزبائن، يقوم بتخفيض شروطه المصرفية، لا توجد فائدة من وجوده.
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" لا توقف  J.P. PATATككل سياسة، للتأثير على القروض، عملية تأطير القروض حسب " 

لكن لديها تفاع الأهداف المقابلة الأخرى، و بسبب إر  La masse monétaire"7من تزايد الكتلة النقدية "
 قتصاد.هو القروض على الاإلا أصل واحد لعرض النقود، ألا و مشكل آخر بما أنها لا تستطيع مراقبة 

 

 L’action sélective du créditـرض  ـالتأثيــر  الإختيــاري   للقـ -(5
قروض بمعدل فائدة رمزي  منحجزائر يمكننا أن نذكر تها التخذامن بين الإجراءات التي 

لفائدة القطاع الفلاحي أو لمعالجة أزمة السكن، بينما منعت القروض للخواص أو للأفراد مثل قروض 
 على الإستهلاك.

ستعمال معدل إعادة الخصم، يختص اات القطاع العمومي فقط، و تقديم قروض لمؤسس
 بتمويل أنشطة التصدير فقط.

داة المتمثلة في التأثير الإختياري على القروض تجد في طياتها بعض هذه الأ إستعمال
 الميزات التي يرتكز عليها في توزيع القروض المصرفية.تي تحد من فعاليتها مثل الشروط و المشاكل ال

ستعمال القروض الإختيارية يصحح من سلبيات التي تظهرها بعض القطاعات، اإذا كان 
داة، بحيث أن القروض نا لهذه الأنقدية صارمة تساعد من التقليل من إستخدام بحيث إستعمال سياسة

 قتصاد.ة عند عزلنا للأنشطة الرئيسية لاالإختيارية تؤدي إلى التنازل على الفعالية للسياسة الكلي
 

 ".Open market»المفتوحـــــة  سياســــة الســــوق -(6
                 المفتوحة  ، أي سياسة السوق8ديلنقعادة التمويل في السوق الفة إى تكسمكما ت

"Open marketسية الغير المباشرة للتأثير على معدلات الفائدة و تكلفة القرض. داة الرئي" تمثل اليوم الأ
المكان المرجح لتدخل السلطات النقدية عن طريق  هي ة" السوق النقدي F. Renversezكما قال " 

مركزي، هذا من أجل تحقيق التوازنات الحقيقية، حيث أن البنك المركزي هو عمليات التصحيح للبنك ال
 حر لشراء أو عدم شراء الأوراق المالية المدينة التي تقدمها البنوك.
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يمكنها أن أن تضيق من نطاق خزينة البنوك و  لكن يمكنهاهي عملية غير مرتبطة بإتفاق و 

لكن طابع من أجل بنك من البنوك، و  ةالنقدي السوقتوسعها، حيث أن البنك المركزي لا يتدخل في 
ستعمال سياسة السوق المفتوحة، في هذه الحالة البنك اعلى سيولة جميع البنوك عن طريق  تدخله عام

المركزي هو الذي يذهب نحو البنوك، ليس كما هو الحال في عملية إعادة الخصم، البنوك هي التي 
 تلجأ إلى البنك المركزي.

 

 :السوق المفتوحة يتمحور فيما يلي ميكانيزم
 تقوية القدرة على خلق النقود من طرف البنوك، يقوم البنك المركزيلإتساع الكتلة النقدية و  -

 السيولة المطلوبة. ةفي هذه الحالة يقدم للسوق النقديبعملية شراء الأوراق التجارية و 
قدرة على خلق النقود للبنوك، هذا بالحد من اليح للتضييق من القاعدة النقدية و العكس صحو 

مقابل  ةستقطاب السيولة الموجودة في السوق النقدياهذا بإعادة م البنك المركزي بعملية البيع، و يقو 
 الأوراق التي تمثل حقوق التي يبيعها للبنوك.

 

نوك يمثل يؤثر على مستوى المعدلات، بالنسبة للب ةتدخل البنك المركزي في السوق النقدي -
تؤثر على الشروط  لقروض، معنى هذا أن معدلات الخصمعلى مستعملين اادة التمويل، و تكلفة إع

 المصرفية للبنك.
، أما في فرنسا البنك ةالسوق النقدي ل في كثير من الدول تتحقق بواسطةإعادة التموي -

وحة بالوسائل التقليدية للخصم، وذلك بتخفيض المركزي يفرض هيمنته على عمليات السوق المفت
 منخفض بالمقارنة مع معدل الخصم للبنك المركزي. ةيكون معدل السوق النقديمعدلات تدخلاته و 

 

لم يكن يلعب دوره  9البنك المركزي الجزائري، و 1080جوان  17جزائر حتى تاريخ أما في ال -
وق بفرض معدلاته في الس، كان عبارة عن دور وسيط، لأن ليس له  القدرة ةالأساسي في السوق النقدي

أين أصبح دور البنك المركزي أكثر  1080لا يمكنه من تغيير مظهر السوق، حتى سنة ، و ةالنقدي
 حيوية مما سبق.

رق رئيسية                 يتحقق تقليديا حسب ثلاث ط ةإن تدخل البنك المركزي في السوق النقدي
 هي:ألا و 
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عرض، عبر طريقة المزاد العلني، " حسب قانون ال Achats fermes* المشتريات النهائية " 

شراء بصورة نهائية لبعض الأنواع من الأوراق التجارية في ي عن إرادته بحيث يعلن البنك المركز 
كمية هذه العمليات تتحدد فيما يلي حسب ردود البنوك على تلك لخاصة أو العمومية، حيث أن ثمن و ا

 العروض المقدمة.
تتم مرة أو عدة مرات في الشهر، حسب حاجة السوق "  Appel d’offreتلك المناقصة "  -

" لتدخلات  le taux directeur، الثمن الذي تتحدد من خلاله المناقصة يمثل المعدل التوجيهي " ةالنقدي
 .ةالبنك المركزي في السوق النقدي

 

مومية " للأوراق المالية العAu jour le jour* الطريقة الثانية تتمثل في تدخلات البنك يوميا "
المعدل يكون حسب الهدف المنشود، يكون أصغر أو أكبر من معدل أو الخاصة لتصحيح السوق، و 

 ". Appel  d’offreالشراء لتلك المناقصة " 
 

أخيرا وجود تحويل الأموال لمدة أسبوع مقابل مبيعات لسندات الخزينة لتغطية الإحتياجات * و 
أكثر تكلفة من عمليات المناقصة                      " الغير المقدرة للبنوك، هذه العمليات تعتبر 

Appel  d’offre ." 
 :حة نوعان من النقائص أو السلبياتلسياسة السوق المفتو 

 ختيارية.االثاني كونها م أهداف البنك المركزي و كونه يترك الفرصة للبنوك لتحطي -الأول 
خسر، مثلا إذا أراد البنك المركزي يمكن أن ي ةتدخل البنك المركزي عن طريق السوق النقدي

قتصادي، في هذه ارية من أجل إعادة دفع النشاط الاالنقدية عن طريق شراء الأوراق التج الكتلةمن رفع 
 الحالة لا يوجد ضمان بأن البنوك ستستعمل الإضافي من سيولتها من أجل تقديم قروض جديدة.

و السياسة الإنكماشية للسيولة عن يق أيتضق الفي حالة العكس أيضا، تأثيرها عن طريو 
طريق البيع لأوراقها المالية، يمكن لهذه الطريقة أن تكون سلبية، إذا كانت للبنوك إمكانيات إعادة 

 الخصم لأوراقها التجارية لدى البنك المركزي.
 

ض من السيولة في ستعمال سياسة السوق المفتوحة لديها تأثير عام، بحيث ترفع أو تخفاإن 
نحن نعلم قتصاد، و ختلف قطاعات الارها في متلقي بآثا ةكانيزمات السوق النقديتترك م، و ةالنقديالسوق 

أن بعض القطاعات حساسة جدا لنتائج السياسة الإنكماشية )أي عند تدخل البنك المركزي بسحب 
مثل  طار تحولها التقني،زمة أو التي تكون في إالسيولة من السوق(، مثلا القطاعات التي تواجه أ

 المؤسسات المتوسطة و صغيرة الحجم.
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البعض منها تحتاج إلى إيجابيات السياسة التوسعية، كقطاع السكن، أو المؤسسات التي و 
 تقوم على التصدير.

في عملية السوق المفتوحة يأخذ طابعين  ةأخيرا فإن تدخل البنك المركزي في السوق النقديو  -
:10 

" أو في حالة " داخل البنك "      hors banqueالبنك " "  إما إذا كان السوق في حالة " خارج
 "en banque ." 

" خارج البنك "، البنك المركزي لديه إمكانية الدخول في البنك  ةكون السوق النقديتعندما 
 بإستعمال سياسة لتخفيض السيولة المتاحة.

لبنوك التي تحتاج إلى تلك في السوق " خارج البنك " يقوم البنك المركزي  بتوزيع إعاناته في ا
 الإعانات عن طريق عملية إعادة الخصم أو عن طريق التسبيقات المباشرة رغم دورها المهمش.

 

               عندما يزيد البنك من التأثير الإنكماشي، هنا يحدث للبنك المركزي ماهو إستثنائي، و 
التجارية بمعدل مناسب، حتى لا تجد  يكون صارما بإستعمال سياسة السوق المفتوحة ببيع الأوراقو 

بالتالي تضطر للجوء إلى إعادة الخصم التي تعتبر تكلفتها جد البنوك أمامها موارد في السوق، و 
 باهضة أو مرتفعة بالمقارنة مع السوق.

 

 في هذه الحالة تكون للبنوك إمكانيتين :و 
 لفة الباهضة.إما أن تقبل بإعادة تمويل مرتفعة و تحمل زبائنها هذه  التك -
لتوزيع  تقوم بالتصحيح عن طريق تخفيضهاخضع لتلك الشروط لإعادة الخصم، و أو لا ت -

 سيولتها.القروض حسب درجة 
هكذا نلاحظ في سياسة السوق المفتوحة كيف نجعل البنوك تخضع لقبول شروط البنك و 

 المركزي عن طريق عملية إعادة الخصم.
 

البنوك يجب أن كون بحاجة إلى موارد، و ت ةالنقدي السوق * بينما في السوق " داخل البنك "
مثل ذلك ببيع الأوراق التجارية التي تو  , يها بالرجوع إلى البنك المركزيتحصل على السيولة المحتاجة إل
 قتصاد.الحقوق على الدولة أو على الا

 

مثل ي"  Le marché en banqueحيث أن تدخل البنك المركزي في نظام السوق داخل البنك " 
 قراض.الإ" لهيئات  passage obligatoire"  اإجباري امرور " 
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قتصاد الإستدانة                اقتصاد السوق أو عرف باقتصادنا قبل الدخول إلى القد تميز  
économie d’endettement  »'L 11قتصاد بالخصائص التالية :" يختص هذا النوع من الا  

 

قتصاد، حيث أن المؤسسات تلجأ لإلية في تمويل الأنشطة الإنتاجية ساسيمثل القرض الوسيلة الأ -
مها إلى عون آخر أو تقدعون و إلى القروض لتمويل نشاطها الإنتاجي، بموجبه تؤخذ موارد التمويل من 

 ". المصرفية ما يسمى " بالوساطة
 

تكون غير  ةي السوق النقديالنظام مسير بتحفظ من طرف البنك المركزي، حيث أن إعادة التمويل ف -
الذي يتدخل و  التمويل عن طريق البنك المركزي، بالتالي تلجأ البنوك بطريقة مستمرة لإعادةكافية و 

 قتصاد الإستدانة.اخل البنك المركزي يكون مقيدا في قتصادي، حيث أن تدحسب النشاط الا
 

 ة بإتجاه البنك المركزي.البنوك هي الأخرى دائنالمؤسسات دائنة بإتجاه البنوك، و تكون  -
 

قتصادية، من أجل القرض المطلوب من طرف الأعوان الاالمقابل الرئيسي لإصدار النقد يتمثل في  -
تحقيق مستوى من النشاط في القطاع الحقيقي، حيث أن البنك المركزي لا يملك القدرة لتحريك عجلة 

 إعادة التمويل.
 

 الطلب.دارية ولا تخضع لقانون العرض و دة المستعملة هي معدلات إمعدلات الفائ -
 

 داة الأساسية لعملية الضبط في النشاط النقدي للمصاريف.تأطير القروض تعتبر الأ -
 

ل فقط في التحديد الكمي نة، عمليات الضبط النقدي أو السياسة النقدية تتمثافي اقتصاد الإستد -
قتصاد، حيث أن النظام المالي النوع من الاية في هذا هنا يكمن وجه التناقض للسياسة النقدللقروض و 
لكن الآداة المفضلة لمراقبة الكتلة النقدية هي أيضا تمويل للمؤسسات عن طريق القرض، و يحقق ال
 القرض.
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 :بما يلي 1001تميزت السياسة النقدية المتبعة في الجزائر حتى أواخر  لقد 
 

 ى جد منخفض.تسيير إداري لمعدلات الفائدة المحددة على مستو  *
 ، يظهر الخضوع الكلي للسلطة النقدية إلى السلطة نقدي إداري تميز بالركود تسيير  *

   السياسية و أجهزتها الحكومية.
خاضع تماما لإدارة زبائن القطاع قتصادي و ير موافق مع النشاط الاعرض نقود غ *

 العمومي.
 طلب على القروض غير مرن بالمقارنة بمعدلات الفائدة. *
   .ل الآلييمو تفي النظام المصرفي دور إعادة ال بنك المركزيلعب ال *
تخفيض القروض في السياسة النقدية  جلأعتماد على آداة تأطير القروض من الا *

 المتبعة للتأثير على الكتلة النقدية الموجودة تحت حوزة الجهاز المصرفي.

 
سنة ولم  يقم  ونتسم بالجمود لمدة تقارب عشر اقتصاد و الام يلعب النقد دوره في ل *

حيث  هذا ما أدى لولادة طرق موازية لدوران كتلة النقد في الجزائر. بتعديل الأسعار و 
قتصاد اتحت نظام التسيير المخطط في ظل  جرد النقد من صلاحياته الأساسية

 الإستدانة.
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     .2999إلـى 0009 رةـلال الفتـة خـة المصرفيـومظد والمنـالنق: يــب الثانــالمطل 
جزائر، وبشكل خاص ال  قتصادلاالقرض يعطي وضعا نهائيا لقد نعتبر أن قانون النقد و 

قتصاد يتميز هذا الا في الوقت الذي كانقتصاد السوق، و االمصرفي لما له من مميزات للقطاع النقدي و 
القرض كان و  أن قانون النقديفهم من ذلك في الواقع والقطاع النقدي والمصرفي بكونه مسيرا إداريا، و 

قتصاد مخطط مركزيا إلى اقتصاد الجزائري من كلي، لنقل الايحمل في طياته مشروع الإصلاح الهي
  12.قتصاد السوقا

 
 :في هذا الإطار مثل عبر مختلف التنظيمات التي أصدرهاالنقد يندرج نشاط مجلس القرض و و 

 تطهير محفظة المصارف لإعادة تأهيلها. -
 الحذر للأخطار المصرفية حسب الأسس المتبعة عالميا.تسيير  -
 الإعلامي في القطاع المصرفي.بي و عصرنة النظام المحاس -
 م دفع الشيكات.عوارض عدّ ين للأخطار و يإقامة مركز  -
 الرقابة عليه.إدخال نظام جديد للصرف و  -
 الأجنبي.المصرفي لرأسمال الخاص المحلي و  فتح القطاع -
 المؤسسات المالية.يجب أن تتوفر في مسيري المصارف و التي  تحديد الشروط -

البعض الآخر في حيز التنفيذ، البعض منها أنجز و  الإصلاحات وضعتراءات و كل هذه الإج
 طريق الإنجاز.

 

، حيث دخلت الجزائر في تنفيذ الإتفاق السنوي حول البرنامج 1004إبتداءا من سنة 
ا ية أو دور السياسة النقدية عنصر حيث أصبح دور السلطة النقدالإستقرار مع صندوق النقد الدولي، 

ا أن أهداف هذه السياسة        المسطرة في هذا البرنامج، كم ،قتصادلامن عناصر السياسة المستقرة ل
 الكلي مع السياسة المالية. ترابطلمستخدمة لتحقيقها محددة بالالأدوات او 

 
 بتنسيق كامل بين الدائرتين أو السياستين :الأداء اليومي لعملية الإستقرار يتم و 
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 .صمرجع سابق،   ،  أبو ظبي، 1001مايو  0و  4العدد الثاني  ،السياسات الإقتصادية ، معهد" صندوق النقد العربي
 .321 و 310
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في إطار برنامج التعديل الهيكلي المتفق عليه مع الصندوق النقد  ناسققد كرس هذا التو 
 الذي يهدف في نفس الوقت إلى:و  1008إلى أفريل  1005بين أفريل الذي يغطي الفترة ما لي و الدوّ 

 ق الإصلاح الهيكلي.في نفس الوقت تعميإستعادة  النمو الإقتصادي و 
 التغييّراتضعية أخرى مع إجراء التحويلات  و تتمثل الإنتقالية في المرور من وضعية لو 

الهياكل  لتحويلات تخصّ قتصادي، هذه التغيّيرات و ال الاالهيكلية خلال مرحلة الإنتقالية، في المج
الدولة الجديد في إطار  خاصة المؤسساتية : من حيث الملكية، الضبط، دورقتصادية الحقيقيّة و الا

 الإنتقالية.

 
التجارب في هذا المجال مختلفة  ج للإنتقالية عالمي كاف لإتباعه، لأنلكن لا يوجد طريقة أو منهو 

 الزمان.ومتنوعة في المكان و 
قتصاديّات المخططّة مركزيا نحو الإقتصاديات الموجهة بآليات لك، بالنسبة لمسار الإنتقالية لامع ذ

 حصّر العوامل الأساسية التي تشكل الدّعم الأساسي لهذا المسار. السوق، يمكن
 

 السياسية القائمة.ة يتوقف على البيئة الإجتماعية و كشرط أساسي يبدو أن نجاح الإنتقالي
 :خرى يجب على السلطات العمومية أنمن جهة أو 
 تتوفر على نظرة واضحة و بعيدة حول المهمة التي ينبغي المبادرة بها. -
 لتسلح بأكبر قدّر من الجديّة في مسار الإصلاحات.ا -
 أجهزة التأطير.ستقرار الهيئات و ق أقصى حدّ من اتحقي -
 تحسيس و إجماع كل الفئات الإجتماعية.ل لدولة أن تتحمل تضحيّات هامة على ا 

ا يعدّ شرطجتماعي يجب أن يكون قائما قبل وخلال مرحلة الإنتقالية، و هذا الإجماع السياسي الإ
 أساسيا.

ل في زمنيا حيث برامج التجارب المعروفة د برنامج متناسق منطقيا و : هو إعدا العنصر الأو 
 :ية تدور حول ثلاث محاوّر أساسيّةمجال الإنتقال

  ،الإستقرار الإقتصادي الكلي: وضع مختلف المتغيّرات الإقتصاد الكلي المتمثلة في الإنتاج
 .. في مستويات متناسقة.التشغيل، التضخم، الميزان الجاري .

 سعر الصرف(.سعار والأسواق على المستوى الداخلي والخارجي )التجارة الخارجية، و تحرير الأ 

 فتح مختلف القطاعات لرؤوس الأموال الخاصة.لة أو خوصصة المؤسسات العمومية و إعادة هيك 
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و عامل متغيّر في ائي فهلا نهلتسلسلي للإصلاحات هو لا أحادي و : العامل االعنصر الثاني
ي التسلسل حسب مراحل تقدّمها فدّد المرحلة البدائية بالتدرّج و الزمان، فشروط الإنطلاق تحالمكان و 

البرنامج وفق النتائج  مراجعة الأولويّات، مما يترتب عنه تكييّفالإنجاز تبرز بشكل عام ضرورة 
 ة.السياسيّة المعاشالإقتصادية و  ،شروط الإجتماعية الالمحققة و 

ر ما يتبقى إنجازه، مما يستدعي إلى إستقرارة وتقييّم منتظم لإنجازات و هذا يفترض متابعة مستمو 
 بالأخصّ الفرق المكلفة بالقيام بالعمليّات.الهيئات المكلّفة بالإصلاحات و 

 

 
مثل في الرأي المعتمد بشكل عام وهو صلابة ومتانة أسسّ الإصلاحات، : يتالعنصر الثالث

  13على رأس هذه الهيئات نجد:قتصاد السوق و قويّة وملائمة لا نتقالية تشترط وضع هيئاتبالتالي الإو 
 ( نظـام القانـون)القوانيـن الأنظمـة الأساسّيــة، 

  دولــة القانــون L’Etat de droit، 

 .الهيئــات الماليــة 

عه موقنسبية العوامل و  منوزته ط علي ما بحبالفعل المعروف أن التطوّر المستمر لبلد ما لا يتوقف فقو 
 الأجهزة التي بحوزته.بل أيضا وخاصة طبيعة وفعاليّة الهيئات و  ،الجغرافي فحسب

 

، تبين أن إصلاح القطاع النقدي قتصاديات المخططّة مركزياإن التجارب الحديثة للإنتقالية لإ
أنها تلعب دور المحرّك  قتصاد الكلي، كمادورا فعالا في تحقيق إستقرار الا المنظومة المصرفية تلعبو 

 في الإصلاحات في كامل القطاع المالي.

 
 

كما أن نجاح الإصلاحات النقدية و المالية يمكن أن يساهم مساهمة فعالة في نجاح 
استعمال موارد الإقتراض ضباط في مجال التمويل : الحصول و نإصلاحات القطاع الحقيقي، بفضل الا

 التي يفترض تسجيلها.
 

                                                 
13 CNES  :32و  31، مرجع سابق، ص.2115السياسة النقدية في الجزائر "،  ن"نظرة ع. 
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 (.09 – 09والنقــد ): قانــون القــرض ور الأولالمحــ§  
 

النقد قانون القرض و  14المالي إلا بعد أن جاءستقلال الحقيقي للنظام المصرفي و لم يظهر الا
،  حيث وضع هذا القانون النظام المصرفي على مسار تطور جديد، 1001أفريل  14الذي أصدر في 

بر صرفيةبإعادة تنشيط الوساطة الميتميز  النظام  السياسة النقدية، فتأسس بالتالياز دور النقد و ، وا 
رجع للبنك أدخل إداري في القطاع المصرفي، و لقد أبعد هذا القانون كل تالمصرفي ذو المستويين، و 

عة، كما أعاد الإعتبار عتماد في ظل إستقلالية واسالازي كل صلاحياته في تسيير النقد و المرك
ثير وضع هذا القانون قيودا على مدى تأصادية مستقلة، و قتاا أعوانا هالبنوك التجارية بصفتللمصارف و 

 :الدائرة النقدية من خلال ما يلي ذلك بعزل دائرة ميزانية الدولة عنالمالية العامة على النقد، و 
o  سترجاعها ا عجز الميزانية، مع تحديد مدتها ووضع سقوف لتسليف البنك المركزي لتمويل

 إجباريا في كل سنة.
o  وفق جدول  1001أفريل  14جاع ديون الخزينة العمومية تجاه البنك المركزي المتراكمة لغاية إر

 سنة. 15يمتد على مدى 
o اب الإجباري من طرف المصارف التجارية لسندات الخزينة.تإزالة الإكت 
o  عمليات ئتمان، بأنه عملية من تعريف الاذلك بن دائرة الإئتمان، و عكما أُبعدت الخزينة

المؤسسات المالية من شخص معنوي أو طبيعي غير البنوك و منع كل من جهة، و  فالمصر 
 أداء هذه العمليات من جهة أخرى.

  

 سلطة نقدية : القرض و النقد  القرض ضافة إلى ذلك أسسّ قانونبالإو 
 بالضبط في إطار البنك المركزي.منظمة في إطار الدائرة النقدية و سلطة   *
 أداء السياسة النقدية.في إعداد و  زمةسلطة تتمتع بإستقلالية لا  *

 : عتبار للوظائف المصرفية التقليدية من حيثالنقد كل الاقانون القرض و أعاد كما 
 ع.ـل الدفـد وسائـتحدير و ـتسيي -
 ار.ـة الإدخـتعبئع و ـيجمت -
  Rationalisation de l’activité du crédit ان ـئتماط الاـد نشـترشي -

 
 
 

                                                 
ي الدول العربية السياسات النقدية ف : " تحرير علي توفيق الصادق، معبد  علي الجارحي و نبيل عبد الوهاب لطيفة 14

 .صمرجع سابق،   ،  أبو ظبي، 1001مايو  0و  4العدد الثاني  ،، معهد السياسات الإقتصادية" صندوق النقد العربي
 .317و 314
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 قات تعاقدية بين المؤسسات المالية و الأعوان الإقتصادية الغير المالية.ذلك في إطار علاو 
الأجنبي ي للإستثمار الخاص الوطني     و القرض علي إنفتاح القطاع المصرفكما ساعد قانون النقد و 

 دون وضع أي قيود للشراكة.دون  تمييز و 
 

 :( 09 - 09) النقـد ئـــج الرئيسيــة لقانـون القـرض و النتا* 
النقد شكلّ منعطفا حاسما في الإصلاحات " للقرض و 11-01لقد تمّ الإجماع على أنّ قانون "

قتصاد السوق، ومع التأكيد ابهدف الدخول في  الإقتصادية التي شرع فيها سيما منذ منتصف الثمانينات
وجه ليبيرالي قانون ذات ت للقرض والنقد هو (11-01) مبدئيا من المعروف أن قانون  على هذا التوّجه،

تجدّر الإشارة في هذا السيّاق أن العديد من أحكامه الأساسية مستمدّة من النظم التأسيسية بحث، و 
 للبنك المركزي الجزائري.

من الواضح أنه تمّ إدخال تغييرات، أحيانا جدّ كره مستمدّة من توجه ليبيرالي، و في ذاتها كما سبق ذو 
ك ستقلالية المتزايدة للبنتوجهات في هذا المجال لاسيّما الالّ اليتكفل بك (11-01)دقيقة، لأنّ قانون 

متابعة النشاطات و  الحذر"أو ما نسميها بقوانين "الحيطة و القوانين الإحترازية المركزي والسياسة النقدية و 
 قتصاد السوق.,على غرار البلدان المتقدمة ذات ا المصرفية  ءالخ 

وكذا  مجالا واسعا، يشمل النظام التأسيسي للبنك المركزي ( 11-01)النقدويعطي قانون القرض و 
 نظام الصرّف.ت أخرى مثل تحويل رؤوس الأموال و مجالاالبنوك التجارية والنقد و 

لا يقتصر على تقنين الممارسات  نوعا من القانون المبرمج بحيث (11-01)بالتالي يعدّ قانون و 
المصرفي تتناسب اعد جديدة في القطاع النقدي و قو  دخالراف القائمة، بل يهدّف أيضا إلى االأعو 

ضرورية ري تخصّيص فترة قد تكون طويلة  و من الضرو ولا يمكن تطبيقه بشكل تلقائي و  وآليات السوق،
 :لاسيما في

 التعليمات(.التطبيقية )القوانين، الأنظمة والأوامر، و  إعداد النصوص 

  صرّف ومركزية الصكوك الغير مدفوعة الهيئات مثل )الأسواق النقدية وسوق التنظيم مختلف
 (...مركزية الأخطار، ومركزية الميزانياتو 

 .فتح القطاع المصرّفي لرؤوس الأموال الخاصّة 

 عادة الرأسملة( و تأهيل البنوك على مستويين الما المؤسساتي )إعادة تنظيم مختلف لي )التطهير وا 
ضيات "المعايير الدوّلية" في المجال عصرنتها( حتى يمكنها أن تستجيب لمقتوظائف المصرفية و ال

 المصرفي.

 .فتح رأسمال لكلّ بنك عمومي على الآخر 

 عن بعد الإلكترونية ظام الدفع بالإدخال نظام المقاصة عصرنـة ن"La télé compensation " 
 ". La monétiqueالنقديـات "و 
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  تمهّن المصرّفية )مهنة في  الأكفاء النساءنجاح البرنامج هو تكوين الرجال و أخيرا من شروط و
 بما فيها البنك المركزي(.لمصرفي ا

 
 ملاحظــــة:

نّ كلّ هذه العوامل التي أغلبها مؤسساتية تخصّ البنوك التجارية كما تخصّ البنك المركزي )إلا إعادة 
 الرسملة(، تجدّر الإشارة بالقول أنه لحدّ اليوم و على الرغم من عدد الأعمال التي أجريت على مختلف

عن تحقيق الحدّ الأدنى الذي نصبو  الخمسة عشرة سنة الأخيرة، لا نزال متأخرين الجوانب في خلال
 إليه.

 

ناك رغبة للإلتفاف حول إننا نتسائل دائما بالنظر لهذا التقييّم، حول الإصلاح المصرفي؟ أليس ه
 خر الذي يعرفه مجملاعتبار تأخر الإصلاح المصرفي كأحد العوامل الرئيسية لتفسير التأالمسألة و 

 نتقالية؟مسار المرحلة الا
 

يمكن تلخيصها فيما لنتائج الصادرة عن قانون القرض والنقد و يمكننا أن نجمع أهّم الإنعكاسات أو ا
 15يلي:
  المصرفي بالمقارنة مع القطاع الحقيقي.إستقلالية القطاع النقدي و 

 المالي.المصرفي بالمقارنة مع قطاع لية القطاع النقدي و إستقلا 

 .إعادة القطاع المصرفي إلى المستويين المتدرجين 

  قضائية.سلطة لها صلاحيات   على النشاط المصرفي،ومراقبة البنوك تأسيس سلطة متابعة 

  وحيدة.إنشاء سلطة نقدية 
 

 :نعكاسـات فيمـا يلــيرح هـذه الاسنتقدم بشـو 
 القطـاع الحقيقـي: المصرفـي بالمقارنـة مـعقلاليـة القطـاع النقـدي و إست -*
عتبرت أيضا مؤسسات إالبنوك باستقلالية المؤسسات العمومية و  المتعلق 1088البنوك بفضل قانون  إنّ 

 المردودية على غرار المؤسسات العمومية الأخرى.قلة وخاضعة للمعايير التجارية و عمومية مست
سسات العمومية هيمنة المؤ النقد ألغي نهائيا الطابع القانوني لللقرض و  (11-01)قانونلكن بو 

 :على البنوك بإلغاء
 "La domiciliation bancaire unique"  إجبارية التوطين الواحد -
 المنح التلقائي للقروض للمؤسسات العمومية. -
 
 

                                                 
15 CNES  : " 33، مرجع سابق، ص.2115 لى السياسة النقدية في الجزائر " نظرة عتقرير حول. 
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 Lesمـن جهـة أخـرى منـح القـروض ينبغــي أن يخضــع للقواعـد الإحترازيــة 
 Règles prudentielleوأصبحت العلاقات بين  ،تمويل الأرصدة لق بتقسيم الأخطار و يما فيما يتع، س

 المؤسسات العمومية خاضعة للقواعد التعاقدية.البنوك و 
 

 المصرفـي بالمقارنـة مـع القطـاع المالـي:إستقلاليـة القطـاع النقـدي و   -*
 لبنك المركزي إتجاها المدّة(  لسلفياتتحديد )المبلغ و  1015كميلي لسنة منذ أن ألغي قانون المالية الت

مخزون  1080هكذا بلغ في نهاية لنقد في العجز المالي تلقائيا، و الخزينة العمومية، أصبح تعميم ا
للخزينة   ار دج )سلفيات على الحساب الجاريملي 111الديون للخزينة العمومية بإتجاه البنك المركزي 

لهذه  CCPالحساب الجاري البريدي  كما سجلت رصيدا دائنا في ( المفتوحة لدى البنك المركزي
 الأخيرة كان غير عادي.

من ودائعها  في  05%ومن جهة أخرى، الخزينة العمومية تجبر البنوك على إكتتاب حتى 
 .1080 سنة دج مع نهاية ملايير  11ة الإكتتاب الإلزامي شكل سندات التجهيز، و بلغت قيم

إلى  من قيمة الدين العمومي الداخلي  50%ية حوالي قد بلغ إجمالي الديون إتجاه المنظومة المصرفو 
 (.1080غاية هذا التاريخ )

 

 :الوضعية بالتدابير الآتيـة حـدّا لهذهالنقـد للقـرض و  (11-01) قانونوقـد وضـع 
يوم  إنطلاقا من البنك المركزي هإتجا" من القانون الخزينة على تسديد ديونها 213تجبر المادة " 
تفاقية حيّز لم تدخل هذه الاق إتفاقية مبرمة بين الهيئتين )و سنة عن طري 15لال فترة إصدار القانون خ
 (.1007 التنفيذ حتى سنة 

 

من آثار المالية العمومية على النقد خلال السنة كحدّ  (11-01)" من القانون  78كما تحدّد المادة " 
من العائدات الجبائية العادية للسنة  10%أقصى لقيمة سلفيات البنك المركزي للخزينة العمومية بنسبة 

 يتم تسديد المبلغ الإجمالي في آخر السنة الحالية.يوم و  241لفترة إجمالية تعادل و الفارطة 
" الحدّ الأعلى من قيمة السندات العمومية للبنك المركزي التي تكون في حوزته  77تنصّ المادة " 

 جبائية العادية للسنة المنصرمة.من الحصيلة ال 20%ضمن المحفظة المالية بنسبة 
 CCP" من نفس القانون البنك المركزي على التحكم لدى الحساب البريدي الجاري  81تلزم المادة " 

 أرصدة توافق إحتياجاته التي يمكن تقديرها مبدئيا.

 
" 03كتتاب الإجباري لسندات الخزينة من قبل البنوك، لاسيما أنّ المادة "أخيرا لا داعي للاو 

حتياطي الإجباري الذي من خلاله يمكن للبنك المركزي من مراقبة سيولة القانون تؤسّس الا ن نفسم
 البنوك.
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 * إعـادة القطـاع المصرفـي إلـى مستوييـه المتدرجيـن:
المصرفي مقارنة مع القطاع الحقيقي تبعية المزدوجة للقطاع النقدي و بعد أن تمّ إستبعاد ال

ضمن المنظومة المصرفية  La hiérarchieالقضائي، يتعيّن إعادة التدرج ي و لمالومقارنة مع القطاع ا
 ذاتها.

" تصنفها مجددا في قمة التدرج  55إن المهمة العامة المخوّلة للبنك المركزي بمقتضى تدابير المادة " 
 المصرفي.

لبنك المركزي هو ، ا المركزي د لممارسة صلاحية إصدار النقدبما أن البنك المركزي هو المفوّض الوحي
 المقرض الأخير دون أن يلزمه أي إجراء قانوني بتقديم بشكل آلي للبنوك المبالغ التي تطلبها.

 من نفس القانون بتحديد معايير التسييّر )القواعد الإحترازية( "02"البنك المركزي مكلّف حسب المادة 
 الهيئات المالية باستمرار.التي ينبغي أن تحترمها البنوك و 

لتأطير  يعطي للبنك المركزي إمكانية تحديد الشروط "05"حسب  المادة  (11-01)خيرا، قانون أو 
 .أن يتمتع بهاالتي يجب   الهيئات الماليةالبنوك و  مستخدميمسيّري و 
 :الأخيرة عن طريق الوساطة الماليةقد تم إعادة الإعتبار وتعزيز الوظيفة المحورية لهذه و 

 للبنـوك فقـط. من الزبائن يـة )الودائـع(إستقبـال الأمـوال العموم 

 .منـح القــروض 

  تسييّـر وسائـل الدفـع.الخدمـة، و 
 عتيادية.القيام بهذه العمليات كمهنتهم الاالهيئات المالية الوحيدة التي بإمكانها تعدّ البنوك و و 

ارمة فيما يخص خضع لقواعد صالهيئات المالية لإعادة التمويل من البنك المركزي، يرجوع البنوك و 
 ونوعية الأوراق التجارية التي ينبغي تقديمها. طبيعة

 

 مراقبـة البنـوك لهـا صلاحيـات سلطـة قضائيـة:تأسيـس سل طـة متابعـة و  -*
ل في تأسيس سلطة النقد في المنظومة المصرفية يتمثللقرض و  (11-01)الذي جاء به قانون لجديد ا

 Laهي اللجنـة المصرفيـة "وزتها سلطة التأديب أو العقاب. و الهيئات المالية بحمتابعة للبنوك و 

commission bancaire  " يس هذه اللجنة في فقرتها الأولى" التي تنصّ على تأس 143المادة " حسب 
 :كما يلي

 

         المطبّقة علي  والقانونيةلتدابير التشريعية احترام مكلّفة بمراقبة ا " تمّ تأسيس لجنة مصرفية
 معاقبة المخالفات المسجلة ".ا ذك و الهيئات الماليةنوك و لبا
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( منفصلين عن 11-13التي أصبح عددها ثلاث بأمر )كون اللجنة المصرفية من قاضيين و تت
ة في ممارسة المصرفي تحضى بإستقلالية شاملن في المجال المالي و لين مؤهيشخصالمحكمة العليا و 

" في حق أي  51البنك، تتراوح العقوبة التي تصدرها حسب المادة " يترأسها محافظ وظيفتها القانونية و 
 .ة بنكهتصفيعتماده و بسيط أو توبيخ إلى سحب اخاضع مخالف من إنذار 

 

"  Par mandatلقـد تعـززت إستقلالية اللجنـة المصرفيـة لكـون تعيين أعضاءها يخضع لقاعدة العهدة  " 
 ديد العدد.: عهدة خمس سنوات يمكن تجديدها دون تح

اء اللجنة المصرفية الذي كان من تعززت هذه الإستقلالية بكون تعييّن مختلف الأعضكما توطدت و 
يتمّ بمرسوم رئاسي من طرف  (11-01)" من قانون  144ختصاص رئيس الحكومة حسب المادة " ا

 رئيس الجمهورية.

 
 

 تأسيــس سلطــة نقديـة وحيـــدة. -*
لإصلاح الكامل إذا لم يتخذ قرار بخصوص السلطة النقدية فيما لم يكن ا (11-01)إن قانون

 يخصّ وحدتها وتنظيمها ضمن البنك المركزي و إستقلاليته.
في هذا  النقد الذي يحوز على أوسع السلطاتالسلطة النقدية في مجلس القرض و  لقد تجسّدت وحدة

يقرّر في هذا " يرخّص و 44"المادة  النقد يقنّن أي نشاط مصرفي حسبالمجال، إن مجلس القرض و 
 (.131إلى  120، 45المجال الإستفادة أو الإقصاء من المهنة المصرفية حسب )المادة 

، الرئيس و يتشكّل مجلس القرض والنقد من سبعة أعضاء منهم أربعة تابعين للبنك المركزي )المحافظو 
 ثلاث ممثلين عن الجهاز التنفيذي.ثلاث نواب للمحافظ( و 

 تمي للبنك المركزي، مما يضمن تنظيم السلطة النقدية بداخله.الأغلبية تن 

 طابعه المتميز والحساس، بحكم مركزي بالتالي البنك السبة لاستقلالية السلطة النقدية و أما بالن
 ليهإي ينتمي ذال ات على مستويات عديدة: المذهبتقديم بعض التفسير يتطلب معاينته عن قرب و 

 إلى غاية معايير قياسّية. الإقتصاديومستوى الوظيفي، و 

)وأحيانا حتى الجهاز التنفيذي  ك المركزي، بمعنى إستقلاليته إتجاهأساسا يتم فهم إستقلالية البن
 سير السياسة النقدية.إتجاه البرلمان( ويتعلق الأمر بصياغة و 

 قتصاديات السوق، نحو إستقلالية البنك المركزي يعدّ نّ التوجه على صعيد البلدان ذات اإ
 توّجها جديدا نسبيا.
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هي أن عندما يكون البنك المركزي خاضعا لأوامر الحكومة أو وينتج عن ذلك معاينة واضحة و 
خلال المرحلة الإنتخابية قد يذهب دية في خدمة المصالح السياسية. و )البرلمان( تصبح السياسة النق

هذا بمعنى دفع ضريبة التضخم و  نقدي،التجاوز إلى حدّ تمويل نفقات الدولة من خلال الإصدار ال
 سلبية.ويترتب عن ذلك إنعكاسات خطيرة و يؤدي حتما إلى تضخم متزايد، 

 

ود علاقة عكسية بلدا ذات إقتصاديات السوق الأكثر تقدّما، وج 11لقد أبرزت دراسة شملت 
: كلما  مؤشر إستقلالية البنك المركزي( و 1088 – 1055)التي حسبت خلال الفترة بين نسبة التضخم 

أظهرت الدراسة أن البنوك ون التضخم منخفضا والعكس صحيح. و تكون الإستقلالية موجودة كلما يك
المركزية الأكثر إستقلالية هي بنوك البلدان ذات التنظيم السياسي الفيديرالي )الولايات المتحدّة 

لسياسي المركزي )إسبانيا، الأمريكية، سويسرا، ألمانيا ...( بالمقارنة مع بنوك البلدان ذات النظام ا
 إيطاليا، المملكة المتحدة، فرنسا ...(.

 

لقد تغيّرت الوضعية تماما خلال الخمسة عشر سنة الأخيرة، نلاحظ توّجه كبير  في المجال 
زدواجية في قيادة السياسة النقدية.لالية متزايدة للبنوك المركزية و العالمي نحو إستق  ا 

: " السلطة النقدية " بجانب السلطات الثلاث لمونتيسكيو الرابعة نشهد إستقلالية  السلطة لسنا 
Montesquieu   القضائية(؟ على مستوى التحليل الإقتصادي ينبغي التأكيد على )التشريعية، التنفيذية و

النقدية توسعي ة  كل ما يكون البنك المركزي أقل  إستقلالية " كل ما تكون السياسةالعامل التالي: " 
ل مو  بالتالي النمو و  ر كل ما ينخفضيكون تضخم أكبباشرة أو غير مباشرة عجز الميزانية، كل ما تمو 

 .على الأقل على المدى البعيد, التشغيل 

 
 

التي تكلف السياسة النقدية بإنجازها، تتحرك هذه  الأهدافظيفي مهما كان الهدف أو على المستوى الو و 
 من خلال وسيط يتمثل في العملة المركزية التي يصدرهاالمطاف الأخيرة )السياسة النقدية( في آخر 

 قيادة السياسة النقدية.مركزي الذي يكلّف غالبا لتحضير و حصريا البنك ال
 

السلطات ية كافية إزاء الجهاز التنفيذي و لهذا السبب، ينبغي أن تحضي هيئة الإصدار بإستقلال
باتجاه عرض النقد  العملة المركزية لة في عرضالعمومية بهدف القدرة على مراقبة أداة سياستها المتمث

 الإجمالي. 
 (13)في مجلة البنك العالمي رقم  "ويبس و نيابتيو كوييرمان  " في هذا الصدد أعدّ ثلاث مؤلفينو 

 مؤشر الإستقلالية.خاصّية يمكنها أن تساهم في قياس  11حيث وضعوا  1002المجلّد 
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 :موازنة لكل منها فئات معفي أربع  متمثلة هذه الخواصو 
 .20% .......................... التعييّن و مدّة عهدة محافظ البنك مع إنهاء مهامه -1
 .15% ............................................................. صياغة السياسة النقدية -2
 .15%. ......................................الأهمّية النسبية لهدف إستقرار الأسعار  -3
 .50%. .......................................وجود أم لا إمكانية منح سلفيات الدولة  -4
 

 لا داعي لإضافة أي تعليق حول هذه السلسلة من الخواص و موازنتها إلا إذا أردنا إعادة النظر فيها.
 : محافـظ البنــكفيمـا يخـص تعيي ـن عهـدة  -

سنوات يمكن تجديدها  (11)يعين من طرف رئيس الجمهورية لعهدة  البنك محافظأن من المعروف 
محافظ البنك إلا في حالة العجز مبدئيا لا يمكن إنهاء مهام يتم إنهاء مهامه في نفس الشكل و مرّة و 

لنسبة لنواب تطبق نفس التدابير با( و 3)الفقرة  – 22حسب المادة لملاحظ قانونا أو وجود خطأ فادح ا
 بينما يعيّن الأعضاءالعهدة التي تنحصر في خمس سنوات، بالنسبة لمدة  المحافظ الثلاث ماعدى

لكن في ممارستهم في مهام د من طرف رئيس الحكومة، و النقالخارجيين الثلاث لمجلس القرض و 
 المستشار مستقلون تماما إزاء الإدارات التي يمثلونها.

 

نائب الرئيس( للبنك المركزي الأوروبي مجلس الإدارة )الرئيس و ل 11عضاء فعلى سبيل المثال يعيّن الأ
أو الحكومة بتوصيّة من  باتفاق مشترك من طرف حكومات الدوّل الأعضاء على مستوى رئيس الدولة

 18هذا لعهدة و  افظ البنك المركزي الأوروبي مجلس محبعد إستشارة البرلمان الأوروبي و المجلس و 
 خمسة سنوات.( 15)  و يعيّن محافظ البنوك المركزية لعهدة تقل عن سنوات غير قابلة للتجديد 

 :مســار السياسـة النقديــةصياغــة و   -

النقد له سلطات واسعة في مجال النشاط المصرفي، سيّما )المادة رض و ينا أن مجلس القألقد ر 
44 ،45.) 

فظ البنك، يتمّ إرسال مشروع قبل إصدارها من قبل المحا، يصدر المجلس قوانين، و 44لمادة بالنسبة ل
 القرض للوزارة المكلّفة بالمالية.مصادقة عليه من طرف مجلس النقد و القانون في يومين بعد ال

ال، يتم المصادقة في حالة عدم الرّد في الآجى أجل ثلاثة أيام لإبداء رأيها و تتوفر هذه الأخيرة علو 
بالمالية تعديلات، يرسلها في الآجال للمحافظ الذي في حالة ما إذا طلب الوزير المكلّف على القانون، و 

مؤرخ ال (11-13)حسب الأمر القرض خلال اليومين المواليين،أن يستدعي إجتماع لمجلس النقد و  عليه
  (.41في المادة ) 21/18/2113في 

 

)حسب ليا للمحكمة الع أمام الغرفة الإدارية بإلغاء هذا الحكمالوزير المكلف بالمالية له حق المطالبة 
 (.48المادة 
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من جهة أخرى، يجبر القانون المحافظ على إستشارة البنك المركزي حول أي مشروع قانون يتعلق  
سة عمل بالتمويل أو النقد، مقابل ذلك يمكن أن يقترح البنك المركزي للحكومة أي إجراء من شأنه ممار 

 (.51لمادة المالية العمومية إلخ )امناسب لميزان المدفوعات والأسعار و 
ستقرار الأسعار ضمن أهداف سة أهداف السياسة النقدية، يحتل اكما سنرى عند درا -

السياسة النقدية، مكانة هامة ضمن المهام التي ينبغي أن يحققها البنك المركزي، إذا لم نقل مهمته 
 (.55الأساسّية )المادة

 

 :إمكانيــة منـح أم لا سلفـات الخزينــة -

 مدتها محدودة.الإمكانية قائمة لكن قيمتها و  ذهينا أن هرألقد 
شرع صندوق النقد العربي، على أساس المعايير السابقة في إجراء تقييّم لإستقلالية  1001في سنة 

بهذه  0,4966: التاليةي تحصل على النتيجة الذبلد عربي من بينها بنك الجزائر و  11البنوك المركزية لـ
 بنك مصر.تبة الرابعة بعد بنك لبنان، وبنك العربية السعودية، و لمر النتيجة إحتل بنك الجزائر ا

 

: يمكن التأكيد أن الأمر يتعلق بتقييم الإستقلالية القانونية كما هي واردة في الملاحظة الأولى
 قتصادي القائم.الاوفق الوضع السياسي و  ،النصّوص، في الواقع يمكن تجسيد هذه الإستقلالية نوعا ما

 

لجنة آفاق التنمية  حظة الثانية بتأكيد بنك الجزائر المتضمن في مساهمتها لأشغالتتعلق الملاو 
،              2115هر ماي سنة الإجتماعي في شلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعية للمجالإقتصادية و 

تمّ عهدة المسيّرين،  مفادها: بالنظر لمجمل أبعاد إستقلال أي بنك مركزي، يظهر أنه ما عدى مفهومو 
على الرغم من كون مهام البنك الجزائري تحدّد إستقلالية بنك الجزائر، و  حترام الأبعاد الأخرى التيا

المكرسة في خدمة القانون المصرفي تتجاوز إستقرار الأسعار، تشير النصّوص التي ينشرها بنك 
 ."إستقرار الأسعار هو"الجزائر، بوضوح أن الهدف الأوّل لسياسته النقدية 

 

تعليق الوحيد، هو أنّ بنك الجزائر بعد أن حدّدت أعماله، يضع نفسه في وضع تناقضي مع الو 
 نصوص القانون.

 

ثقافي يس هناك إجماع سياسي و لقتصادية والمؤسساتية الكافية، و أخيرا إذا لم تكن لدينا القدرات الاو 
 نون.ضمن قا إدراجهاأدنى لإرساء إستقلالية بنك الجزائر يجب إقتراحها عوض من 

 
 
 

 الجزائــري   والنقــدي المالـي     النظــام



 فــي الفكــر الإقتصــادي والمنضومــة المصرفيــة ـسـيـاســـــة الـنـقـديــةــــــــــــــ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأول ــــالفص

116 

 

 تقديـم تسبيقـات

 + تقديم التسبيقات    الخصم إعادة

 09 0009ل ــد لأفريــرض والنقــون القــقانحســب 
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 Ammour  BENHALIMA : « Le système bancaire Algérien.  Textes et réalités  », Op.Cit. 2eme édition 2001 

d'Ahlab, P. 87. 

 مؤسسة مستقلة حسب
 1001ل ـد لأفريـالنقو رض ـون القـقان

 ةــــــــــوزارة المالي

 البنـك المركـزي الجزائـري
 
 

 :زيـك المركـة للبنـام الأساسيـالمه
 إصدار النقود -
 تنظيم دوران النقود -

مراقبة توزيع القروض علي  -
 الإقتصاد

 تسيير إحتياطات الصرف -

 تسيير السوق النقدية -

 تسيير غرف المقاصة -

 تسيير سوق الصرف -

مراقبة عمليات البنك )من طرف  -
 لتقنية المصرفية(اللجنة ا

 تقديم إعانات للخزينة العمومية -

فتح في الجزائر مكاتب لتمثيل  -
 البنوك والأجهزة المالية الخارجية

 موافقة الإستثمارات الخارجية -

 ةــة العموميــالخزين
 
 الجبايــة -
 تعبئة القـروض الخارجيـة -

 تعبئة مـوارد الإدخـار -

دخار المؤسساتي(  )إدخار الأفراد وا 
 الأسهــم -
 يةالسـوق النقـد -

 الإعانــــات -

 صنـدوق التقاعـد 
 صناديـق التأميـن 

  صنـدوق الإدخـار
 والتوفير الجزائري

 BADبنك التنمية الجزائري 

 تسيير القروض الحكومية -
المساهمة في التطهير  -

 المالي للمؤسسات العمومية

 :ةــوك التجاريـــالبن
  البنك الوطني الجزائريBNA 

  القرض الشعبي الجزائريCPA 

  البنك الفلاحي للتنمية الريفية
BADR 

  البنك الخارجي الجزائريBEA 
 بنك التنمية المحلية BDL  
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 09ــد: قــرض  والنقال انـونـاء بهـا قجـي تـة اليار الإيجابالآثـ :ـيــور الثانـالمح§ 
 

مصرفي لنذكر تطور المحيط ا (11-01)بية التي جاء بها قانون القرض والنقد امن بين الآثار الإيج
نفتاحه نحو الخارج.  الجزائري وا 

 .احـــــهصرفـــي الجزائــري  وانفتمتطـــورات المحيـــط ال *
ن عمثل أهم نقطة للتوقف ي 1001أفريل  14النقد لـ كان قانون القرض و ال الإصلاحات، في مج

 الممارسات القديمة.
 ير فعليا يتماشى مع تحر والقرض أصبح محيط جديد بنكي ومالي مناسبا و  منذ أن جاء قانون النقد

ية " كما النقدية الحقيق "السلطة ، حيث جعل من البنك المركزي الجزائريقتصاد من الوصاية الإداريةلاا
 برمج المحيط العام لممارسة المنافسة الفعلية.

 

المصرفية  العالمية.  L’orthodoxieذكسية و ثالقانون جاء لأول مرة في الجزائر بعقلانية القوانين لأر  هذا
 .اعالميالمالي في الجزائر ث عملت على جعل النظام المصرفي و حي

كتشافات جديدة  في إالجزائري  تغيرت تدريجيا،  المحيط المصرفي تشكيلةمنذ أن جاء هذا القانون و 
الفكر قتصادية و ية الاالتي ميزت القطاع المصرفي الجزائري بأكثر من العقلانتخذت و إالمجال المصرفي 

 لمنافسة.اشيئا من ولادة التجاري و 
 

 :ــيرفـمصــام  الظنودينامكيــة ال ـرــلتأطي ـدةــاء الجديـضالأع *
أكثر و سيير لأعضاء جدد في التأطير قد بالجديد في المجال المؤسساتي بتالنجاء قانون القرض و 

 Conseilالقرض                    و  والمالي، مثل: المجلس الوطني للنقد ية للنظام المصرفيديناميك

National de la Monnaie et du Crédit (CNMC). 
 

 La Commission  Bancaire اللجنة المصرفية -

 La Centrale des risques خطارمركزية  الأ -

الهيئات    ك وجمعية البنو  -
 المالية

Association  des Banques et Etablissements Financiers (ABEF) 

 

ام المصرفي ضمان الإستقلالية للنظاء ما هو إلا تعبير عن الإرادة و إن خلق الجديد لهذه الأعض
 الجزائر.في  المالي  الجديد و 
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 :ـةاليالم ـوك والهيئـاتنة للبع بالنسبــل أوسـخدل تـاتوفيـر مج *
الهيئات  يا عند توسيع نطاق تدخل البنوك و النقد تظهر جللية التي جاء بها قانون القرض و هذه الإستقلا

 18المالية.
 

 في متمثلة الهيئات المالية بفضل هذا القانون أصبحت عبارة عن أشخاص معنوية بحيث أن البنوك و 
ستقلالية مالية." بحوزتها رأسمال إجتماعي و  Sociétés par actionsهم " شركات الأس  ا 

افق للأنظمة المعمول بها دوليا المو زبائنها السلوك المناسب و  نحوميزتها التجارية جعلتها تتخذ 
قتصاد عرفت المؤسسات المالية في تمويل الاحيث أن صلاحيات البنوك و كسية المصرفية بوذثالأر و 

 ، فمثلا  للإعانات المتوسطة وقصيرة الأجل أضيفت لها القروض طويلة الأجل.توسعا كبيرا
 

كانت بنك تمويل المشاريع  بما أنها ،كما أن الخزينة العمومية فقدت تلك الصلاحيات التي خولت لها
 .االعمومية سابق

 
من الجمهور  أصبحت البنوك بإمكانها الحصول ،بالإضافة إلى العمليات الكلاسيكية الدولية للبنوك

في عينة كما يمكنها أن تتحكم شخصيا من أجل  توظيفها في شكل أسهم لدى شركة م المواردعلى 
م طريق التأسيس. كما يمكن للبنوك أن تصدّر للجمهور العا عنمؤسسات موجودة أو ل أسهم الشراكة 

 لدوليةاعانات الإ عبئةكما يمكنها تجل، لآمتوسطة وطويلة االلقروض افي داخل الوطن و 
 )من خارج الدولة(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 . 2112لجانفي  11رقم عن دورية "  BADR  INFOS"  : بنك الفلاحة و التنمية الريفية  18

 



 فــي الفكــر الإقتصــادي والمنضومــة المصرفيــة ـسـيـاســـــة الـنـقـديــةــــــــــــــ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأول ــــالفص

119 

 

 هيئة الإصدار 

  بنك الدولة 

  بنك البنوك 

 صةتخصالهيئات الم -
- CNL الصندوق الوطني للسكن 
- S.R.H شركة التمويل الرهني 
- F.G.P.L  
- C.G.M.P  صندوق الضمان العقود العمومية 
 

 البنوك التعاضدية
CNMA للتعاون  ةالوطني: التعاضدية

 الفلاحي

  ةريــالجزائ المنظومـة المصرفيـة  هيكلــة
 10 0009 ةــد لسنـوالنق رضـون القـقان دارــد إصــبع

 
 الوصاية 

 
 

                                                                 
 حسابات الصكوك البريدية -

 التوفير البريدية شبكة -              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--

                                                 
عن مطبعة برج  2114يم صادق: "النظام المصرفي الجزائري في ظل الأنظمة الجديدة"،  الصادر في سنة عبد الكر  10

 .41الكيفان ص.

 وزارة الماليــــة

 

 ةـــالخزين

 بنـــــك الجزائــــر

 مجلس القرض والنقد
Le conseil de la monaie et du crédit 

 

 اللجنة المصرفية
La commission bancaire 

 ـةـائريــة الجز ـات الماليـــوك والهيئـــع البنــتجمــ

 وكــــالبن    الهيئـات الماليـة مؤسسات قروض الإيجار
 الودائع تعبئة -
 تقديم القروض -
 الإعانات الخارجية تعبئة  -
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 ــري:الـجـزائـ ــط  المصرفـــيحـيـالم ــعإنفتـــاح وتوسيـ
الهيئات المالية سواء في الجزائري أو الأبواب للبنوك و القرض فتح المحيط المصر إن قانون النقد و  
 .أو الخارجية محليةال
مالية مصرفية و  ة( مؤسسة وهيئ31حوالي ) 2112سنة  فيد يعصرفي الجزائري الم المحيط كان 

 .تأسيسأو في طريق ال مستغلة
 :   ات يمكن إدماجها ضمن ثلاثة أنواعهذه المؤسس
 

Les banques publiques ـة نـوك  العموميالب :ــوع  الأولالن *
29  

  قتصاد الجزائري. وهي الآنم في تنمية الاالهالعبت هذه البنوك الدور الأساسي و ( 18عددها  ثمانية )
خارج ، وهي تتمتع بمصداقية عالية داخل و عصرنةأساسية وهي موالاة برنامج ال يسند إليها مهمة

 الوطن.
 

 تتمثـــل فـيمــا يـلـي :و 
 بــدولار 2112فـي  سـنـة 

 رأسـمالـهـا )مجمـوع الميزانيــة( بالدولار ( الـبـنـــــوك  الـعمـومـيــة0)
 دولار  7717274117025 ـوعـمـجم (BEA)لخارجي الجزائري              البنك ا -
 دولار  5730075237477 "           (BADR)بنك الفلاحة و التنمية الريفية   -
 دولار  4743071107388 " (CNEP)الصندوق الوطني للإدخار و التوفير   -
 دولار  4737771117111 "                    (BNA)البنك الوطني الجزائري   -
 دولار  4733378117728 " (CPA)القرض الشعبي الجزائري              -
 دولار  1701171247581 "                     (BAD)البنك الجزائري للتنمية   -
 دولار  1731171117252 "                             (BDL)بنك التنمية المحلية  -
 دولار    34071017142 " (CNMA)  للتعاون الفلاحي ةلوطنيية االتعاضد -

   
 الريفية المصدر: من إعداد الباحث إعتمادا على بيانات إحصائية مستوحاة عن دورية شهرية بنك الفلاحة والتنمية

 .2992جانفي  90رقم  20ص.
 

. 2114-1000وندرج هنا وضعية البنوك المنشأة للنقود في الجدول اللآتي من سنة 
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 2991 إلـى 0000وضعيـة البنـوك المنشـأة للنقـود مـن سنة 
 

 2991 2993 2992 2990 2999 0000 الأصــــول
 2998091 3938901 2938991 0098039 938909 018009 الإحتياطيات
 8118 17322 07127 77323 17073 47884 التحصيلات

 2727417 3177431 1047847 1017114 517143 07233 الودائع في بنك الجزائر
 998900 008090 108999 328301 298300 298900 الودائع الخارجية

 47870 47083 17123 77434 27842 27458 النقود والمواد
 157538 0721 147042 77211 77400 17118 البنوك ومراسليها

 377255 217314 117151 17151 77328 07338 الأوراق التجارية على الخارج
 147751 137124 127115 117148 117508 0031 السندات

 47183 57818 31 1115 48 41 الحقوق الأخرى على الخارج
 9938199 9998009 9138099 9998199 9908210 9198920 الحقوق على الدولة

 157221 1121 307753 87377 37044 47181 الودائع في الخزينة العمومية
ت  الجارية الودائع في الحسابا

 البريدية
37421 47113 17571 37801 3855 117111 

 307341 157133 417183 37240 27388 317143 ةفظأذونات الخزينة في المح
 1207221 1207748 1507131 7117428 4217113 2777101 ةفظأذونات وأسهم في المح

 1 1 1 1 147711 117111 أذونات وأسهم تم إعادة خصمها
 2371 27171 37210 3844 27157 1811 زينة العموميةقروض للخ

 257211 257211 257211 07111 137138 07711 القيم الأخرى للدولة
 817447 757884 717141 347308 2547807 2407015 الحقوق الأخرى على الإدارة العامة

 .35..0.83 083908193 082998912 089998900 0038903 080098013 القروض على الإقتصاد
الحقوق على المؤسسات العمومية 

 الغير المالية
8737337 1147141 7307872 7157542 7017315 8577724 

 1747731 5877781 5517218 3377210 2847111 2147521 الحقوق على القطاع الخاص
 250 328 203 214 218 111 الحقوق على الإدارات المحلية

الحقوق على المؤسسات الأخرى 
 1175 1 1 303 211 224 لماليةا

الأوراق الخاصة التي تم إعادة 
 1 1 1 1 447338 117030 خصمها

 080098990 0098003 0998203 9098902 0908093 0928320 الحسابات الأخرى للأصول
 07 888 411 488 115 82 القيم الأخرى في الصندوق

 417271 517254 1857118 1137323 007251 407311 البنوك ومراسليها
 

 القيمة: بملاييـن الدينـار
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 2991 2993 2992 2990 2999 * 0000 الأصـــــول
سندات و الأوراق التجارية، الصكوك 

 للتحصيل
317114 307842 507337 517815 117811 827811 

 247134 157110 177728 127373 1505 17178 بالقبول حقوقال
 257108 237050 147130 117715 137852 137117 السندات

 417787 387725 357381 257851 217153 177217 م الثابتةالقي
 0577821 1847552 1257015 3017173 3107445 3087131 حسابات التنظيم وأخرى

 217382 417834 237005 547301 357181 487201 الحقوق الأخرى
 389028090 380318119 383238992 289038020 281108999 281938290 المجمــــوع

 

 .التعاون الفلاحي  تعاضدية 2111: ندرج في سنة ملاحظة* 
 : من إعداد الباحث، إعتمادا على البيانات الإحصائية المستمدة من المصدر

   "Bulletin statistique de la banque d’Algérie " 

Série Rétrospectives (hors serie) Juin 2006 page 56. 
 

 : تعليــق
 يلي: ما 2114إلى  1000منشأة للنقود من سنة ضعية البنوك النلاحظ من جهة الأصول لو  -

حتياطات هي ناتجة رتفاع من سنة لأخرى أهم هذه الإالإحتياطات التي بحوزتها هي في ا أن
 عن ودائع البنك المركزي.

 
قتصاد والتي تتمثل أكثرها في القروض المقدمة م الحقوق تتمثل في القروض على الاأه -

للدولة الغير مالية والتي كانت مرتفعة نسبيا في  السنوات الفارطة بنسبة  للمؤسسات العمومية
 %51والتي ظلت تنخفض حتى نسبة   2111في سنة   %17و 1000 سنة في 71%

 (.2114، 2113، 2112الأخيرة ) ةخلال  السنوات  الثلاث

 

 1000في سنة فهي لم تكن تمثل  بينما القروض المقدمة من هذه  البنوك إلى القطاع  الخاص -
في  %43قتصاد لكي ترتفع هذه النسبة إلى ض المقدمة لامن مجموع  القرو  %18نسبة  إلا

 من مجموع القروض. 2114في سنة  %44و 2113و 2112سنة 
مالية القروض المقدمة للهيئات الأما   منخفضة،المحلية فهي جد  بينما القروض المقدمة للإدارة
 .2113و 2112 يسنت هي تقريبا منعدمة وخاصة في
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 أهم الحقوق على الدولة فهي تتمثل في أذونات وسندات الموجودة في الحافظات المالية التي-
في سنة  %01والتي ارتفعت إلى نسبة  1000من مجموع الحقوق في سنة  %42تقدر بنسبة 

السنوات الثلاث الأخيرة مقارنة بمجموع  الحقوق على  في %78واستقرت إلى نسبة  2111
 لدولة.ا

 

هناك حسابات  ،رتبة الثالثة من حيث قيمتهامل الحتالتي ت بينما في الحسابات الأخرى للأصول -
التنظيم ومصاريف مختلفة يمثل أهم مبلغ والذي هو في ازدياد من سنة لأخرى ليصل إلى 

من مجموع  2114في سنة  %81و 2113في سنة  %74و 2112في سنة  %15نسبة 
ف هذه على شيء فإنه يدل على صعوبة تصني وهذا إن دلّ  ل،الحسابات الأخرى للأصو 

 الأصول لدى البنوك ووضعها في حساب مؤقت أو في الأصول المختلفة.

من  1000في سنة   %177بينما نلاحظ أن حساب القيم الثابتة للبنوك فهو لا يمثل إلا  -
 .2114في سنة  %1مجموع الأصول 

-  

نطلاقا من سنة وراق التجارية الخاصة هي منعدمة اداة إعادة خصم الأنلاحظ أن إستعمال أ -
 .2114سنة  غاية إلى 2111

 
 

م في  السياسة النقدية في  السنوات  دلم تستخ إعادة الخصم للأوراق التجارية أداة أن وهذا يبين -
عتماد على أدوات أخرى استعملت في الا ولكن تم ، 2114 سنة إلى 2111 من سنة الأربعة

 قتصاد.لاا في  السائدةنظرا للوضعية المالية السياسة النقدية 
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 2990 – 0000وضعيــة البنــوك المنشــأة للنقــود 
 جانب الخصوم.

 2991 2993 2992 2990 2999 0000 الخصـــوم
 080298009 9098090 9128099 0018029 1998092 3998390 ودائع تحت الطلب

 1077423 3877331 322.118 2417413 1877432 1157454 القطاع العام
 2737013 2327341 2447451 2117282 2157015 1117510 القطاع الخاص

 1517051 007228 757140 547182 747111 417413 الأخرى
 080998109 089218913 081908000 082308999 0918309 9918099 الودائع لآجل
 2547112 5137072 3827012 2537475 1707510 1817151 القطاع العام

 171807187 171127217 171117137 0117134 7287387 1437545 القطاع الخاص
 1347117 1177853 1117153 707801 117454 547472 الأخرى

 0098013 998999 938329 008999 018291 998320 الإعتمادات الخارجية
 117513 387703 317712 357171 217111 317871 الإعتمادات القصيرة الأجل

 407131 417887 317118 247511 277113 307450 الإعتمادات المتوسطة وطويلة الأجل
 obligataires  147112 3.823 2746 1.552 3.282 4056القروض السندية 
 31.720 16.310 14.689 4.558 6.345 11.798 القروض المالية
 13.855 227204 217377 177101 177441 137550 القروض الأخرى
 998003 008019 908020 298909 338099 098999 الودائع للدولة

 117131 447303 517078 117121 117111 407481 الودائع الإدارة المركزية
 57877 17747 127051 117871 117807 77174 ودائع بنك الجزائر للتنمية

 108913 008999 398219 028910 228332 018190 القروض المدفوعة من الدولة
 - - - - 1717538 3117812 قروض بنك الجزائر

 - - - - 447338 117030 المعاد خصمها للأوراق الخاصة
 - - - - 147711 117111 المعاد خصمها للأنونات والأسهم
 - - - - 117511 807214 التنازل عن الأوراق التجارية نقدا

 - - - - - 037150 تسبيقات بنك الجزائر
 0998002 0008923 0098999 0308929 0938931 998992 رأسمال حسابات

 1417150 1377777 1317001 1217182 817121 157220 رأسمال أو المنح
 247453 227141 107807 187138 177213 217853 الإحتياطات

 9908990 9198019 9908099 9918919 9008299 9028320 الحسابات الأخرى للخصوم
 277510 107751 1407754 1417458 037484 517108 سيليهاالبنوك ومرا

 427345 437717 287111 327221 347544 237774 الحسابات المستحقة بعد التحصيل
 157431 147177 117541 117531 17505 17178 الإعتمادات بالقبول

 3537111 2027714 2807047 2717784 2407405 2517411 حصص المخصصات
 3107407 3517181 3127444 2887115 1047347 2287318 التنظيمية والأخرىالحسابات 

 

 القيمة: بملاييـن الدينـار
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 (2991 – 0000)ود ــأة للنقــوك المنشــة البنــوضعي
 
 

 التعاون الفلاحي.: بما فيها تعاضديةملاحظة* 
 : من إعداد الباحث إعتمادا على البيانات الإحصائية المستمدة منالمصدر

"Bulletin statistique de la banque d’Algérie" 
Série Rétrospectives (hors serie) Juin 2006 page 57. 

 

 : تعليق

 إختصت جهة الخصوم من جدول ميزانية البنوك المنشأة للنقود بالملاحظات الآتية:
بة الخصوم تمثل في الودائع لأجل والتي تمثلت في ودائع القطاع الخاص بنس * أهم عنصر في جانب

في  %13من مجموع الودائع الآجلة لتنخفض إلى  2111، 2111، 1000في السنوات  %73تقدر بـ 
ى أن ، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل عل2114في سنة  %75وتستقر إلى نسبة   2113سنة 

 .ي يجب دعمه وتشجيعه من طرف الدولةللثروات وبالتال القطاع الخاص هو أكثر منشئا
 

 2113في سنة  %31و 1000في سنة  %21جلة للقطاع العمومي لم تمثل إلا نسبة بينما الودائع الآ
 .2114في سنة  %11و

للقطاع العمومي  %45بـ  في الودائع تحت الطلب والتي قدرت تمثل   الخصوم * العنصر الثاني من
 سنوات. 11الستةللقطاع الخاص على مدار  %43وحوالي 

 1000فلم تخص إلا سنتي  الجزائر المنشأة للعملة المركزيةن طرف بنك م بينما القروض الممنوحة 
وهي منعدمة في السنوات الأخرى عن طريق إعادة خصم الأوراق الخاصة، والأذونات  2111و

 1000في سنة  %13والسندات والتسبيقات والتنازل عن الأوراق التجارية نقدا، والتي قدرت بنسبة 
 من مجموع الخصوم. 2111في سنة  %17و
 

حصص  ثلت في حسابات مختلفة أهمها تخصيصوفي الأخير أهم حسابات الخصوم تم
هذا الحساب في سنة من مجموع  %42نسبة ب لقيم المشكوك في تحصيلها لهذه البنوك لالمؤونات 

 .2114في سنة  %45ليصل إلى نسبة  1000
تخاذ هذه في تحصيلها، با زبائنها المشكوكالحقوق علي لبنوك إتجاه ذر االحيطة و الح وهذا يدل على 

 المؤونات تبقي نسبتها غير كافية. ذهوهذه تبرهن على حسن تسييرها، ءالا أن ه , الإجراءات

 

 2991 2993 2992 2990 2999*  0000 الخصـــوم
 26.308 16.936 14.465 10.248 3266 1023 النتيجة

 2171 11 17 12 51 58 سندات يمكن تحويلها
يئات المالية الغير قروض اله
 مصرفية

417218 337488 117777 47101 27714 3521 

 389028090 380318119 383238992 289038020 281108999 281938290 المجموع
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 ـدة:ديالج ـوكنالب :يانـالثـوع نال* 
أو الخارجي. ثرها خاصة ذات المصدر الداخلي النوع الثاني يشمل مجموعة البنوك لرؤوس الأموال أك

أكثرها  ،فتحنقتصاد مافي  محيط لظهورها في محيط نوعا ما نظيف و  لإمتياز( كان لديها ا15عددها )
 21.الدولية تتصف ببنوك الأعمال أو التجارة  طبيعة نشاط اتذ هي بنوك

 

 :مـا يلــييوتتمثــل ف
 ــــدولارب 2112فــي  سنـــــة 

 مجمـوع الميزانيــة  بالدولار الأمريكي دةــالجدي ( البنــوك2)
 دولار  14777147271 مـجمـوع (El Baraka d’Algérie)لبركة الجزائري         بنك ا -
 دولار  11871817488 "                                           (Citi Bank)سيتي  بنك   -
 دولار  11575157450 " (Arab Banking corporation (ABC))بنك             -
 دولار    CAB  (La Compagnie Algérienne de Banque)  " 3572857717بنك  -
 دولار    1875887211 " (El Khalifa Bank)بنك الخليفة )لم يعد موجود(        -
 دولار     175727427 "            (La Société Générale) سوسيتي جينرالبنك   -
 دولار     L’Union Bank                                       " 470717240الاتحادبنك  -
 دولار    370547251 "                         (Mouna  Bank)مونة           بنك   -
 ------------- " (BAMIC)ستثمار و التجارة   بنك المغرب العربي لا -
 / " موجود(                        يعد )لم (BCIA)الصناعي البنك التجاري و  -
 / "                (NATEXIS  EL AMANA)بنك الأمانة    -
 / " La Banque Gle Méditerranienne (BGM))بنك       -
 / " (El-RAyan  Bank)بنك الريّان                        -
 / " (Trust  BAnk)بنك                                    -
 بنك الوطني لباريس  -

 (Banque Nationale de Paris BNP-PARIBAS) 

 

" / 

 20عن دورية شهرية بنك الفلاحة والتنمية الريفية ص.  باحث إعتمادا على بيانات إحصائيةمن إعداد ال: المصدر     

 .2992جانفي  90 رقم 
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 ـة:صصختالم الماليـة ـاتالهيئ ـث:النـوع الثال* 
الخاص  القطاع من مهامها تمويل 2112 سنة فيلية هيئات ما (17)المجموعة الثالثة متكونة من 

 22في مشاريع المؤسسات.حصص مساهمة   تأخذ و 
 من تقللقتصاد والمؤسسات و تمويل الامن  البنوك  تمكن  تعاونية الأخطار بوضع ضمانات مناسبة  

 . الملاءة  أخطار
 

 :وتتمـثـل فـيمـا يـلــي
 بـــدولار 2112في  سنــة 

 مجمـوع الميزانيـة  )بالدولار الأمريكي( ةصصتخمالية  المالهيئات  ال( 3)
 الصنــدوق الـوطـنـي لـلسـكــن -

(Caisse nationale du logement « CNL ») 

 

 دولار  18771117320 مجـمــوع

 نـيـة  إعــادة التـمـويـــل الـرهـشـرك -
(Société de refinancement hypothécaire « SRH » 

 

 دولار    4071017070 "

 الـقــرض العـقـاريشـركـة الـضمــان و  -
(Société de garantie du crédit immobilier « SGCI ») 

 دولار    1370347215 "

 الشركة الجزائرية للتأمين و الضمان على الصادرات -
(Compagne Algérienne d’assurance et de garantie 
des exportations GAGEX) 

 

"  

 دولار     773317217

 صنـــدوق الـضمـان للـعقــود العمومـيـة -
(La Caisse de garantie des marchés publics 
 CGMP ) 

 

 دولار     175077111 "

(La Financière Algero-Européenne de participations 
 FINALEP) 

 
 دولار    372307212 "

(La  SOFINANCE » " - 
   

 "BADR – INFOاد الباحث إعتمادا على إحصائيات عن دورية شهرية "بنك الفلاحة والتنمية الريفية" ": من إعدالمصدر
 .2112جانفي  11رقم  25ص.

 
 

-  
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 ـار: الأخط ـرالمؤسسـات وتسييو   ـوكبنـن الالعلاقـات بي تحسيـن -
، تحكمها قوانين السوقالبنوك، صلاحات، العلاقات بين المؤسسات و في هذا المفهوم للإ

قدراته كل طرف )أي بنك أو مؤسسة( يتميز حسب هو موضوع إهتمامات كل البنك و  الزبون و 
مكانياته و   23كفاءته المهنية.وا 

كبقية العالم يقوم المصرفي الجزائري على تخفيض أخطار القروض بعد في مجال التمويل و 
خطار على أقصى حدّ من التي تتطلب الإعانة المالية كما يقوم بتقسيم الأ نشطةدراسة معمقة للأ

 قطاعات الأنشطة المختلفة. على جميعالزبائن و 
في الجهة الثانية حدّ من التزامات العامة للبنوك و الحذر التي تق عليها قوانين الحيطة و بتطو 

من الإلتزامات على الزبون نفسه كما تجبر البنوك أيضا على تخصيص مؤونات للقروض المقدمة 
تطور      حسب نوعية القطاع الموجود فيه. هل هو في تفيد من القرض  و حسب وضعية المس للزبائن
 أم لا.

 يـة:ـة الدوليالمال لاقـاتالع ـالالجديـد فـي مج-
 في مجال العلاقات الدولية المالية قانون القرض و النقد أدخل جديدين في هذا المجال.

 على الخارج. نفتاح النظام المصرفي الجزائريإ - 
 وال.ـرؤوس الأمل ـتحوي - 

 

 ـارج:علـى  الخ ريئـاز الج ـيإنفتـاح النظـام المصرف -( 0
 الهيئات المالية الخارجية لتأسيس بنوك أو يقوم بتمثيلها في الجزائر.إعطاء قدرة للبنوك و  يتمثل في

النقد القانون، المجلس الوطني للقرض و  تسييرها أو تغيير في تأسيسها يحددهابينما شروط نشأتها و 
ريح بإنشاء البنوك أو رفضها عندما لا اإعطاء أو رفض التص في احترام القوانينسهر و عمل على الي

 الشروط المطلوبة. فيها تتوفر
 

 ـوال:الأم ل  رؤوستحويـ  -( 2     
" les Transferst de capitauxالجديد الثاني الذي جاء به هذا القانون هو إمكانية تحويل رؤوس الأموال"

لى الخارج )من الجهتين(.ن من و يارجين الخللمستثمري  ا 
المقيمين في الجزائر بتحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر من أجل  غيرالنقد يسمح لقانون القرض و 
 أو موجه للدولة. حتكرقتصادي غير مإتمويل أي نشاط 
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مويل الأوّلي ق بالتالمنتجات الأخرى التي تتعل، والفوائد، والريوع و المداخيلهذه رؤوس الأموال مع 
طرف من  ضمانات المقدرة عن طريق العقود والمعاملات الدولية الموقعةتتمتع بالو  يمكننا تحصليها

 الجزائر.
 ـة: الخارجي ـارةالتج  اتليـعم -

ستخراج جزء من الموارد االديون الجزائرية سمحت للدولة من  مقاصة في مجال التجارة الخارجية إن
عادة معالجة التوازنات العامة للدولة.قتصاد و الا عادة تنميةالمالية لإ  24ا 

تطبيق السياسة النقدية الغير ياتها تحرير التجارة الخارجية، و تخذت إجراءات تحمل في طإلقد 
 بالتضخم. صحوبةالم

في هذا المفهوم الجديد للتجارة الدوّلية الذي يتميز بتوسيع شبكة إمكانيات تمويل التجارة الخارجية 
 في التجارة الخارجية. مداخيلبحيث جاءت قوانين جديدة لتنظيم ال بموارد،

خارجية عندما يحترم هذا الأخير القوانين القروض ال الإستفادة من اليوم كل عون لديه الحق في
 Rentabilité et) الملاءة نسبةعمول بها في مجال رقابة الصّرف وعندما يحترم شروط الربحية و الم

solvabilité). 
 (.09-09)ـون أهـداف السياسـة النقديـة حسـب قان :ـثـور الثالـمحال§  

 

في طار القانوني للسياسة النقدية، ووضع مسار تطورّها، و ، الإ1001ريل فالقرض لأوضع قانون النقد و 
للتضخم  المتدرجذلك عن طريق التحرير قتصاد، و في الا اار متغيرة أساسنفس الوقت أصبحت الأسع

نزلاق اتعديل الإسمي لمعدلات الفائدة، و هذا إلى جانب الون الأسعار محددة إداريا و ظرا لكالمكبوح، ن
 سعر الصرف الدينار نحو مستواه التوازني.

 

حيث  (09-09)من القانون  "55"رة الأولى من المادّة قتبرز أهداف السياسة النقدية في الف
الصرّف و  القرضتحكم في مجال النقد و الإنشاء و  ما يلي: " تتمثل مهمة البنك المركزي فينصت على 

قتصاد الوطني ومن خلال ترقية إستغلال كلّ ضل الظروف من أجل تطوّر منتظم لافي أف
 25الخارجي للنقد ".ع الحرص على الإستقرار الداخلي و في البلاد م المتاحةالموارد

 :يمكننا أن نستخلص الأهداف الآتيةضمن هذه المهمة الواسعة، 
 قتصـاد الوطنـي.تظـم لإالتطـوّر المن 

  للبـلاد.المتاحة إستغـلال كـلّ المـوارد 

  الخارجـي للنقـد.الإستقـرار الداخلـي و 
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الغير واضح، تعاني هذه الأخيرة من غياب الترتيب لا عن طابع هذه الأهداف الواسع و : فضةــملاحظ
 أو التسلسل.
 :يل وتسلّسل هذه الأهداف كما يليلذا يتعيّن تأو 

قتصاد الوطني يشكّل نوعا من الوظيفة الإختيارية أو غاية لصاحب القرار طوّر المنتظم لإإنّ الت
ينبغي أن يساهم يجي على المدى البعيد لإنجازه، و السياسي، يقدّمها المشرع، يتعلق الأمر بهدف إسترات

عدة آداته الصرّف( بمساكم في مجاله على )النقد، القرض و التحه البنك المركزي من خلال إنشاء و في
المستخدمة )السياسة النقدية( في ظلّ الشروط الأكثر تلاءم إن هذين الشرطين متضمنين في الهدفين 

 النهائيين :
 التي توافق هدف التشغيل الكامل. لمتاحةإستغلال كل الموارد ا -

 سعر الصرف.ستقرار الأسعار و قد الذي يوافق االخارجية للنإستغلال القيمة الداخلية و  -
 

السياسة أهداف رجهما حسب الزمان و الظروف و ن الآخرين هما متنافسين يمكن أن ندالهدفي
التعديل الهيكلي، تمّ التركيز على مكافحة التضخم ستقرار و الإجمالية، وهكذا خلال مرحلة الاقتصادية الا

 بشكل واضح على البطالة.وليّة على غرار التشغيل الكامل و إختصّت بالأ

 
 

تراجع على وسائل الدفع الأجنبية      و حيح هذه، في مرحلة تتميز بتشديد القيود لقد تمت عملية التص
 قتصادي إثر تقليص إستراد المدخلات اللازمة لتشغيل القطاع الإنتاجي.النمو الا

 
 

طهير تلإستمرار في عملية إعادة هيكلة و قتصادية لا يقتصر فقط على اهكذا يصبح هدف السياسة الاو 
في هذا قتصادي المصحوب بالتضخم، و مو الاكذلك التصدي لتراجع النفحسب، بل و القطاع الإنتاجي 

    ."إحتواء تفاقم الأسعار" فيهدف السياسة النقدية الأساسي، تمثل يالإطار 
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 مباشرة و الغير المباشرة.دوات الالأ: ثــالالث ـبـالمطل 

 

لتضخم، بالتوافق مع هدف النمو ا إن الهدّف الأساسي للسياسة النقدية هو التحكم في وتيرة
 الإئتمان بطريقة حذرة.ع النقد و لك عن طريق مراقبة توسذو  نشودقتصادي المالا

التضخم، بالتوافق هدف توى نمو الكتلة النقدية يتماشى و مس ، إستهدفت طريقة التسيير النقدي المتبعة
  21الغير المباشرة.المباشرة، و  م توليفة من الوسائلذلك باستخداالمنتظر تحقيقه، و  مع هدف النمو

التجارية من طرف البنك المركزي النوعية لإعادة تمويل البنوك النشاط النقدي للمراقبة الكمية و يتمثل و 
 :وذلك عن طريق

 م.ـادة الخصـوف إعـد سقـتحدي -
 دي.ـوق النقـي السـل فـالتدخ -
 الإحتياطـات الإجباريـة. -
 ذر.الحــب الحيطـة و إستعمـال نس -

 

معاد تمويلها من طرف البنك التي تمنحها البنوك لزبائنها و لضمان تخصيص أفضل للقروض و 
في نفس الوقت تأطير بُعد لملفات الطلب على القروض، و المركزي، فرض هذا الأخير المراقبة عن 

 القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية الغير المستقلة.
 

 ةجزائي نسبةق النقدي بتحديد هيكل معدلات الفائدة مع وضع كما أن البنك المركزي يتدخل في السو 
ضعف قيمة  نسبةال هبلغ هذتلتي تتعدى السقوف المسموح بها، و طبّق على طلبيات إعادة التمويل ات

 معدل إعادة الخصم الأساسي.
 

قنيات مع تحسين الت الحذر للأخطار المصرفية،الحيطة و  كما دعمت هذه الأدوات النقدية بإدخال قواعد
 لإحصائية.االمحاسبية و 
 

المرغوب في  M2أو  (2كتقوم السلطات النقدية في بداية كل سنة بتحديد معدل نمو الكتلة النقدية )
يتميز بكونه يعتبر هذا المؤشر هدفا وسيطا للسياسة النقدية، في ظل وضع تحقيقه خلال السنة، و 

معانتها من ضعف هيكلي في السيولة، و ف فعالية محفظة المصارف نظرا لضعقتصاد الإستدانة، و ا
فإن تمويل تدفقات الإئتمان يتم أساسا بتدخلات البنك المركزي عن طريق إعادة تمويل الجهاز 

 مما يقلل من فعاليته  متغيرا داخليا مركزيخاصة النقد الفي، ففي هذه الحالة يصبح النقد و المصر 
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لجانب  لهذا السبب يقوم البنك المركزي بمراقبة مباشرةخدام السياسة التوسعية، و التأثير بإستللمراقبة و 
ذلك عن طريق تحديد سقف لنمو صافي الأصول المحلية )بما فيها البنك الأصول للجهاز المصرفي، و 

  .المركزي(
 

في نفس الوقت يتابع البنك المركزي إستعمال مختلف النسب الخاصة بالرقابة المصرفية الإحترازية و 
"Les règles prudentiellesكما يتابع شخصي"، سواء ما يتعلق بالخطر الإجمالي، أو بخطر الزبون ال ،

" لمراقبة حركة سيولة Les réserves obligatoiresالإحتياطات الإجبارية " خصيصالبنك المركزي ت
 27.المصارف

 
 أهم الوسائل المستخدمة في السياسة النقدية. :ـور الأولالمحـ§  

 

عديل سيولة الجهاز المصرفي     مجموعة من الأدوات لت عليقدية في الجزائر تتوفر للسلطات الن
 :من بين هذه الأدوات نذكر ما يلي مراقبة نمو الإقتصادو 
 القرض الداخلي.يد معايير لنمو الكتلة النقدية و تحد -
 دة.ــر الفائــسع -
 م.ـدل الخصـمع -
 سقوف الإئتمان.النوعية على الإئتمان و  القيود -
 نسبة الإحتياطي الإجباري. -
 الحذر.إستعمال نسب الحيطة و  -
 دي.ــوق النقـالس -
 

 ـي:الداخلـ ديــة والقــرضقــر لنمــو الكتلــة النيمعاي تحديــد -(0
قررت السلطات النقدية الجزائرية في تغيير سير السياسة النقدية من أجل محاربة  1001إبتداء من سنة 

ايير تصفت به الفترة السابقة. حيث إتخذت عدة إجراءات من بينها تحديد معإالإختلال النقدي الذي 
 القرض الداخلي.نمو الكتلة النقدية و 

من ذلك الوقت حاولت السلطات النقدية الجزائرية أن تجعل نمو الكتلة النقدية يتماشى مع الناتج  اإبتداء
 ". Produit intérieur brut"  الإجمالي الداخلي

سياسة بمعنى " معيار النمو النقدي المستهدف" أو »تقنية هدف قامت السلطات بتطبيق اللتحقيق هذا 
 معايير النمو للمؤشرات النقدية ".
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 حيث أن هذه السياسة تمثلت في تحديد لمعدل النمو للكتلة النقدية مع القرض الداخلي.
التحكم في نمو  ريةكما أن الإحصائيات آنذاك أكدت كم كان صعبا للسلطات النقدية الجزائ

 القرض الداخلي في الحدود المعقولة.الكتلة النقدية و 
 حيث أن سياسة تحديد معايير النمو للمؤشرات النقدية كان تطبيقها صعب جدا في الجزائر.

البنوك التجارية الأخرى من جهة ائري و نظرا للإختلافات التي كانت موجودة بين البنك المركزي الجز 
 .28المؤسسات العمومية من جهة أخرى التوسعيةموجودة بين البنوك التجارية و ال كذلك العراقيل

النشاط الإقتصادي للمؤسسات  افقب تحقيق التنمية النقدية دون تو من هنا، يظهر كم هو صعو 
 العمومية.

 
قتصادي أين المديونية تكون جد هامة التكلفة في المجال الاير الحسن للقروض من حيث الكمية و التسي
 ثل أخطار معتبرة.تم
تخاذ ئرية لامن هنا المؤشرات النقدية في السنوات الأخيرة توضح جليا ضرورة السلطات النقدية الجزاو 

أجهزة تجاه السلطة السياسية و إإستقلالية نسبية للسلطة النقدية حق المطالبة بسياسة نقدية فعلية و 
 الحكومة. 

خاصة في و   ،تهيأ بعد لهذا النوع من التسييرتلم الأعوان الإقتصادية العمومية من هنا يتضح أن و 
 إطار الإختلال المالي الذي عرفته مؤسساتنا آنذاك.

 إن عملية التطهير المالي للمؤسسات العمومية هو شرط مبدئي قبل الخوض في التسيير النقدي الفعال.
 

 ــدة :ائـــالف سعــــر  -(2
المباشر على الطلب على القروض، عملية التأثير الغير  إن التأثير على معدل الفائدة هو بعبارة أخرى

بالتالي السلطات النقدية يمكنها أن كلما إنخفض الطلب على القروض، و  مبدئيا كلما زاد معدّل الفائدة،و 
 تؤثر بصفة مباشرة على " شروط البنك".

 1080ة سنة ى زبائنها. حتى نهايشروط البنك تتمثل عادة في الأسعار التي تطبقها البنوك عل
عليها   للمجلس الوطني للقرض صلاحية تحديد معدل الفائدة في الجزائر مع العمولات التي تتحصلو 

رفع من الطلب  أو  س الوطني للقرض إمكانية تحديدالبنوك مقابل تقديمها للقروض. كما كان للمجل
 على القروض.
 
 

                                                 
على قراراتها الفصل في منح  ايطلب من البنوك التجارية بناء 1002نة أصدر أمر من طرف البنك المركزي في س 28

القروض للمؤسسات العمومية على أساس درجة الملاءة مما أثار ضجة عند المؤسسات العمومية حتى البنوك التجارية 
 لم تستطع تنفيذه.
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نوك، قامت السلطات من أجل إصلاح شروط المنافسة ما بين الب 1001لكن منذ سنة و 
من هذا  ابتداءا  ، و 1001كزي الجزائري بفضل قانون القرض والنقد لسنة النقدية المتمثلة في البنك المر 

التاريخ حرّر معدل القرض أو معدّل الفائدة الذي كان محدّدا إداريا، مع العمولات. حيث أصبحت 
 نظام معدل الفائدة على أساس البنك  البنوك التجارية تطبق فيما يخص معدل الفائدة على القروض أي

"Le taux de base bancaire.حيث يتغير حسب شروط السوق النقدي " 
 

قررت الحكومة الجزائرية للعمل على إعادة تفكيك الجهاز القانوني لإعادة وضع  1001بتداء من سنة إ
اعدة على التمويل مسالوحيدة التي بإمكانها التطوير و نظام مالي جديد تحكمه قواعد المنافسة 

 قتصادي الوطني.الا
 

 :ألا وهماوضعت كيفية هذا التنظيم الجديد، تمثل في نطاقين أساسيين منذ أن 
 " libération graduelle du taux d’intérêt La ة  "التحرير المتدرج لأسعار الفائد -
 )ستجدونه لاحقا(. ةإعادة إصلاح السوق النقدي -

 
 

 "Libération graduelle du taux d’intérêtفـائدة "ار الـسعمتـدرج لأر الحريـتال -
ة البكانت معدلات فائدة سسنة الفارطة  محددة بشكل منخفض و كانت أسعار الفائدة في الثلاثين 

Négatifs  " بالمفهوم الحقيقي في حالة كساد ماليRépression financière  غير ملائمة على "
  20موارد الإدخار. تعبئةتحصيل أو 
 

 جيهه تو و  ل تعبئتهالإدخار من جهة من أج إذن الهدف الرئيسي من تحرير معدلات الفائدة هو توفير 
 ،عقلانية سلوكهاو جهة أخرى إلى ترشيد   دفع المؤسسات الجزائرية منتمويل الإستثمارات، و نحو 

 .الائقة به مكانته الإئتمانأخيرا إعطاء و 
 

أن تكون حرّة التفاوض بالإستثناء لمعدلات الفائدة التي تخصّ  معدلات الفائدة الدائنة التي يمكنها
التي يكون تحديدها إستنادا إلى  "Les comptes spéciaux d’épargnes"حسابات الخاصة للإدخار 

 31.ةمعدل السوق النقدي
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 Ammour  BENHALIMA : « Monnaie  et régulation monétaire   - Référence à l’Algérie »,  édition 1997 
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31   OP.Cit. 
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فيما يخص معدلات الفائدة المدينة المطبقة من طرف البنوك لزبائنها عند منحهم القروض  أما
كحد أقصى. )حيث أن نقاط  15مضافا إليها المعبئة ي تتحدد على أساس التكلفة المتوسطة للموارد فه

 نيابة عنهالجزائري المركزي بحسابها البنوك التجارية لم يكن بمقدرتها حساب هذه التكلفة، قام البنك ا
 (.1007)في سنة  5 ,18%حدد نسبة هذه التكلفة بـ و 

 

في  زدلات التي تطبق على العجتكون أكبر من المع أن ت الفائدة المدينةلمعدلا لا يمكن حال أي على
 الحسابات المصرفية لدى البنك المركزي الجزائري.

 

الهيئات المالية لعملياتها رية و الفائدة المطبق من طرف البنوك التجا في إطار تحرير شروط تحديد سعر
بتاريخ  الصادرة 77/05ب التعليمة رقم قرر بموجن، قام البنك المركزي الجزائري و مع الزبائ

 تأطير الهامش المصرفي الذي سبق وضعه بموجب التعليمة السابقة. بغرض إلغاء 25/12/1005
 

 ــم:ــدل  الخصـمع -(3
ذلك عن طريق المصرفي من خلال السوق النقدية و يستخدم البنك المركزي إعادة تمويل الجهاز 

 31تدخلاته في تلك السوق.
 لأمانات.بنظام ا -
 بعرض القروض للمناقصة. -
حترام الشروط المفروضة لإعادة التمويل، بتدخل البنك المركزي عن طريق اغياب ب -

التسليف على الحساب الجاري وذلك مقابل معدل فائدة مرتفع جدا، كان في فترة ما يعادل حوالي 
في نفس الوقت  24%إلى  ضعف معدل الخصم، ثم تغير في إطار البرنامج مع صندوق النقد الدولي

، قبل تخفيضه في بداية السداسي الثاني من سنة 15%إلى  11,50%الذي رفع فيه معدل الخصم من 
 .14%إلى  1005

 
، حيث أن البنك الجزائري يحدد 1004نظام سقوف إعادة الخصم مستعمل في الجزائر في  -

التجارية )أما في فرنسا( سقوف إعادة لكل بنك على حدى في الثلاثي الأول سقف لإعادة خصم أوراقها 
سي لإعادة في نفس الوقت لجوء البنوك للبنك المركزي الفرنو  1072جانفي  15م تم إلغاءها في الخص

 هذا يدخل ضمن التأثير على سيولة البنوك.خصم الأوراق المالية و 
 
 

 

                                                 
تحرير علي توفيق الصادق : " السياسات النقدية في الدول العربية لصندوق النقد العربي "، مرجع سابق، العدد   31

 .311و  311، أبو ظبي الإمارات، ص 1001الثاني 
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 دة تمويل البنوك.في الجزائر تمثل عملية إعادة الخصم حتى يومنا هذا الوسيلة الرئيسية لإعا
 11/11/1072إنّ معدلات إعادة الخصم المطبقة من طرف البنك المركزي الجزائري لم تتغير منذ 

 (.2,75%هو يساوي )و  31/10/1081حتى سنة 
 وسيلة تأثير هامة على تكلفة إعادة تمويل البنوك. أصبح يمثل ل و رتفع هذا المعدالكن و 

البنك أين كان  ،1080جوان  17وره الحقيقي حتى في الجزائر لم يلعب البنك المركزي د 
 .ة قبل هذا التاريخالجزائري يلعب فقط دور الوسيط  في السوق النقدي

 18من تاريخ  الكن إبتداءالسوق النقدي، و لا يتدخل لتحديد معدل الخصم أو تغيير تشكيلة و 
 مع مجيئ إصلاحات المصارف أصبح دوره يتصف بفعالية أكبر. 1080جوان 

ل البنك المركزي في السوق النقديحي  :ث طرق مختلفةيتّم حسب ثلا ةث ت دخُّ

 
 Aux enchères" مزايدة" حسب المناقصة أو طريقة البيع بالAchats fermesمشتريات مؤكدة "  

publiques "يعلن البنك المركزي نيته في شراء فئة معينة من الأوراق التجارية العمومية أو الخاصة  أين
 ؤكدة.بطريقة م

 تلك العروض. حولالكمية فتتحدّد فيما يلي حسب قرار البنوك أما السعر و 
وق ـ" تقام مرة أو عدة مرات خلال الشهر حسب متطلبات السAppels d’offreتلك المناقصات " 

 Le taux" ي" ـدل التوجيهـيكون هو "المعسعر من خلاله عن طريق المناقصة و يتحدد ال ,ةديـالنق

directeurةدخلات البنك الرئيسي في السوق النقدي" لت. 

 
" Au jour le jour"  "الدائمة أو اليومية "من يوم لآخر في التدخلات أما الطريقة الثانية تتمثل 

يمكن أن يكون حسب الهدف  معدّلال، و ةاصة بهدف توازن السوق النقديعلى السندات العمومية أو الخ
 شراء على المناقصة.لا ، يكون أصغر أو أكبر من معدلطلوبالم

 
 Prises  de pensions "32" "الأقساط المدفوعة أسبوعيا " يطلق عليها كما توجد طريقة أخرى  

هذه تكون أكثر  مساعدةعمليات الاجات غير مقدرة من طرف البنوك، و لسندات الخزينة لتغطية إحتي
 ".Sur appel d’offreتكلفة من العمليات على المناقصة "

                                                 
هي التنازل عن الأوراق التجارية نقدا، هي تحويل  Les prises de pensionsالأقساط المدفوعة يوميا أو أسبوعيا :  32

مالي لمدة معينة وهي عبارة عن سلفة مضمونة بمعناها الشكلي: بيع بمقابل أو بيع بتعاقد بإعادة شرائها عند إستحقاق 
 معين.
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 ــان:الإئتم سقــوفالإئتمــان  و  ـىالنوعيـة عل دـو القي( 4
كذلك تقوم بتطبيق بيع نظام الأمانة أو إعادة النقدية تطبق نظام إعادة الخصم و إن السلطة  
قيقية لا يتعدى أجلها ستة أشهر " للسندات التي تمثل عمليات تجارية حRépuchasse agrémentالشراء "

 مانات.التي تقدمها البنوك التجارية بضو 
يمنح قروضا للبنوك لقاء  كما يقوم البنك المركزي بخصم سندات عمومية تصدرها الدولة أو تكفلها كما

 عملات أجنبية لا تتعدى مدتها سنة واحدة بأي حال من الأحوال.ائك ذهب و سبعملات و 
الأكثر، كما يمكن للبنك المركزي أن يمنح قروضا بالحساب الجاري للبنوك التجارية لمدة سنة على 

على أن تكون هذه القروض مضمونة بسندات تصدرها الخزينة العمومية أو بذهب أو بسندات قابلة 
 للخصم.

 
 

 « Les réserves obligatoires » ـاريبالإج ـيطاحتيالا (  0
المتحصل عليها عن إن نظام الإحتياطي الإجباري الذي يستهدف تجميد جزء من الودائع 

 وضع من خلال قانون القرضتقليص من إمكانيتهم من الإقراض، هذا النظام  بالتاليطريق البنوك، و 

: "أن البنك المركزي الجزائري من هذا القانون (03) في المادةالتي تنص ، و 1001 أفريل 14النقد في و 
إيداع في حساباتها في حساب دون مقابل كإحتياطي محسوب على أساس  منيجبر البنوك التجارية 

يمكن  من مجموع القيّم التي استخرجت منها هذه النسبة، 28%حال لا يمكنه أن يتعدى معدل في أية 
ستعمالات البنوك أو فئة منها ائع أو على فئة فقط أو على مجموع تطبيق هذه النسبة على مجموع الودا

 33.الصعبة سواء بالعملة الوطنية أو بالعملة

 
 

: (   18ة للبنك المركزي تعرف في المادّة )الخارجيفي هذا الصدّد القوانين التأسيسّية للمصالح و 
المركزي في سوق  عمليات السوق الحرّة أو السوق المفتوحة أي )تدخلات المصالح الخارجية للبنك

"للإحتياطات الإجبارية" وفي  (10)خصّص المادة القرض للهيئات المالية، بينما ترؤوس الأموال( و 
 :ليالتي تنصّ على ما ي  10-25الفقرة 

 

العلاقات القصوى ة المذكورة " يحدّد مجلس القرض والنقد أساسا إحتياطات و " بغرض تطبيق المادّ 
 كذلك العقوبات الملائمة في حالة عدم إحترامها". ،أسسهاحتياطات و لمرخصّ بها بين هذه الاا

                                                 
33  Ammour  BENHALIMA : « Monnaie  et régulation monétaire   - Référence à l’Algérie », Op.Cit.  

Édition 1997 d'Ahlab, P. 86. 
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"  03 في طيّاته المادة " (11-01)النقد الصدفة إذا ما حمل قانون القرض و لم يكن بوجه 
التي تنصّ على ما يلي: " يمكن أن يطلب البنك المركزي من البنوك الأخرى أن تضع لديه في حساب 
مغلق بفوائد أو دون فوائد، إحتياطي يحتسب إما ضمن مجموعة الودائع إما ضمن فئة من هذه 

لإجبارية، لا بالإحتياطات االنسبة  تسمى هذه لة الوطنية أو بالعملة الصعبة، و الأخيرة، سواء بالعم
 من المبالغ التي تستعمل كأساس للحساب. 28%يمكن أن يتجاوز مبدئيا نسبة الإحتياطي الإجباري 

 كانت مبرّرة قانونيا ".الضرورة و أن يحدد نسبة أعلى إذا ما إقتضت من ثمّ يمكن للبنك المركزي و 
 

ريا لغرامة يومية اجبءا نسبة الإحتياطي الإجباري لبنك ما من تلقاء نفسه، يخضعه منكلّ تخفيض 
هذه الغرامة تكون لصالح البنك المركزي، كما يمكن للبنك من من هذا التخفيض و  01%تعادل نسبة 

  .للقرض والنقد  (11-01) من قانون  "51"تقديم طعن طبقا للمادّة 
 

 :ـةـملاحظـ
لا لإهتمام و لكن لم تحضى باو  (11-01)طات الإجبارية إثر قانون القرض والنقد فرضت الإحتيا

ستقرار أين أكدّت على الإحتياطات الإجبارية من مع ظهور برنامج الا 1004حتى سنة  بالتطبيق،
أدواتها عند برنامج وّل مرّة على السياسة النقدية وأهدافها و " بعد أن تكلمنا لأ 03خلال المادة " 

الأزمة تساعد على تطبيقها و  قتصاد لملا لكن الوضعية المتدهورّةإثر التعديل الهيكلي و  ،الإستقرار
داة الغير المباشرة حيّز التنفيذ لم تدرج هذه الأحالت دون تطبيقها و  1003في سنة  الإقتصادية السائدة

 كما سنراه لاحقا. 2111حتى سنة 
 

منها المؤسسات  عانتها خزينة البنوك بالمقارنة مع صعوبات التمويل التي تنظرا للصعوبات التي تلق
تلجأ كما في السابق إلى  كانتنها إحتياجات المؤسسات العمومية عند التطهير المالي و التي من بيو 

 البنوك عن طريق القرض المصرفي لتمويل نشاطها.

 
 

  (11-13مر الصادر في )الأ عن طريقتغييّر نسبة الإحتياطي الإجباري " و  03لقد تمّ إلغاء المادّة " 
 أمام غيير بعض الأشياء من بينها: أصبح الطعن يقدّمالنقد مع مراعاة مضمون النصّ وتللقرض و 

 الغرفة الإدارية للمحكمة العليا أو لمجلس الدولة.
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 " Les ratios prudentielsــذر: " إستعمــال نســب الحيطــة والحـ( 6
م النسب الإحترازية " كما يسميها البعض يجبر البنوك على إحتراالحذر أو "إن إستعمال نسب الحيطة و 

خاصة ذوي و  تجاه المودعينإقدرتها على الدفع التسيير الموجهة لضمان السيولة و بعض معايير 
 .للبنك  الحقوق مع حماية التوازن الهيكلي المالي

 

الحذر، كما أجبرت هيئات الإقراض بعدم على البنوك إحترام نسب الحيطة و ستلزم امن هذا المنطلق و 
 34ى الأموال الدائمة التي بحوزتها.تنمية إعاناتها بدون توافق مع مستو 

 

            ختصاص اللجنة المصرفية اهي من  "الحذرالحيطة و "المراقبة الإحترازية أو في الجزائر 
"La commission bancaireالنقد    من قانون القرض و  (150 - 143ة )" حسب ما تنصّ عليه الماد
 .1001أفريل  14لـ 

                 ة تطبيقها في هذا الصدد كانت هناك جملة من القوانين مراقبالقوانين الإحترازية و 
 :تتمثل فيما يلي
   14لـ  01-11ن رقم الحد الأدنى من رأسمال البنوك أو الهيئات المالية حسب قانو  -

 .1001جويلية 
 فيالهيئات المالية مؤسسي ومسيري وممثلي البنوك و  الشروط التي يجب أن تتوفر في -

 .1002مارس  22الصادر في  (02-15)وم التنفيذي المرس
الصادر  (01-10)م الهيئات المالية رقنسب الإحترازية لتسيير البنوك و بال الخاص  مرسوم -

 .1001نوفمبر  14الصادرة بـ  01-34التعليمة رقم و  1001أوت  14بـ 
إصدار  علىرقابة حول ال 1002مارس  22الصادر بتاريخ  (02-13)فجاء المرسوم التنفيذي رقم 

 الشيكات بدون رصيد.
 رقم    معدل للقانون السابقكمكمل و  1005أفريل  21لـ  (05-14) كما جاء مرسوم رقم -

الهيئات اعد الإحترازية لتسيير المصارف و فيما يخص القو  1001أوت  14الصادر في  (10-01)
 . المالية

 35 يخص النسب الإحترازية الذي 1001أوت  14الصادر في  (01-10)جاء مرسوم رقم  -
 من خلاله لتحديد قواعد  الذي كان يهدفوالهيئات المالية و  بنوكللتسيير ال "الحذرالحيطة و "أو 

  
 

                                                 
34   Ammour  BENHALIMA : « Monnaie  et régulation monétaire   - Référence à l’Algérie », Op-Cit.  

édition 1997 d'Ahlab. 

35  Décret n° 09-91 du 14 Août 1991 fixant les règles prudentielles pour la gestion des banques et des 

institutions financières. 
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هذا من خلال ترتيب لها البنوك والهيئات المالية. و تغطية المخاطر التي تتعرض لتجزئة و 
 المخصصات لمواجهتها.و المؤونات  خصيصي تتعرض لها مع تالحقوق حسب درجة المخاطر الت

 
 

 على المستحقات أو الحقوق التي يصعب تحصيلها. المترتبةكما تقوم بإدماج الفوائد 
 31 :من نفس المرسوم (12)حسب المادة 
 :هيئة مالية يجب أن تحترم ما يلي كل بنك أو

ة النسب القصوى ما بين مجموع المخاطر التي يواجهها البنك مع المستفيد مقارنة بقيم -أ(
 الأموال الدائمة الصافية.

النسب القصوى لمجموع المخاطر التي يواجهها البنك مع مجموعة من المستفيدين  -ب(
 الذين تحصلوا على إعانات تفوق نسبة الأموال الدائمة الصافية.

 الحد الأدنى ما بين قيمة الأموال الخاصة الصافية مع مجموع المخاطر التي تواجهها. -جـ(
 التي تتمثل فيما يلي:منه و  (14)اجهها البنوك في المادة يوضح المخاطر التي تو هذا المرسوم 
 ،قروض على الزبائن -
 ،قروض المستخدمين -
 ،المؤسسات الماليةإعانات للبنوك و  -
 ،سندات التوظيف -
 ،سندات المساهمة -
 ،الإلتزامات بالتوقيع -
 ،سندات الدولة -
 ،المستحقات الأخرى  على الدولة -
 ،وال الثابتة الصافية من الإهتلاكالأم -
هذه  همن   ح( يطر -المالية )المؤسسات حساب التسوية والربط الخاصة بالزبائن والبنوك و  -

 :كرذاتلآتية الالعناصر 
 مبلغ الضمانات المتحصل عليها من طرف الدولة. -
 مبالغ المتحصل  عليها كضمان لودائع الزبائن أو أصولها. -
 ات المخصصة قصد تغطية الحقوق أو نتيجة تدهور قيمتها.مبالغ المؤون -

 :من نفس المرسوم على ما يلي (15)دة كما نصت الما
 

                                                 
31  Décret exécutif n° 09-91 du 14 Août 1991 fixant les règles prudentielles pour la gestion des banques et 

des institutions financières. 
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ظيف أمواله تو قروضه و طبيعة الطرق الخاصة بك يجب أن يقوم دوريا بالسياسات و أن كل بن"
 "يحترز على إحترامها.الشكل الذي يناسبه و في 

المؤسسات المالية على تقديم تقرير للمراجعة البنوك و منه على إجبار  (11)لمادة كما تنص ا
درجة  تفوقو  (14)حسب المادة  اطر خ" لكل مؤسسة التي تكون تشكل d’audit externeالخارجية "
 من الأموال الدائمة الصافية. 15%نسبة  أخطارها

درجة و         تهاحسب طبيع التفرقة بين الحقوق على الزبائن من (17)كما يقوم كل بنك حسب المادة 
 الخطر التي تواجهه سواء عند الحقوق الجارية أو الحقوق السابقة التي سبق ترتيبها.

 .منوحةأخطار على القروض المخصيص  مؤونات ت -
 في تحصيلها. اتالفوائد على الحقوق  التي تواجه صعوب تطبيق -

 

 :ةريزائـالج ةـدينقال ـوقالس إصـلاح ( 9
عبارة عن مركز لتبادل النقد على الحساب  يهو  ةسوقا ضيق ةلجزائريا ةسوق النقديزال التلا 
ن و التجارية والمستثمر  البنوكيمثلون  نالذيو على الأعوان الماليين  ايعتمد نشاطهركزي، و في البنك الم

 37المؤسسات المالية الغير المصرفية.و 
 

في المتمثلة في العجز الدائم عكس أهم خصائص الجهاز المصر ت اكما أنه ةمحلي ةعتبر السوق النقديتو 
التمويل التي تعرف بالمتغيرات المفسرة لإعادة لة و المترتبة عن تدفقات السيو   ،في السيولة المصرفية

 حركة عمليات الخزينة العمومية.لصافي الأصول الأجنبية وتداول النقد، و 
يه السلطات الذي تصبو إل ستقرار النقديالجزائر عنصرا أساسيا لتحقيق الا في ةشكل السوق النقديتو 

ذلك عن طريق معدل فائدة لية تمويل البنوك التجارية و هي تمثل المصدر الأخير في عم النقدية. و
 قابل للتفاوض.

 
 بنوك( للتأثير على متوسط التكلفة لتمويل الةكما يستعمل البنك المركزي هذه الأداة )السوق النقدي

 ئتمان.ي للقروض المعروضة في سوق الامصرفبالتالي إمكانية مراقبة الهامش الو 
كعامل مختص و  لبنوك، سيلة لإعادة تمويل اكما يجب، كو  ادوره ةلعب السوق النقديتمن أجل أن 

بتوسيع قاعدة هذه السوق،  1001من سنة   بالسياسة النقدية، قامت السلطات النقدية الجزائرية، إبتداء
 ة.التي كانت فيما سبق تخصّ فقط البنوك التجاري

 
 
 

                                                 
37  Ammour  BENHALIMA : « Monnaie  et régulation monétaire   - Référence à l’Algérie », Op-Cit.  Édition 

1997 d'Ahlab, P.84. 
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 دـالعمومية، نج الخزينةو  BADالبنك الجزائري للتنمية فة إلى الصندوق الوطني للإدخار و بالإضا
 Caisse d'allocation de ة         البطال ندوق إعاناتـصد و ـق التقاعـن وصناديـت التأميـاسسمؤ  اـأيض

chômage". 
 

 ةوق النقديعمومية تتدخل في السكل هذه الهيئات المالية الغير المصرفية ما عدى الخزينة ال
 لكن فقط على أساس الإقراض. و 

أكثر  امن أجل جعله ةكما قامت السلطات النقدية الجزائرية بمراجعة قوانين سير السوق النقدي
 فعالية لعملية تكوين معدلات الفائدة.

 
 

محددا من  ،ةبالعكس بالنسبة للسنوات الفارطة أين كان معدل الفائدة أو معدل السوق النقدي
بنك المركزي من خلال قوى حسب مسؤولي ال محددا طرف البنك المركزي الجزائري، أصبح هذا المعدل

 ".Interbancaire" بنوكالطلب للسيولة الموجودة في السوق ما بين الالعرض و 
 يمكنه أن يستخدم، فهو يمثل ندرة الموارد و ةالنقديللسوق  المعدل المحدد عن طريق هذه القوىهذا 

 النقود على المدى القصير. لإقراض"  Le taux pivotكمعدل أساسي أو توجيهي " 
لكي تقلص من صعوبة  ةفي هذا المجال توسعت تدخلات البنك المركزي في السوق النقدي

نتقلت هيئة اإطار السوق ما بين البنوك، بحيث البنوك التجارية لكي لا تسمح لها بتغطية عجزها في 
الأقساط المدفوعة " إلى نظام "العمليات المؤقتة من يوم لآخر"المركزي من نظام  الإصدار أو البنك

"، بالإضافة لهذا التوسع في مجال  السوق Le système de prise de pension à 7 jours" "أسبوعيا
          قامت السلطات النقدية لوضع في السوق وسيط جديد في عادات النظام المصرفي  ةالنقدي

         التجديد في المجال المالي ير مبادرات في مجال الإختراعات و بجعل البنوك تهتم بتطو هذا و 
 المصرفي.و 

 
 

 على مجموعة من الآليات سارية المفعول لتصحيح سيولة الجهاز المصرفي.  تتوفر السلطات النقدية
 :همافائدة و معدلات ال لتوجيه عن طريق كيفيتين ةيتدخل البنك المركزي في السوق النقديو 

 )نظام الأمانات(.راء أو ـادة الشـات إعـ* إتفاقي
 ة.ـروض للمناقصـرض القـ* ع
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ي ادي الكلقتصلال مرحلة الإستقرار الاة خالسياسة النقديي: ــور الثانـالمح§ 
(0001 – 0009).  

 

برنامج  بعده  م( ث14/1005إلى  14/1004دي الكلي )قتصابتطبيق سياسة الإستقرار الا
(، بهذا التاريخ تم إدراج أو تطبيق السياسة النقدية 14/1008إلى  14/1005) من لتعديل الهيكليا

بمعنى الكلمة أي بأهدافها و أدواتها و لكن بشكل غير مستقل وأدخلت في غلاف ضمن المجموعة إلى 
جراءات أخرى مثل إعادة هيكلة الدية أو الميزانية وسياسة الصرف و جانب السياسة المال يون الخارجية، ا 

ضرورة إنعاش و  1003لإقتصادية آنذاك في نهاية تحرير الواردات ...، كما كانت تفرضه الوضعية او 
 مسار المرحلة الإنتقالية.

 

شكاليـة المسـار الإنتقالـي:و  0003ة الإقتصاديـة فـي نهايـة الوضعيـ*   ا 
داية التسعينات مع قانون ا في بالتذكير أن مسار الإنتقالية الذي عرف منعطفا حاسم من الضروري 

قتصاديا مميزا حوصر بقيود لا مثيل لها، تتمثل في القيود الخارجية: تدهور النقد، شهد ظرفا االقرض و 
قصيرة الأجل التي ميزان المدفوعات، التفاقم الخطير للديون الخارجية منها )اللجوء المكثّف للديون ال

قتصادي مضافا إليها الركود الا سنوات (13إلى 17)ن منستحقاقها المتوسط للديو تقلّص من مدّة ا
 .38 1081فته أسعار المحروقات في سنة يعود مصدر هذا الوضع إلى الإنهيار التاريخي الذي عر و 

 مع تفاعل هذه العوامل فيما بينها، تفاقمت حدّة الأزمة الإقتصادية مع بداية التسعينات.
 أصبحت الأزمة متعدّدة الجوانب.دية والإجتماعية و قتصات الوضعية الانفس الوقت، تدهور في و 

 

 :نذكر 1001التي شرع فيها في سنة  إن  محاولات الإسراع في مسار الإنتقالية،
  عادة الهيكلة الصناعية للمبرنامج التطهير المالي و الذي إرتكز  ؤسسات العمومية بما فيها البنوكا 

 .FMI( مع صندوق النقد الدولي 15/1002 –11/1001تفاق الأول المؤكد سنة )على الإ

 .محاولات إيجاد حلول للديون الخارجية، حققت نتائج ضعيفة، سيما أنه لم يتم تكملتها 
 :بما يلي 1003صادية في أواخر سنة قتهكذا تميّزت الوضعية الاو 
 (.2,19%-قتصادي بنسبة )إستمرار التدهور الا -
 (.27%+عمل بنسبة )رتفاع نسبة البطالة للسكان القادرين على الا -
 (.21%+النمو السريع للكتلة النقدية بمعدل ) -
 (.20%+تفاقم التوترات التضخمية ) -

 (.PIBمن الناتج الداخلي الإجمالي  8,7%خطورة عجز الميزانية بنسبة ) -
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 التدهور المتزايد لميزان المدفوعات زاد من الطين بلة، مما أدى إلى عدم دخول الجزائر في الأسواق -
 30المالية الدولية عند :

 ( أسابيع فقط من الإستراد.17أو  11) ياطات الصرف التي لم تعد تغطي إلاتدهور إحت 
  1004في سنة  100%وكان يقترب من  82%خدمة الدين الخارجي الذي بلغ. 

 

ستمراإن أهمية و  بطبيعة  الخارجية، ترتب عنهاالداخلية منها و  النقديةرية الإختلالات المالية الكلية و ا 
كذا إطفاءها: بوضع برنامج إستقرار وفوق هذا الأساس، إنعاش النمو و  الحال محاولة بأسرع ما يمكن

 التشغيل.
لكن هذا التسلسل في الأهداف لم يكن أمرا سهلا، إذا كان يجب في نفس الوقت مواصلة المسار و 

 Programme d’ajustement structurel الهيكليتنفيذ برنامج التعديل  من الإنتقالي مما يترتب عنه
ناك وسيلتين هزالته والقيد المالي الخارجي و ل إعحيث كان واضحا أن القيد الأول الذي يج

 :أساسيتين لتحقيق ذلك
 الحصول على تمويل لدعم ميزان المدفوعات باتجاه الهيئات المالية الدولية و الجهوية. -
 دة الأجل.البعيدولة الديون الخارجية المتوسطة و إعادة ج -

 Bretton »" ودزو ن يتوقف على دعم هيئات "برتييو  إن تحقيـق هـذه العمليـات هو مشروط

Woods »   التعديل الهيكلي السالفة الذكر.مصدر برامج الإستقرار و 
 

ل للسياسة النقدية )أهداف برنامج الإستقرار و   *  .(0009-0001الدور المخو 
 :ا، يبرز الأهداف الرئيسية الآتيةسابق را للوضع المنعوتنظقتصاد الكلي، تطلب الإستقرار الاي
 ــي:علـى المستــوى الخارج 
 تخفيض عبء خدمة الديون الخارجية في مستوى يتقبله ميزان المدفوعات. -
 تعديل سعر الصرف الدينار الجزائري. -
 :علــى المستــوى الداخلــي 
 تخفيض الملموس لعجز الخزينة العمومية. -
فيض سرعة التضخم،              من أجل تخ ، في السياسة التوسعية للكتلة النقدية في حدود المعقول التحكم -
 متابعة الإصلاحات الهيكلية. من الضروري  في نفس الوقت كانو 

 
تتمثل   الخارجية(، تم إعداد سياسة خاصة عبء المديونية تعلق بالهدف الخارجي الأول )تخفيضفيما ي

،  للانشاء والتعمير قروض متعدّدة الأطراف )صندوق النقد الدولي، البنك الدوليفي الحصول على 
 (.الإتحاد الأوروبي
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كانت  النتائج في ذلكخارجية )نادي باريس(، و)نادي لندن( و ال المديونية تم إعادة جدولةو 

 .فة لإعادة هيكلة الديون الخارجيةمعرو 
النقد تم رف الدينار، وبقرار رسمي من مجلس القرض  و بالنسبة للهدف الثاني ألا وهو تعديل سعر الص

عشية  07%في مرحلتين، تمّ تخفيض حذر بنسبة  50%سعر الصرف الإسمي للدينار بحوالي تعديل 
في ليلة دخول البرنامج حيز التنفيذ أي يوم  40,7%دخول البرنامج حيز التنفيذ ثم تخفيض هام بنسبة 

 (.1004أفريل  11)
 

لأهداف )الكمية( الداخلية المذكورة أعلاه تم إدراج تحقيقها ضمن سياسات مالية ونقدية أما فيما يخص ا
 متناسق.صارمة ينبغي تطبيقها بشكل صارم و 

في النفقات العمومية  التحكمو  لقد كان الهدف الرئيسي للسياسة المالية يتمثل في تخفيض عجز الميزانية
خاصة نفقات التسيير عن طريق رقابة فقات التجهيز و تمثلت في تخفيض ن داة المستعملةللدولة، الأ

تخفيض من دعم الأسعار ) و  عمومي أي المؤسسات العموميال وعة لعمال الوظيفكتلة الأجور المدف
 41مع متابعة تحريرها(.

  إلى  1003من الناتج الداخلي الإجمالي مع نهاية سنة  8,7% بنسبةقد تم بالفعل تخفيض هذا العجز و 
 .1005نهاية سنة  في 4, 1%، ليصل إلى 4,4%بنسبة  1004 نهاية سنة

 .ضوحبو هذا هو دور السياسة النقدية في إنجاز برنامج الإستقرار الذي ينبغي إظهاره و 
 

ة مجلس القرض                  بعد مداولو عشية تطبيق برنامج الإستقرار،  90/91/0001بتاريخ 
عادة علقة " بأدوات السياسة النقدية و المت (01-09)رقم النقد، وقع بنك الجزائر على التعليمة و  ا 

 تمويل البنوك ".

 
 

تمّ فيها تخصيص نص قانوني واضح  للسياسة النقدية في الجزائر  أين ،1001منذ سنة  للمرّة الأولىو 
بما أنه أعدّ هذا النّص في إطار برنامج الإستقرار، لإنجاز حد أهدافها وأدواتها، و يتضمن في آن وا

 .اأدواتهو  اتضمن هذا النّص توضيحات حول أهدافهحاسما، و  ايجب أن تلعب دور  ،لنقديةسياسة اال
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 .0001برنامـج الإستقــرار( سنــة لسياسـة النقديـة )فـي باالأهـداف المنوطـة * 
 (04-11)رقم التعليمة المذكورة سالفا ما يلي نقرأ في الفقرة الخامسة من 
سياسة النقدية هو فعلا التحكم في وتيرة التضخم من خلال الرقابة " إن الهدف الرئيسي لل

النمو لهذا الغرض، تمّ وضع سقف لنمو دي والقرض بالنظر لهدف التضخم و الحذرة للتوسع النق
 سقف لنمو الأرصدة الداخلية الصافية لبنك الجزائر".ظومة المصرفية، و الأرصدة الداخلية الصافية للمن
 :مبهم إلا أننا يمكننا فهم ما يليلبالرغم من طابعها ا

إن الهدف النهائي هو التحكم في التضخم، لكن في سياق تلك الفترة تعلق الأمر بتحسين تفادي  -
 التضخم عقب التعديل الهام لسعر الصرف الدينار إلى جانب تحرير بعض الأسعار. قإغرا
نمو نمو الكتلة النقدية و  ا الحد من همين ألا و يئي، تم إبراز هدفين وسيطلتحقيق هذا الهدف النهاو  -

 القرض.
ن ليس سهلا، كان ينبغي تحديد هدفين عمليين مزدوجين يلكن تحقيق هذين الهدفين الوسيطيو  -

  .لأرصدة البنوك الأخرىيتمثلان في تحديد سقف لنمو الأرصدة الداخلية للبنك المركزي و 
 

 إن الأرصدة الداخلية تتمثل فيما يلي :
 قتصاد.الابنك: القروض الموجهة للدولة و لل بالنسبة 

 البنوك.: القروض الموجهة للدولة و بالنسبة للبنك المركزي 
 

ما هو فرع " أرصدته الذي يمكن للبنك المركزي التحكم فيه إلى حدّ  الحقيقي في الحقيقة الهدف العملي
تتخلي عن ، أين البنوك 2111ة سن السياسة النقدية إلى غاية قيادة هذا الفرع هو المحبّذ فيالداخلية " و 

 تمويل نفسها لدى البنك المركزي.
 تجدر الإشارة أن بجانب هدف التضخم، يوجد هدف النمو.و 

 قتصادي.أن توافق نسبة معينة من النمو الاالتحكم فيها يجب ونسبة التضخم التي يجب مراقبتها و 
 (.تنميةمع نسبة ال وافق)نسبة التضخم يجب أن تت

 

 ــة النقديــة المستخدمــة خـلال مرحلـة الإستقـرار:أدوات السياس
 المذكورة آنفا. (04-11)تتضمن التعليمة الصادرة رقم و 

التي سبق )كمية وكيفية ومؤسساتية( و  الغير المباشرةظمة المباشرة منها و تمجموعة من الأدوات غير من
 .الثالث لنا ذكرها بالتفصيل في المحور الأول من المطلب

 

 
 :ات المباشــــــرةالأدو -
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داة مباشرة في السياسة النقدية لم تلعب حقيقة دورها كما ينبغي في منح الموارد أهم أ سعـر الفائـدة: 
بلغه مستوى التضخم الذي ة المؤسسات العمومية، و خاصة وضعيقتصادية العامة، و را للوضعية الانظ

 ة بالمعنى الحقيقي.الذي يجعل من نسب الفوائد سالب
 

حرّة منذ سنة ل إذا كانت نسب الفوائد الدائنة )سعر الفائدة الممنوح من البنوك للمودعين( كانت بالفع
الطلب، ليس هو الحال لنسب الفائدة المدينة )نسب الفوائد المحصّل عليها خاضعة للعرض و  1001

سبة الفائدة كذا نفي نفس الفترة، و  20%عندما تمنح البنوك قروض لزبائنها( التي بلغ حدّها الأقصى 
 .18%في السوق النقدية ما بين البنوك التي بلغ حدّها الأقصى نسبة 

 

               أول قرار إتخذ من السلطات النقدية هو حذف سقوف نسب الفوائد )الحد الأقصى للنسبة(، 
فوق  05%لتفادي التجاوزات المحتملة لارتفاع تكلفة القرض، تقرّر تحديد هامش الربح البنكي بنسبة و 

 متوسط تكلفة الموارد المقترضة.
 

سوق المشتركة ما بين البنوك ال ة للموارد المقترضة فيححدّد ذلك عن طريق " التكلفة المتوسطة المرجو 
 .28/11/1004المؤرخ في  (04-72)الجزائري "، حسب الأمر رقم  واتجاه بنك

 
 

جيه تو لات المصرفية و لنسب لتأطير المعدمن ا مجموعةمن جهته، وضع البنك المركزي و 
 :تدخلاته التي تتمثل فيما يلي

 

 .15%تحديد نسبة إعادة الخصم بـ  -
 .20% بـ و تدخلها في السوق النقدية" Le taux pivot"تحديد النسبة المحورية  -
 .24%تحديد نسبة التسبيقات للبنوك في الحسابات الجارية بـ  -
 

 Instruments"و نصـف مباشـرة:  جزئيـا مباشـرة أ أخرىستلـزم الأمـر اللجـوء إلـى أدوات ا  و 

semi- directs" : تتمثل في 
 لكل بنك بصفة خاصّة.سقوف إعادة الخصم بصفة عامة و  -
 "L’adjudication des créditsمزايدة القروض" "قنية المناقصة التي يطلق عليها "إدخال ت -
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 ــرة:المباشــ الأدوات الغيـــــر_

 السوق الحرّة المذكورة في المحور آنفا.تياطات الإجبارية و تمثلت في الإح
السوق الحرّة موظفة فعليا حتياطات الإجبارية و ، لم تكن الابقدر ما كانت الأدوات الأخرى موظفة

 41لماذا؟
 

في مجملها تفتقر إلى  تجدر الإشارة أن المنظومة المصرفية عموما :حتياطـات الإجباريـةفيمـا يخـص  الا
المصرفية بتشكيل  بنك المركزي. مطالبة المنظومةال لهيمنة بالتالي كانت خاضعة كليةلة، و السيو 

معناه زيادة أعباءها بسبب نقص السيولة،  2,5%لو كانت نسبتها ضعيفة جدّا بمعدّل إحتياطات حتى و 
 مضيفا إليها دفع الفوائد على حساب إستغلال الإحتياطات الإجبارية.

الذي بطبعه   11,5% نسبة ان مقدرا على البنك المركزي أن يدفع بالمقابللتخفيض هذا العبء، كو 
في الأخير لم تدرج هذه الآداة حيز من تكلفة الموارد، و  50%غير معتاد، وهذه النسبة لا تغطي 

 كما سنراه لاحقا أي عندما سمحت وضعية السيولة المصرفية بذلك. 2111التنفيذ قبل سنة 
 
 

 أو السوق المفتوحة : ــر ةفيما يخص  السـوق الح"L’open Market" 
من الملاحظ أن السوق النقدية غير مزوّدة بأوراق مالية  "السوق الحرّة"بالنسبة لإستعمال هذه الآداة، 

عادة ما تتمّ المناقصات أو المزايدات لسندات الخزينة قابلة للتداول إلى يومنا هذا، و  عمومية غير
 ما بين البنوك(، أين البنك المركزي لا يحق له أن يتدخّل.بالتراضي في السوق الأولية )

 :إنتقالية أي لم تكن دائمة  نذكر ما بين الأدوات المستعملة هناك من كانت

  1005سقوف هامش الربح المصرفي، الذي ألغي أو حذف في شهر ديسمبر. 

  1007المعدّل المحوري لتدخل البنك المركزي الذي حذف في سبتمبر شهر جوان. 

 

عادة و  المناقصة )المزايدة القروض(هي سارية المفعول بصفة منتظمة ألا و أخيرا تبقى الأدوات الو  ا 
وّر المؤشرات النقدية حسب تط 1005الخصم. علما أن نسبة إعادة الخصم تخفّض بإنتظام منذ سنة 

 .2111ذلك على الأقل حتى سنة نوعا ما دور النسبة التوجيهية و  قتصاد الكلي التي لعبتالاو 
 

 La priseلـدى البنك المركزي "نقدا" يوميا   التنـازل عـن الأوراق التجاريـة"داة إلى هذين الأداتين نظيف أ

de  pensions de jours en jour.في السوق النقدية لضبط السيولة المصرفية يوميا " 
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اسة النقدية ي للسييمكن تلخيص النتائج المحصلّ عليها بعد توظيف هذه الأدوات كالآتو 
 :ذاكنالمتبعة آ

  نسبــة التضخــم: 
 Indice des prix à la( IPCكـان مـن المفتـرض أن تنتقـل نسبـة التضخـم )مؤشـر أسعــار الإستهـلاك 

consommation"  لتصل في نهاية  1004مع نهاية  38,7%إلى  1003في نهاية  20,5%من
، و بـ 29%ض الواقع قدرت هذه النسبة بـ لكن في أر و  1005مع نهاية  22,22%المطاف إلى 

 على التوالي. 1005و 1004مع نهاية سنتي  %29,8
 

 نسبـــة النمــــو: 
في نهاية سنة  03%إلى  1003في نهاية سنة  2,2%كان من المفترض أن تنتقل نسبة النمو من 

 . 1005مع نهاية  6,2% بـ، لتستقر 1004
 .1005مع نهاية  3,9%و 1004مع نهاية    0,9-%أما في الحقيقة قدرت نسبة النمو 

عن طريق هذا الجدول الآتي  1005إلى  1003لنعبّر عن هذه المؤشرات خلال مرحلة الإستقرار من 
:42 
 
النتائج المحصل عليها بفضل تسخير أدوات السياسة النقدية في مرحلة الإستقرار لمؤشرات النمو، * 

 (.0000-0003)التضخم و الكتلة النقدية 
 المئويةنسبة ال

 0000سنــة  0001سنــة  0003سنــة   المؤشـرات
 الفعلية المقدرة الفعليـة المقدرة الفعليـة المقدرة 
 43 2أو ك M2الكتلة النقدية 

Masse monétaire 
%21,5 %15,4 %15 %10,5 %13,30 %10,50 

 التضخــم
L’inflation 

%20,5 %29 %38,7 %29,8 %22,2 %29,8 

 النمــو  معــدّل
Le taux de croissance 

%-2,2 %-0,9 %03 %3,9 %6,2 %3,9 

   
ي المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي: تقرير "نظرة عن السياسة النقدية ف الباحث عن إحصائيات : من إعدادالمصدر
 45ص. 21العادية  الدورة العامة  2115الجزائر" 
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 :تـعـليـــــق 
لغ عموم نوعا ما من الفعلية مما سبق تقديره، إلا أن مؤشر الكتلة النقدية لم يبعلى ال المؤشرات إقتربت

(. أما مؤشر 1005 ،1004، 1003بقي مؤشر التضخم الفعلي جدّ مرتفعا في ثلاث سنوات )ذروته، و 
 سنة لكي يبقى على نفس الوتيرة في 1004رتفاعا ملموسا فاق التقدير في سنة النمو فقد حقق ا

1005. 
 
ل مرحلة حققت أهدافها من حيث الكمية خلا الميزانيةالسياسة يع القول أن السياسة النقدية و تطسن

 لكن كيف كان وضع السياسة النقدية خلال مرحلة التعديل الهيكلي و  ( 1005– 1004)الإستقرار 
L’Ajustement structurel؟ 
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 " 30/93/0009ـى إل 90/91/0000ن أهـداف برنامــج التعديـل الهيكلـي دور السياسـة النقديـة مـ

Programme d’ajustement structurel " 

يعتبر برنامج التعديل الهيكلي برنامج طبق على المدى المتوسط لمدة ثلاث سنوات من 
 . 31/13/1008إلى  11/14/1005

 

 44كان يهدف إلى تحقيق الأهداف الآتية :نامج من بعد برنامج الإستقرار، و لقد جاء هذا البر 
 .الحفاظ و توطيد نتائج برنامج الإستقرار و دعمها 

 لنشاطات دائمة ترتكز على ا، و تقرة دون الضغوطات التضخميةقتصادي بصفة مسإنعاش النمو الا
المؤسسات ل، لتشغيعالية لبنسب أو فرص  لفلاحية التي تتميّزاالمنتجة الصناعية منها و 

 .المتوسطةالصناعية الصغيرة و 

  صلاحات الهيكلية في المجالينالإ تعميقمواصلة و: 

على الصعيد الداخلي: تحرير الأسعار، إصلاحات القطاع المصرفي، خوصصة المؤسسات  -
 العمومية )بما فيها بعض البنوك(.

متابعة وضع نظام صرف مرّن أو واصلة تحرير التجارة الخارجية، و على الصعيد الخارجي: م -
الدينار  هدف قابلية تحويل بين البنوك، مع متابعة ما مشتركةال)إقامة سوق للصرف  Flexible)معوّم( 

 الجزائري( مع تخفيض الحماية الجمركية.
 
 

قتصادية الهيكلية يما بينها مجموعة من السياسات الالتجسيد هذه الأهداف يجب تضافر ف :ملاحظـة
 لقصير.ا" على المدى المتوسط و  structurelles et conjoncturellesمنها و الظرفية " 

 

لي نحو ار الإنتقاعتبار متابعة تعميق المسية الهيكلية يجب أن تأخذ بعين الاقتصادإنّ السياسة الا
لبلاد ووضع هياكل أخرى تتماشى ذلك من خلال إصلاح الهياكل الموجودة في اقتصاد السوق و ا
                  صرف،العملة، سوق ال ، تحويل الخارجية ر، تحرير التجارةآليات السوق )تحرير الأسعاو 
 ...(. سوق الشغلو 
خصوص إجراءات مالية            من جانب آخر، ينبغي على السياسة الظرفية أن تتضمن على الو 
رساء أسعلى مكتسبات برنامج الإستقرار، و نقدية تسمح بالحفاظ و  س إنعاش النمو الإقتصادي مستقر ا 

 .يحمل مناصب شغل في طياتهودائم و 
 .النقديةالميزانية و  تطبيق السياساتنحو تمّ وضع و وعلى هذا ال
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 ـا يتعلـق بالسياسـة الميزانيــةفيم :"La politique budgétaire" 

من سنة  االقضاء عليه كلية إبتداءتابعة هدف تخفيض عجز الميزانية و كان من الضروري م
الذي يسمح بتمويل  ، للبدء في تسجيل فائض في الميزانية بهدف تعزيز الإدخار الوطني،1001

 الإستثمارات الضرورية لإنعاش النمو الإقتصادي.
  La rationalisation des dépenses publiquesةالنفقات العمومي عقلانية يفذة جراءات المتخم الإتتمثل أهو 

 :من خلال ما يلي
 التحكم في وتيرة النفقات الخاصّة بتسيير الدولة. -
 ف العمومي و المؤسسات العمومية.التحكم في كتلة الأجور الوظي -
 إلغاء نفقات صندوق التطهير )للمؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات مالية(. -
 .عم أغلبية الأسعارداء التدريجي لالإلغ -
 ٌ   Rationalisation des dépenses d’équipementلدولة نفقات التجهيز لة عقلاني -
 

التطرق إلى الدور الذي لعبته السياسة النقدية لإنجاز رة و شاقبل أن نتكلم عن النتائج، تجدر بنا الإ
 برنامج التعديل الهيكلي.

 
 ( : 0009 -0000دور السياسـة النقديـة فـي تطبيـق برنامـج التعديـل الهيكلـي.) 

يتعلق الأمر بتخفيض  نسبتها أو وتيرتها ة النقدية يبقى مكافحة التضخم، و إن أهّم هدف خوّل للسياس
متحكم فيه، ومقبول أي بمعنى نسبة يمكن مقارنتها مع الدول المتقدمة الشركاء توى معقول و مسلبلوغ 

 (.10%مع الجزائر )يمكن أن تكون هذه النسبة أقل من 
 الوسائل أو الأدوات المستخدمة في هذه السياسة النقدية )طبيعتها كمية ومؤسساتية(.

 ـا يلــيتتمثـل فيم :ـيفيمـا يخـص  الجانـب المؤسساتــ: 

 L’adjudication  des bonsمـع إدخـال تقنيـة المزايـدة لسنـدات الخزينـة ) ةمتابعـة توسّـع السـوق النقـدي -

de trésor) 
 L’open  market  فتح السوق الحرة -
 L’adjudication des créditsتحسين من تقنية مزايدة القروض  -
التحرير الكلي للنسب المدينة وائد الهامش المصرفي و خلال نزع فترقية مرونة نسب الفوائد من  -

Taux débiteursالموجبة. ، ببلوغ هدف تحقيق نسب الفوائد الحقيقية 
   الجانـب الكلــيفيمـا يخـص: 

ل أداة ضبف (M2)أو (2)ككان يجب متابعة تحقيق الهدف الوسيط الخاص بتحديد نمو الكتلة النقدية 
 من مراقبتها وتتمثل في الأصول الداخلية للبنك المركزي. عملية التي يمكن لبنك الجزائر

 لقد تعلق الأمر بمتابعة تطبيق جملة من الأدوات التي استخدمت في إطار برنامج الإستقرار.
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ـل عليهـا عنـد تطبيـق هـذه السياسـات مـن خـلال الجـدول الآتـي،  *  أهـم النتائـج الكميـة المحص 

 :تعديـل الهيكلـيخـلال مرحلـة برنامـج ال
 

 0009سنة  المؤشــــرات
 الفعلـي

 0009سنة 
 ملاحظــة المقـدر الفعلــي

معدل نمو الناتج الإجمالي 
 PIBالداخلي 

 

%3,8 %1,2 %5 
أهم نسبة في المؤشرات 

 الإقتصادية

 نخفاض نسبة التضخما - 5,7% 18,6% نسبة  التضخم
 لةارتفاع نسبة البطا 22% 28% 28% نسبة البطالة

رصيد الميزانية مقارنة مع 
 الإجمالي  الداخلي الناتج

PIB 
أصبح بعد أن كان سلبي  سالب %2,4 %03

 موجب

 سالب 7,3% 2,7% ميزان  المدفوعات الجاري
بعد أن كان سلبي أصبح 

 موجب

 إحتياطات الصرف
Réserves de change 

4,2 
مليار دولار 
 أمريكي

دولار   مليار 8
 - أمريكي

ئد أصبحت نسبة الفوا
 موجبة

 يف المصدر: من إعداد الباحث عن إحصائيات المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي: "نظرة عن السياسة النقدية
 19ص. 29الدورة العامة العادية  2990الجزائر" 

 
 :تعليـــق

لي هو مؤشر النمو الناتج الإجماقتصادي في كل سياسة ألا و مؤشر ا نلاحظ من هذا الجدول أن أهّم
والذي  1001في سنة  %8,3هدف المرغوب الذي كان يقدر بنسبة الذي لم يحقق ال PIBالداخلي 
 .1,2%نسبة  1007 سنة بلغ فيتراجع و 

 ظلت مرتفعة. 28%إلا أنها بلغت نسبة  22%رتفعت نسبيا حيث كانت مقدرة بـ نسبة البطالة او 
حققت رقما قياسيا السنوات السابقة و جدّ مرتفعة في كما تم التحكم في نسبة التضخم التي كانت 

 .1007في سنة  %5,7
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ية سياسة الميزان خلال برنامج التعديل الهيكلي التحكم في رصيد الميزانية عن طريق 45ستطاع منإكما 

، أصبح الآن  يحقق فائضا، كما هو الأمر بالنسبة لحساب الجاري الذي كان فيما سبق يحقق عجز
 رتفاع.موجبا و في اأصبح  أن كان سالبابعد لميزان المدفوعات 

 
حتياطات الصرف التي كانت لا تغطي و   4ارتفاع من أصبحت في  1003أسابيع في  17ا 

أصبحت نسب فوائد على و  1007رتفعت مرتين في سنة ا 1001مقيّمة بالدولار الأمريكي في  مليار
 سالبة. بعد أن كانت موجبة  إحتياطات الصرف

رنامج التعديل على العموم، بقدر ما سمح ب موجبة  قيل من نتائج بالنظر إلى كل ما قد
كلية الداخلية منها            النقدية الية و م نتائج برنامج الإستقرار أي نتائج المالية الكلالهيكلي المطبّق بدع

 ضمان إستقرار نسبة البطالة.قتصادي و فشل في إنعاش النمو الاالخارجية، بالقدر ما أخفق و و 
 
النقدية حتى بعد إنتهاء مرحلة برنامج ارم للسياسات الظرفية  المالية و متابعة التطبيق الص إنّ 

( سمحت بدعم النتائج المالية                31/13/1008إلى  11/14/1005ي )التعديل الهيكل
تى وح 1000و 1008خلال السنوات "  Macro-financière et Macro- Monétairesالنقدية الكلية " و 

 بعد ذلك كما سنراه لاحقا.
: كثر أهميةعلى النقيض من ذلك لم يشرع في التطبيق الفعلي للإصلاحات الهيكلية الأو 

كإعادة هيكلة المؤسسات العمومية، الخوصصة، إصلاح المنظومة المصرفية ... لم تنطلق بعد 
 !بالمعنى الحقيقي خلال تلك المرحلة

 

 .2999إنطلاقـا من سنة قديـة المحـور الثالـث : السياسـة الن§  
 

  ،الجديّةرامة و على بعض الص 2111لقد تحصلت السياسة النقدية في الجزائر منذ بداية  سنة 
 خاصة بعض الإستقلالية التي تسمح بالتكلم عنها بوضوح.و 

بصورة مستقلة أو  تظهر حيث بدأت السياسة النقدية 2111خاصة سنة ، و 2111وبالفعل منذ سنة 
 :قتصاد الكلي حيث تتميز بما يليا ي ظلمنفصلة ف

 تضخـم خفيـف ومستقـر. -
 ميزان المدفوعات الجاري يظهر فائض هام. -
 رغم ضعفها إلا أنها في ارتفاع. موجبةقتصادي نسبة النمو الا -
 نسبـة جـدّ عاليـة للبطالـة. -
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الفارطة التي عرفتها ة إن هذه الوضعية السائدة تختلف للغاية عن الوضعية السائدة في العشري
زادت من لنسبة المرتفعة من البطالة التي قتصادية آنفا، كان من الأفضل لو لم تكن هذه االساحة الا

 تفاقم الوضعية.
مرّة التقرير السنوي  في إصدار لأوّل  2111طبقا للقانون شرع بنك الجزائر منذ من جهة أخرى و 

شهرا إلا أن هذا  12أو  11خير إصدار هذا التقرير بـ قتصادية والنقدية للبلاد، رغم تأللوضعية الا
المخولة  طرة علناف المسالتقرير سمح بالحصول على رؤية واضحة للسياسة النقدية بالنظر للأهدا

 الأدوات المستخدمة لبلوغ هذه الأهداف.بوضوح و 
 نأخرى نتساءل عفي مرحلة المحصّل عليها في هذه المرحلة و  سيتم مناقشتها قبل أن نتعرض للنتائجو 

الهامة التي يعرفها آفاق السياسة النقدية على المدى المتوسط فيما يخصّ مساهمتها في حلّ المشاكل 
ة للمؤسسات الصغيرة  المتوسطة، وكذا ستثمارات الموجهتصاد الوطني مثل تمويل الاقيعيشها الاو 

 مراقبة التضخم عن بعد.إطفاء البطالة، و 
 

)الذي سنراه لاحقا(  (11-13)أمر النقد و للقرض و  (11-01)قانونيجب التذكير بأن كلّ من 
يمكن تلخيص هذه الأهداف كما ية بتعريف مهام البنك المركزي، و سطرا الأهداف النهائية للسياسة النقد

 :يلي
ستقرار معدّل الصرف بالتوافق مع الإستعمال التام بالنسبة لقانونإستقرار الأسعار و  -  (.11-01) ا 
 قتصاد.صرف بالتوافق مع النمو السريع للامعدّل الالأسعار و  إستقرار -

 

 كهدف ينصّ عليه قانون  "إستقرار الأسعار"غير أن بنك الجزائر لم يأخذ بعين الإعتبار سوى 
 (.11-13قانون )و  (01-11) 
-01صوص للقوانين             )النو  2112و 2111قريرين السنويين لـ بالفعل بعد أن ذكر في التو 

جاءت خلاصة البنك المركزي في التقريرين كما  2113( في التقرير السنوي لسنة 11-13أمر )و  (11
دة الأسعار، بإعتبارها متزايدة محد يلي: " إنّ الهدف الأساسي للسياسة النقدية، هو التحكم في إستقرار

 لمؤشر أسعار الإستهلاك ".

 
 41:أعيد صياغة هذه الخلاصة كما يلي في آخر تقريرو 
 إن  الهدف الأساسي للسياسة النقدية هو التحكم في الإستقرار النقدي عن طريق الإستقرار"

 ".دة لمؤشر أسعار الإستهلاكالأسعار، بإعتبارها متزايدة محد
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يسي للسياسة النقدية           بعيدا عن الغموض السائد في صياغة هذا التعريف، يبقى الهدف الرئ
مراقبة وتيرة التخضم الذي يقيسها متوسط عار، و ك الجزائر هو إستقرار الأسالنهائي الذي حدّده بنو 

 أسعار الإستهلاك".
، سرعة التضخم لم يكن يهدف إليها بوضوح بنسبة مرقمة، حتى حين سنة 2113قبل سنة 

 أين احتوى التقرير هدفا كمي في المستقبل. 2113
ة النقدية المفسر بعبارات الإستقرار كان ينّص على ما يلي : " إنّ الهدف الأساسي للسياسو 

 ... ".2113تحققت في سنة  3%على المدى المتوسط للأسعار، نسبة تضخم أقل من 
طريقة "القواعد" لمسار  2113تجدر الإشارة إلى أنّ بنك الجزائر إنتهج في سياسته منذ سنة و 

 كما ذكر أعلاه. 3%السياسة النقدية بإستهداف نسبة تضخم تزيد عن 
 تحليل هذه النقطة الهامة يجب مناقشة تأويل القانون الذي صادق عليه بنك الجزائر. قبلو 
تأويل لا يتطابق قابل للنقاش من عدّة وجوه، لأن هذا الن هذا التأويل محدّد أو مقيّد، و من الملاحظ أو 

 مع نّص القانون.كلية مع الفكر و 
ار الإستهلاك ة للدينار، إستقرار أسعالخارجيتخفيض إستقرار القيّم الداخلية و من جهة أخرى و 

 يبعد جزئيا مشكل سعر الصرف.و  ةالمستخرجة الوحيد
مجال تدخل السياسة النقدية، لا يمكن أن تكون الهدف  إلىا ا كانت مراقبة التضخم تنتمي أساسإذ

 الوحيد كما أوصي بها سابقا حسب القانون.
النقدية خلال مرحلة  رها بالهدف الوحيد للسياسةيمكن تبري و كم من مرّة يمكننا المكافحة ضد التضخم

مشكلة البطالة يمكن تأخيرها، هل سيكون قتصادي و النمو الا كلي، أين مشكلالتعديل الهيالإستقرار و 
 ؟2111الحال نفسه بعد سنة 

 
 L’ONSحسب  3%ن دة من الحصول على نسبة تضخم تقل عسؤال الذي نطرحه ما الفائوال

يمكن التساؤل إذا لم يتعلق الأمر بإستراتيجية لصالح إستقرار الأسعار ائيات، و الديوان الوطني للإحص
 ؟FMIيكون ثمنها باهظ للصندوق النقد الدوّلي 

 

قتصادي ، ونظرا للآثار النمو الاا قادرة على حلّ مشاكل البطالة و بالفعل ليست السياسة النقدية وحده
المتغيرات زنة بين هذه المتغيرات الفعلية و الضروري مواالهامة التي تنعكس على المتغيرات الفعلية، من 

 النقدية.
من جهة أخرى ليست مكافحة التضخم أو بلوغ الغايات النهائية المستهدفة في هذا المجال من و 

سياسة الأجور لها الجبائية و  و المالية أو الميزانيةالصلاحيات الوحيدة للسياسة النقدية، لأن سياسة 
حصل تفي هذا الصدّد هل يمكننا الإعتبار أن النتائج الهامة الملتضخم، و على ا أيضا آثار معتبرة

 عليها حتى الآن ما هي إلا عمل تظافر المختلط لمختلف السياسات المطبقة؟
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تطالب  ل التيلاحظنا في الصندوق النقد الدولي عند دراسة ملفات الدوّ : وكما سبق و ةـــملاحظ

صندوق النقد الدولي، فهي تمتزج عدّة سياسات مختلفة لحلّ هيئة  مساعدات من بتمويلات خارجية و 
السياسات هي ترتكز على مزيج من النمو إلخ ... فقتصادية كالبطالة والتضخم و الا بعض الظواهر

علاقات ؟ لأن كلّ مشكل اقتصادي أو كلّ متغير له ليس على سياسة واحدة لماذاو  الاقتصادية
 عليها.الأخرى بالتأثير  بالمتغيرات

 
شأن البنك الإحتياطي أخيرا يتمّ إشراك السياسة النقدية عبر العالم لبلوغ أكثر من هدف كما هو و 

ترقية النمو في الولايات جيا يتمثل في إستقرار الأسعار، و الذي يصبو إلى تحقيق هدفا إزدواالفيديرالي 
 المتحدة.

ار، مع المشاركة فعليا بتحقيق أهداف يتمثل في إستقرار الأسع أساسي أو على الأقل التكفل بهدف
الأوروبي للبنوك  الإتحاد لدول أخرى )النمو الإقتصادي، التشغيل الكامل ...( كما هو الحال بالنسبة

 .المركزية
ل هو شيء جمية ترتكز على مفهوم " القواعد " و ومن الملاحظ أن بنك الجزائر قام بتطبيق سياسة نقدي

ل بالتحلي بالحيطة             قتصادية نظرة واضحة على المستقبالاإذ يوفر هذا المنهج للأعوان 
 الحذر.و 
يرسي مصداقيته ن يريد أن يربح ثقة المتعاملين و لكن ينبغي أن يفي بنك الجزائر بإلتزاماته، إذا كاو 

 قتصادية الأخرى.إزاء الأعوان الا
سقف نسبة التضخم  على السؤال الذي يبقى مطروحا هو كالآتي: هل يمكن التحكم أو الحفاظو 

 عند ظروف البطالة التي تعرفها البلاد؟ 3%المنشودة 
إختراق هذا السقف، بما أن مؤشر  2114بالفعل شهدت سنة صعب للغاية، و  كان يبدو أن الرّهانو 

حسب الإحصائيات التي أصدرها الديوان  3,6%أسعار الإستهلاك في الجزائر العاصمة قدّر بـ 
 ". L’ONS"  صائياتالوطني للإح

 
يمكن ملاحظة ما يلي: إذا كان من الصعب على بنك الجزائر من تحقيق نسبة واحدة 

تفادي ة، و تللتضخم، يجب أن يقوم البنك المركزي حديث النشأة كبنك الجزائر ببناء شيئا فشيئا مصداقي
ن لم تخدم الوضعيد تحاليل سديدة وموضوعية، حتى و فقدانها بشتى الطرق من خلال إعدا ة الراهنة ا 

أليس من الأجدر أن يحد د بنك الجزائر نسبة تعزيزها، لإرساء مصداقية قوية و للسياسة النقدية، و 
كما هو الحال في  (5%و 4%)أو  (4%و 3% )تضخم تتراوح ما بين نسبتين مختلفتين ما بين

 جميع بلدان العالم، عو ض من تحديد نسبة واحدة ثابتة؟
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النقد الدوّلي في التقرير الأخير الذي أصدره في شهر فيفري في هذا الصدد شجّع صندوق و 
كزي أن يلتزم الحذر  بنك الجزائر بالتحكم في نسبة التضخم منخفضة، يجب على البنك المر  2115

 47لا يقدّم رقما محددا.و 

 
 

ادرين لكن يجب على بنك الجزائر أن يتفادى الأسلوب المبهم مثل "النسبة المعتدلة" في التقريرين الصو 
أو عبارة  2113ي التقرير السنوي الصادر في ، أو "كلمة نسبة أقل" ف2112و 2111على التوالي في 

 (.2114... في )مذكرة ظرفية للسداسي الثاني من سنة "حوالي"
 
 للتدخل في الوضعيات المحتملة أو الطارئة.مرونة  نتظار تطوير "قاعدة" تكون أكثر إهذا في و 

  

  :في الجدول الآتي 2114ءالي 1000عية بنك الجزائر من سنة وض ميزانية لنتفحص

                                                 
47

  CNES 51، مرجع سابق، ص 2115 -21عادية : "نظرة عن السياسة النقدية في الجزائر"، الدورة العامة ال. 
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 2991 – 0000ن ـر مـك الجزائـة بنـوضعي ميزانية
 

 2991 2993 2992 2990 2999 0000 الأصــــول 
 380938009 281008993 089998032 081108999 0008390 3208999 الودائع الخارجية

 07505 0181 0221 87321 87352 87185 ليوضعية الإحتياطات في صندوق النقد الدو 
 015 015 015 015 015 015 تحصيلات  الذهب

 142 138 137 137 137 137 الذهب الغير موافق للمعايير الدولية
 27 27 27 27 27 27 الإستثمارات المؤقتة على شكل ذهب

 1374 815 781 711 108 1351 إتفاقيات الدفع الدولية
 DTS 131 231 804 1113 4121 01   السحب الخاصة حقوق

 371117111 274147420 178517200 174347817 0187013 3107102 الودائع في الخارج
 371517114 274147218 178517275 174347531 0187033 3107185 منها الودائع  بالعملة الصعبة

 022.099 0108090 0338993 0118999 0998000 0938192 الحقوق على الدولة
 1177177 1247477 1317777 1307177 1417377 1527377 التسبيقات الطويلة الأجل للخزينة

 1 1 1 1 1 1 التسبيقات للخزينة بالحسابات الجارية
 27025 177402 1223 2881 2711 3842 الودائع في الحسابات الجارية البريدية

 2117 1 772 27713 107111 7213 لفائدة حساب الدولة تالتحويلا
 BCM 3098992 0998039 9 9 9 9الحقوق على البنوك التجارية 
 1 1 1 1 147711 117111 إعادة خصم الأوراق التجارية
 1 1 1 1 447338 117030 إعادة خصم الأوراق الخاصة

التنازل على الأوراق التجارية نقدا في السوق 
 1 1 1 1 1 1 النقدية

لخاصة نقدا في التنازل عن الأوراق التجارية ا
 Prise de Pensionsالسوق النقدية 

89.204 61.500 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 93.659 الأرصدة المدينة للحسابات الجارية
 0999 0990 0990 0910 091 900 الحقوق الأخرى

 311 310 310 311 311 311 سندات المؤسسات المشتراة من السوق
 141 103 751 740 184 501 القروض  الممنوحة للموظفين

 - - - - - - (AIBالحقوق على )
 - - - - - - إعادة الخصم

 - - - - - - أرصدة المدينة للحسابات الجارية
 2398991 2998992 2998999 2908290 1398000 2008922 الحسابات الأخرى للأصول

 127718 117375 17315 77211 17051 17125 حسابات التحصيلات
 17015 4031 47310 37050 4117 3883 ةالقيم  الثابت

 1317808 1217213 1217771 1147387 1147815 1117145 أذونات في صندوق النقد الدولي
 BIRD 88 01 00 112 03 03 العالمي أذونات في البنك
 177517 1187278 1147053 1277110 2007111 1277131   حسابات التسوية
 3814 3531 37171 .2.08 27501 1725 الحسابات الأخرى

 380318390 289198939 282908120 089098990 089098291 089918991 المجموع
 

 بملاييـن الدينـارالقيمة: 
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 2991 – 0000ن ـر مـك الجزائـة بنـوضعي

 

  الجزائر ن تقرير بنكمادا على بيانات إحصائية مستمدة عالمصدر: من إعداد  الباحث إعت
  "Bulletin statistiques de la banque d’Algérie " 

Série  Retrospectives Hors série – Juin 2006. Page 50,52 

 2991 2993 2992 2990 2999 0000 الخصــوم
 080998990 080028299 9198993 9998939 0098233 1108199 النقد المركزي

 8827415 7877112 1737715 5847473 4017511 4447870 لمتداولةالأوراق والنقود ا
ودائع البنوك التجارية في بنك 

 الجزائر
47570 517187 1017134 1187117 3117171 2737141 

ودائع الهيئات الأخرى 
 المصرفية

2 27145 17720 47281 37435 47550 

 918029 038909 0208900 0328209 0108999 0098000 الإعتمادات الخارجية
 177121 217381 107101 147183 157501 257173 القروض قصيرة الأجل
 314 111 15 71 55 51 إتفاقيات الدفع الدولية

اللجوء إلى قروض صندوق  
 417184 717725 1117144 1187144 1207432 1317018 النقد الدولي

 0.9398099 9998990 1398019 1298092 3218902 1199 ودائع الدولة
الخزينة العمومية )الحساب 

 171207271 5017514 4317117 4147178 3177370 1303 الجاري(

 1041 853 511 485 443 77 الوزارات
حصص المخصصات لتنفيذ 

 التحويلات
1883 1821 811 37328 4011 1417 

 BAD 1118 4071 5588 4111 8707 5225ودائع بنك التنمية 
 199 08920 08001 08912 098099 28090 الودائع الأخرى

 414 07118 47011 1452 177387 1021 ودائع شركات التأمين
 2 2 180 180 101 180 الودائع الأخرى

 172717824 0787055 8537211 5247128 1587781 4517414 الحسابات الأخرى للخصوم
 41 41 41 41 41 41 رأسمال

 81 81 81 81 81 81 الإحتياطات القانونية
 487537 347111 337211 187711 711 711 الإحتياطات الأخرى

 - - - - - 7111 حصص المخصصات
 DTS 028221 028929 028090 038013 038999 018099حقوق السحب الخاصة 

 1317808 1217213 1217771 1147387 1147815 1117145 ودائع صندوق النقد الدولي
 2877172 1717213 1737813 107311 218.750 147137 حسابات التسوية
 7807102 1337873 5157354 3587018 2857108 3157572 حسابات مختلفة

 380318390 289198939 282908120 089098990 089098291 089918991 المجموع

 القيمة: بملاييـن الدينـار
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 :تعليق
 الأصول:جانب نلاحظ ما يلي في  2114إلى سنة  1000من ميزانية بنك الجزائر إنطلاقا من سنة 

بـ  1000قدرت في سنة  إن مؤشر الودائع الخارجية الصافية هي في ارتفاع من سنة لأخرى حيث 
 .2114سنة  مليون دج في  37173مليون دج لتصل إلى  320

 

من مجموع  2114في سنة  %80لتمثل  1000من مجموع الأصول في سنة  %31كانت تمثل 
 الأصول.

 

منها في سنة  %00و 1000من هذا المؤشر تعتبر ودائع  بالعملة الصعبة في سنة %01حيث أن 
بالعملة الصعبة يضعها  البنك  المركزي في الخارج تحت عدة أشكال: منها ودائع أيضا   هي 2114

، إتفاقيات الدفع الدولية، 2112إحتياطات لدى صندوق النقد الدولي التي ارتفعت نوعا ما في سنة 
من مجموع  %77ليرتفع إلى  2111في سنة  %54ثم  1000في سنة  %31إرتفع هذا المؤشر من 

 2113في سنة  %85من مجموع الأصول ثم  2112في سنة  %82 ثم 2111الأصول في سنة 
 .2114من مجموع الأصول في سنة  %80ليصل إلى 

 

بينما المؤشر الثاني الحقوق على الدولة التي تتفرع إلى الحقوق الآتية: تسيبقات الطويلة الآجل للخزينة 
 وودائع في الحسابات الجارية البريدية وتحويلات لفائدة الدولة.

 

  1000في سنة  دج مليون 113حظ أن هذا المؤشر إنخفض تدريجيا من سنة لأخرى بعد أن سجل نلا
من مجموع الحقوق في سنة  %15حيث كان يمثل نسبة  2114في سنة  دج مليون122ليصل إلى 

 .2114من مجموع الأصول في سنة  3,4%ليصل إلى  1000
 

من مجموع  %03لة الآجل للخزينة والتي مثلت أهم عنصر في هذه الحقوق تمثل في  التسبيقات الطوي
وهذا يعني أن التسبيقات الدولة عن طريق البنك المركزي للخزينة  1000الحقوق على الدولة في سنة 

 مليون 152بعدما كانت تقدر بـ  2114إلى سنة  1000العمومية هي في إنخفاض مستمر من سنة 
أننا انتقلنا إلى سياسة ، وهذا يعني 2114سنة في   دج مليون 117إنخفضت إلى  1000في سنة  دج

 قتصاد المخطط.ننتهجها في الاقتصاد السوق غير السياسة التي كنا أخرى في ا
 

 وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على السياسة الرشيدة الذي يتبعها البنك الجزائر.
 بينما التسبيقات للخزينة العمومية بالحسابات الجارية فهي منعدمة.

 

لترتفع  1000ودائع الدولة في الحسابات الجارية سجلت إنخفاضا من سنة لأخرى إنطلاقا من سنة  أما
 .2113في سنة  دج مليون 17إلى  2113في سنة 
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في  لتنعدم  2111أما فيما يخص التحويلات لفائدة حساب الدولة هي الأخرى عرفت ارتفاعا في سنة 

 .2114سنة مليون دج في  2117، لتسجل مبلغ 2113سنة 
 

فقط، بينما أنعدمت  2111و 1000أما مؤشر الحقوق على البنوك التجارية سجل رقمين في سنتي 
 .2114 و 2113، 2112، 2111رية في سنة الحقوق على البنوك التجا

 

في سنة  دج مليون 11داة إعادة الخصم للأوراق التجارية العامة بمبلغ لقد غطي هذا المؤشر استعمال أ
 ، في حين نجدها منعدمة في السنوات الأخرى.2111مليون دج في سنة  14و 1000

 

مليون دج  11فيما يخص حقوق إعادة الخصم للأوراق الخاصة هي في إنخفاض وسجلت مبلغ قدره 
 .2111مليون دج في سنة  44و 1000في سنة 

 

سجلت  "prise de pension"داة  التنازل عن الأوراق التجارية الخاصة نقدا في السوق النقدية بينما أ
 .2111مليون في سنة  11صل إلى لت 1000مليون دج في سنة  80رقمين 

التي من بينها القروض  2114إلى سنة  1000بالنسبة للحقوق الأخرى سجلت ارتفاعا من سنة 
 .2112و 2111الممنوحة للموظفين التي عرفت ارتفاعا في سنة 
ب أذونات  في الصندوق النقد الدولي بلغت نسبتها أهم الحسابات الأخرى للأصول تمثلت في حسا

 .2114في سنة  %55لتصل إلى   1000في سنة  42%
الصندوق  تلك التي فيكانت أقل بكثير  الدولي للاءنشاء والتعمير بينما الأذونات أو سندات في البنك

 النقد الدولي.
 

وهذا يعني وجود حسابات معتبرة  مبالغبالنسبة لحسابات التسوية كانت متغيرة من سنة لأخرى وكانت 
مليون دج في سنة  200كثيرة قيد التسوية في آخر السنة لم تسجل في حساباتها النهائية، بلغ مبلغها 

 .2114مليون دج في سنة  17لتنخفض إلى  2111
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 :الخصــوم
 بينما في جانب الخصوم من ميزانية البنك الجزائر فنسجل الملاحظات التالية: 

ويتكون من الأوراق  1أو ك 1Mلنقد المركزي الذي يمثل أهم عنصر في الكتلة النقدية أن مؤشر ا
 والنقود المتداولة مظافا إليه ودائع البنوك  التجارية في بنك الجزائر.

إلى سنة  1000ونلاحظ أن مؤشر النقد المركزي هو في ارتفاع من سنة لأخرى من سنة 
2114. 

وارتفع  2111مليون دج في سنة  551وارتفع إلى  دج مليون 440بـ  1000حيث كان يقدر في سنة 
 .2114مليون دج في سنة  1111ووصل إلى  مليون دج 777إلى 

 

 444أي الأوراق والنقود المتداولة  الذي كان يقدر بـ  1Mكان هذا المؤشر مرتفعا نظرا لاهمية مؤشر 
 % 00  ثل هذا المؤشر تقريبا حيث م. 2114مليون في سنة  882ليصل إلى  1000مليون في سنة 

 .  1000من مجموع النقد المركزي في سنة 
       2111في سنة  %75من مجموع النقد المركزي ومثل  %80نسبة  2111كما مثل في سنة 

من مجموع  2114في سنة  %71ليرتفع إلى  2113في سنة  %18ونسبة  2112في سنة  %70و
 النقد المركزي.

 

 1000لبنوك التجارية لدى بنك الجزائر والذي كان جد منخفضا في سنة بينما ارتفعت ودائع ا
مليون دج في سنة  273و 2113مليون دج في سنة  311فقط ليصل إلى  دج  ملايين 4يقدر بـ 
2114. 

من مجموع النقد  2111في سنة  %11حيث كانت تقدر ودائع البنوك التجارية في بنك الجزائر نسبة 
المركزي وتعود مرة  من مجموع النقد %25، لتنخفض إلى 2111في سنة  %32المركزي لتصل إلى 

 .2114في سنة  %23 نسبة رتفاع إلىأخرى للا
 

 بينما ودائع الهيئات الأخرى المصرفية تمثلت في جزء صغير مقارنة بودائع البنوك التجارية.
 

دل على حسن على العكس الإعتمادات الخارجية كانت في إنخفاض من سنة إلى أخرى وهذا ي
مليون دج في سنة  14لتصل إلى  1000مليون دج في سنة  157تسيير البنك والتي قدرت بـ 

مليون دج  131.والتي تمثلت عموما في قروض  من صندوق النقد الدولي والتي كانت تقدر بـ 2114
 .2114مليون دج في سنة  41لتصل إلى  1000في سنة 

عتماد على القروض الخارجية، والتي كانت لافي ا خارجيةالتبعية الوهذا يدل على التقليل من 
 قتصادية التي عرفتها بلادنا.لامرتفعة في سنوات الأزمة ا

 كذلك نشاهد إنخفاض في القروض القصيرة الآجل.
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 أما إتفاقيات الدفع الدولية فهي الأخرى كانت منخفضة.
      من   2114إلى  2111من سنة  رتفاعا كبيرا إنطلاقانك الجزائر سجلت ابفي فيما يخص ودائع 

 . 2114سنة في  مليون دج 171377018الي أن وصلت إلى  2000مليون دج في سنة 612. 324
      مبلغ منشهدت ارتفاعا ملموسا  يتائع الخزينة العمومية في الحساب الجاري الوهذا نتيجة ود

 .2114 نة دج في س مليون 1.029.276 إلى 2111مليون دج في سنة   .317.73
 

فهي ضعيفة مقارنة  BADلتنمية الجزائر ل بينما حصص المخصصات لتنفيذ التحويلات وودائع بنك
 .ودائع الخزينة العمومية من  ا سبقهابم

بينما الودائع الأخرى هي في إنخفاض مقارنة بودائع الدولة وتشمل عنصرين ودائع شركات التأمين 
 والودائع الأخرى.

 

  .2114إلى سنة  2112ة رتفاعا إنطلاقا من سنرى للخصوم سجلت اما الحسابات الأخأ
 مليون 1147815بمبلغ  قدره  2111و 2111ودائع صندوق النقد الدولي بقيت ثابتة في سنتي بينما 
في سنة  دج  مليون 1317808 بلغت و  2113و 2112في سنتي  مليون دج 121.771 ومبلغ  دج 

2114. 
 

 2114إلى غاية سنة  2112خر السنة التي ظلت في ارتفاع من سنة وكذلك حسابات التسوية في آ
وهذا يدل على وجود بعض الحسابات في آخر السنة لم يتم تسويتها بعد ولم يتم إدماجها في الحسابات 

 النهائية الخاصة بها.
 .2114إلى  2112عرفت ارتفاعا من سنة كدالك أما الحسابات الأخرى المختلفة هي 

 

 7111بمبلغ قدره  1000حصص المخصصات إلا في سنة واحدة يكون ك الجزائر لم ونلاحظ أن بن
ومهنة المصرفية  في السنوات الأخرى أين يحتمل أن تكون المخاطر، المؤونات يخصص مليون دج ولم

 !هي مهنة المخاطر
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 .2999 سنة نمــ ا*  أدوات السياسـة النقديـة المستعملـة إنطـلاق

ا تقوم يعتبر البعض منها مباشرة، لأنهدية بمجموعة كبيرة من الأدوات، و تتمتع السياسة النق
 في الحين يعتبر البعض الآخر غير مباشرة لأنها تؤثر على آليات  السوق.بمراقبة إدارية مباشرة، و 

ديد سعر الصرف وتأطير تحكمراقبة نسبة الفائدة، و  :النقديةإنّ الإختيار بين الأدوات المباشرة للسياسة 
الأدوات الغير المباشرة الأخرى مثل: إعادة الخصم، الإحتياطات الإجبارية، عمليات السوق لقرض، و ا

طارها  إتندرج في  لتي خاصة المنظومة المالية اتصاد و قستخدامها على مميزات  الاالمفتوحة يتوقف إ
يتم اللجوء اب مختلفة للأسب داة عن الهدف المنشود علاوة على ذلك عندما تبتعد الأالسياسة النقدية، و 

 إلى أهداف وسيطة أو بالأحرى عملية.
قتصاد الإستدانة االمالية في الجزائر خلال التسعينات، ما يسمى بلقد إنتهجت المنظومة المصرفية و 

"L’économie d’endettement قتصاد كانت تتم من خلال            " مجمل عمليات تمويل الا" و
 القرض المصرفي".

 
سواق المالية في عملية تمويل ر ذلك، يلاحظ الغياب الكبير لكي لا نقول الكلي للأعلى غراو 
 قتصاد.الا
 
في نفس الوقت تميزت آنذاك المنظومة المصرفية بعجز هيكلي في السيولة التي تخضعها كلية و 

 لإعادة تمويل لدى البنك المركزي.
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 .0000-0009 حلةر أهم الأدوات المستخدمة في السياسة النقدية إب ان م *
 يلـي:تمثلـت فيمـا  :الأدوات المباشـــــــرة 
 سقوف نسب الفائدة المدينة. -(1
 سقوف إعادة الخصم. -(2
 سقف هامش الربح المصرفي. -(3
 .سقوف القروض للمؤسسات العمومية  -(4

 :0009 – 0000فـي مرحلـة تطبيـق برنامـج التعديـل الهيكلــي 
 48لمباشرة جزئيا ندرجها بالموازاة مع الأدوات المباشرة السالفة الذكر :ظهور إستعمال بعض الأدوات ا

 ،  Adjudication des crédit  القروضمناقصة  -(1
 البنك المركزي )المحدّد سقفها( بما تسمى : لدي التنازل عن الأوراق التجارية نقدا -(2

  Les  prises de pensions plafonnées. 
Les prises de pensions  de jour en jour. 

 

 تتمثـل فيما يلــي: ـرةــر المباشـــالأدوات الغي: 
 "L’open Market"  أو الحرة المفتوحة عمليات السوق -(1
 "Les réserves obligatoires" الإحتياطات الإجبارية  -(2

جود عدم و قتصادية و لصعوبة الأزمة الا 2111لم توضع هاتين الأداتين حيّز التنفيذ حتى سنة 
في السوق المصرفي )الإحتياطات الإجبارية بالموازاة مع إستعمال الأدوات المباشرة  كافية سيولة
 .(السابقة

ن إستخدمت دون إستخدامها فعليا، و  1004سنة رغم إنشاء الإحتياطات الإجبارية في و  ا 
 نذاك.هذا لعدم وجود سيولة لدى البنوك التجارية آو  3%فستكون بنسبة ضعيفة جدا تقدر بـ 

من التمويل بنسبة  ك المركزي سيسترجع من البنوك جزءفي حالة تطبيقها فعليا، يعني ذلك أنّ البنو 
 .11% لدفع مقابله %15

هذه الممارسة ما كانت إلا ممارسة بيداغوجية، لأنها كانت تمثل جزء من الإصلاحات المؤسساتية  و
 الجوهرية.

  أين المنظومة المصرفية إنطلاقا من هذه السنة  ( 2111خاصة في سنة )و  2111و لكن منذ سنة
عامة المحروقات بصفةتعيش وضعية سيولة مفرطة هيكلية غير معهودة، نتيجة أساسا للموارد 

نظرا للسلفيات النقدية التي تمنحها الخزينة العمومية للبنوك التجارية لضمان إعادة رسملتها و 
Recapitalisation  ديونها.للتخفيض الجزئي  من 

 
                                                 

48
  CNES  51، مرجع سابق، ص 2115 -21: " نظرة عن السياسة النقدية في الجزائر"، الدورة العامة العادية. 
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نعدام إعادة خارج نطاق البنك المركزي، وجود ا بالتالي أصبحت المنظومة المصرفية تعملو 
نعدام سحب السيولة المفرطة و و  الخصم، نعدام المناقصات، لتبقى وحدها السوق النقدية ما بين ا  البنوك ا 

اد الإستدانة بقيت قتصلا يعني ذلك أننا انتقلنا إلى اقتصاد السوق، لأن جميع مميزات االأوّلية عملية، و 
 حتياطات الحرّة.تمتع البنوك بكمية معتبرة من الا موجودة، بإستثناء

داة إعادة الخصم النقدية، زيادة على أ نتيجة لتلك الأدوات التي بقيت مستعملة في السياسةو 
ن الإحتياطات داة الممكن إستعمالها في الظرف الراه، تصبح الأLe taux directeurكنسبة توجيهية 

في  كلاتطرح مش المفتوحة ، غير أن اللجوء إلى هذه الأخيرة عمليات السوقالمفتوحةالسوق الإجبارية و 
 الوقت الراهن.

خلال مرحلة مرحلة الإستقرار و في أي بمعنى الآداتين الغير مباشرتين التي لم توضع حيّز التنفيذ 
ثلة في الإحتياطات الإجبارية  مالمت 2111من سنة  االتعديل الهيكلي وضعت حيّز التنفيذ إبتداء

 المفتوحة. السوقو 
" إلا بصفة تجريبية، و من جهة  المفتوحة بالفعل لم يستعمل بنك الجزائر هذه الآداة أي " السوقو 

المبلغ الإجمالي للأوراق التجارية العمومية التي  " منه 77( لاسيما المادة "11-01) أخرى يحدّد قانون
من الإيرادات العادية للدولة بالنسبة للسنة المالية  20%في حافظته بنسبة  يمكن قبولها لبنك الجزائر

 الفارطة.
من أهم هذه الأوراق الموجودة بحوزة البنوك التجارية هي على شكل سندات الناجمة عن و 

 تحويل حقوق المؤسسات العمومية المشكوك في تحصيلها الغير متنازل عنها.
لم يكن بحوزة بنك الجزائر )الأوراق العمومية(  ةة في السوق النقديبالتالي عندما ظهر فائض السيولو 

علما أن سندات القطاع الخاص لم تكن موجودة التي يمكن بيعها أو التنازل عنها للبنوك لإمتصاص 
 فائض السيولة الموجود.

 أزال حاجز سقف منه  " 41لا سيما المادة " 13/11/2113رقم  أمر الإشارة إلى أنبنا تجدر و 
كما أن لا يسمح لبنك الجزائر التدخل في ينبغي لبنك  الجزائر تجاوزها، و  السندات العمومية التي لا

لحصول عليها في تلك  الظروف للم يعد لديه الحق لية لسندات الخزينة العمومية، و السوق النقدية الأوّ 
 )أي عند فائض السيولة(.

لمعروفة             " اL’open Market "المفتوحة قداة أي عمليات "السو نجاعة هذه الأرغم فعالية و و 
 داة غير مستعملة بجديّة في بلدنا.ى هذه الأتبق ،المستعملة بكثرة دولياو 

داة بإستخدام هذه الأ للسماح 2114من المهم التأكيد على أهمية الجهود المبذولة منذ سنة و   
إصدار الخاصة( لتطوير مومية منها و لع)ا بالتالي ينبغي أن تقوم كل الأعوان الإقتصاديةالنقدية، و 

عمق للسوق لطويل الأجل لإضفاء أهمية أكبر و اية على المدى القصير والمتوسط و الأوراق المال
 النقدية.
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ات المتداولة في السوق من السندمعتبرة كتلة السوق النقدية على إمكانية بلوغ  يتوقف تأثيرو 
 شارات السياسة النقدية.التي من خلالها تسمح بإيصال إالنقدية و 

لعمومية بإعتبارها موردا هاما، وتبعا لعمليات المديونية في هذا الصدد تغيّرت تشكيلة المديونية او 
 تطهير سندات السوق.و 

ندات جعله أكثر إستهلاك، وكذا تحويل السأهمية أكبر لسوق القيّم للدولة و من أجل إعطاء 
   الشبيهةالخزينة   سندات : السوق مثلومية إلى سندات المؤسسات العمالمطروحة لإعادة شراء عجز 

 «Obligations  assimilables du  trésor » OAT. 
 ينبغي إضافة ما يلي :و 

 Bon de trésor sur »لسـدّ إحتياجـات زبائـن معتـادة عليهـا    "الخزينــة وفــق صيغـة سندات  " -
formule » .  

في هذا الصّدد ات الخزينة العمومية والتمويل، و إحتياج ية لسدّ سندات مطروحة في السوق الأول -
 إصدار السندات في بداية السنة.  يحدّد برنامج

 السوق النقدية.بنك الجزائر و عن طريق  Adjudicationالطرح يكون بالمزايدة و 
محدّدة سترجاع الديون الخل في إطار آجال الدفع حسب مخطط االتي تدات بنك الجزائر، و يستبقى سلف

الخزينة العمومية لا تستعمل و  يجب أن نذكر أنّ منذ بضعة سنوات عبر إتفاقية مع البنك المركزي. و 
 لسوق لدعوة عامة للإدخار.لكن تتجه نحو البنك المركزي( و التمويل النقدي )بالنسبة لسلفيات ا

أو متبقي  ومحسوم CNASمتبقى السندات المستحقة لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي 
 سندات إعادة الرسملة للبنوك.

جبارية، لكن التقليدية التي في حوزة بنك الجزائر هي الإحتياطات الإداة الوحيدة و وتبقى الأ
النقد للقرض و  (11-01)" من قانون  03ة " ألغي الماد  2113الصادر في  (11-13الأمر رقم )

الفعل ينّص القانون الجديد على بو  ، طبيقهاخذها بعين الإعتبار أو تداة دون أالذي أسّس هذه الأ
 داة )أي الإحتياطات الإجبارية(.السياسة النقدية بإستثناء هذه الأأدوات 

 

بما أنها تبارها الضمان الأوّل للمودعين و داة المزدوجة الأهمية، بإعلكن نظرا لأهمية هذه الأو 
هذا إعادة إدراجها و  CMCالنقد القرض و  تعملت بحزم كان على مجلسداة فعالة للسياسة النقدية إذا إسأ

 .2114-13-12 ( الصادر في 12-14)ما نصّ عليه قانون 
تقبل  فقط على ذلك، إلزام البنوك على تشكيل إحتياطات يمكن (11-13)قتصر الأمرإذا ا

 .ةقانونيكقاعدة  " من الأمر  كافية  12تكون الفقرة " ج " من المادة " ذلك، و 
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النصّ يطرح بجدية في حالة الخاضع للإحتياطات الإجبارية لا يقوم بهذا  مشكل قانونية هذا
الإلتزام لا يتعرض هذا الأخير لعقوبة أو غرامة مالية السؤال الذي يطرح نفسه " هل يمكن فرض 

 عقوبة أو غرامة مالية بصفة قانونية؟ "

 
المذكورة أعلاه أن في  (11-01(لنقد " من القانون القرض وا 03رقم "  من جهة أخرى تنصّ المادةو 

الواجبات، أنه يمكن للمعنى بالأمر اللجوء إلى مجلس الدولة )الغرفة التوازن بين الحقوق و  إطار
 الإدارية للمحكمة العليا(.

شرعية هذا القانون غير  يبدو أنّ لا يأخذ بعين الإعتبار الطعن، و  غير أنّ القانون المذكور أعلاه
 40تطرح مشكلا.واضحة و 

قيمة الإحتياطات  الصعب تفادي هذا المشكل بتطبيق أشكالا أخرى من العقوبات )كزيادةمن  
 ...(.الإجبارية
 4,5%ها كافية من تداة الإحتياطات الإجبارية، حتى بعد رفع نسبلم يكن التعجيل بإستخدام أو 

بنك ل 13/15/2114المؤرخة في  (14-12)لتعليمة وفق ل 15%  قد تبلغ هذه النسبةو  6,5%إلى 
 الجزائر كافية لتجميد حصّة كافية من السيولة المصرفية المعروضة في السوق النقدية المشتركة.

علما بالظرف الجديد الذي ساد ، و داة الإحتياطات الإجباريةلسدّ هذه النقائص الموجودة في أو 
...  CPA ،BNAالذي تميّزت به بعض البنوك مثل و  2111سنة ة المصرفية الجزائرية منذ المنظوم

أنّ القانون  السيولة " علما سترجاعداة جديدة لم تعهدها السياسة النقدية فيما قبل " إأدرج بنك الجزائر أ
 ". Reprise des liquiditésداة بوضوح " لم ينّص على هذه الأ

حيث يمكن تعديلها من الواضح أنّ هذه الوسيلة هي أكثر مرونة من الإحتياطات الإجبارية،   
إجبارية على جميع  ، السيولة سترجاع إ علاوة على ذلك، ليست المشاركة في عملياتخر، و من يوم لآ

 تيسير سيولته.و  ، فرصة لكلّ بنك من معرفة وضعيتهالبنوك، مما يتيح ال
داة " إسترجاع السيولة " في إمتصاص كمية معتبرة من السيولة منذ بداية قد ساهمت أو   

حيوية خلال السنوات عالية و عنصر الضبط الأكثر فداة ى هذه الأ،  وتبق2112في  سنة  مهاإستخدا
 الأخيرة.

حتما لبنك الجزائر بتوظيف أكبر حدّ  0,75%ستسمح نسبة مقابل " إسترجاع السيولة " المقدرة بـ و 
 لكتلة النقدية المتداولة.للموارد الجامدة بهدف أحسن تحكم في ا

نحن نعلم أنّ القطاع ذه العملية )تأجير السيولة( و ل هينبغي التساؤل حول فرص اللجوء إلى مثو 
 صعوبات كبيرة لتعبئة القروض لتطوير القطاع. من قتصادي يعانيالا
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من خلال المناقصة  "Reprises de liquidités"لقد تدخل بنك الجزائر " لإسترجاع السيولة " 
ملية للبنوك بتوظيف لدى بنك قد سمحت هذه الع" و  Appel d’offre multilateralمتعددة الأطراف " 

 .2115وع إيداعات إلى غاية سنة مليار دينار جزائري كمجم 451الجزائر قيمة 
 من هنا نلاحظ أن هذا المبلغ يفوق المستويات المطلوبة لإعادة تشكيل الإحتياطات الإجبارية.و  

عادل من التي تر و وسيلة المفضلة لدى بنك الجزائداة النقدية هي الومن جهة أخرى أصبحت هذه الأ
ضد فائض السيولة،              " في الدوّل الأخرى للمكافحةجهة أخرى " عمليات السوق المفتوحة 

 .2114في سنة  0,75%إلى  2,5%تجدر بنا الإشارة أن نسبة " تأجير السيولة " إنتقلت من و 
 حسب الوضعية السائدة للمنظومة المصرفية(. نخفاضإالنسبة في  هده )أي
لمبالغ متواضعة، لتعديل النهائي أي لحالة طارئة و داة الضبط أو اادة تستعمل هذه الأداة الحديثة كأعو 

مليار  451داة منذ أربع سنوات لمبالغ تصل إلى غاية جزائر يلجأ بصفة تلقائية لهذه الأغير أن بنك ال
 .؟ لسيولة المصرفيةبط النهائي " لداة الضدينار جزائري هل يمكن الحديث عن "أ

داة من مسار "الضبط ث تم تعويض هذه الأومن جهة أخرى يبدو أن الوضعية واضحة للغاية، حي
 " لتعويضها بالإحتياطات الإجبارية.النهائي

علاوة على "ة حول الظرف المذكور آنفا ما يلي: داة إسترجاع "السيولة" تنصّ المذكر هكذا بعد شرح أو 
ر مباشرة للسياسة داة للإحتياطات الإجبارية كآداة غيأ 2114لّ سنة ذلك إستخدم بنك الجزائر طوال ك

قد تم رفع نسبة الإحتياطات الإجبارية من و  " للسيولة البنكية،ذلك لضمان "ضبط نهائيالنقدية، و 
 ".2114في شهر مارس  6,5%إلى  2112في شهر ديسمبر  6,25%فيما سبق إلى نسبة  %4,25

 .2113فية منذ السداسي الأوّل لسنة بإقتطاع فعلي على فائض السيولة المصر 
 :تدعي هذا النصّ الملاحظات الآتيةيس

داة الضبط النهائي                 " يجب أن نلاحظ أن لا يمكن اعتبار أداة الإحتياطات الإجبارية كأ
Réglage fin  للسيولة المصرفية، علما أنّ نسبتها بقيت ثابتة لمدّة طويلة. هل يمكن أن تلعب دور "

إمتصاص الفائض داة أجريت بأجزاء ضعيفة لا يمكنها من آلي فيما بعد، تعديل نسبة هذه الأمثبت 
، في حين كان 6,5%يمكن التساؤل، لماذا توقفت نسبة الإحتياطات الإجبارية عند الهائل للسيولة، و 

 !حسب القانون 15%يمكنها أن تصل إلى 
 

كذلك تشكيل يدة، و بمعنى آخر يستلزم دوما تعليمة جد ثقيلا أو ئداة يصبح عبإن التغيير في هذه الأ
من  14من الشهر الحالي إلى غاية  15إحتياطات إجبارية من طرف البنوك يتم في شهر واحد )من 

 الشهر الموالي(، في وضعية تقتضي التدخل يوميا.
 
 

تخدام هذه تسمح بإس ، بفضل مرونتهاالسيولة تأجيرأو داة "إسترجاع السيولة" بالفعل تعتبر أو 
للسيولة المصرفية  للضبط النهائيائل الأخرى التي يمكن أن تستجيب داة بعد إستخدام كل الوسالأ



 فــي الفكــر الإقتصــادي والمنضومــة المصرفيــة ـسـيـاســـــة الـنـقـديــةــــــــــــــ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأول ــــالفص

171 

 

"ميديا ائر في مقال أصدرته مجلة كما عبر عنها إطار في بنك الجز  ، داة الإحتياطات الإجباريةليس أو 
لى الذي أدو  (12)صفحة  2114ديسمبر  الصادرة في شهر Revue MEDIA BANK  74 °رقم بنك"

 :فيه بما يلي
 

حتياطات الإجبارية             ، الإ المفتوحة"تتمتع السياسة النقدية بثلاث أدوات أساسية وهي: السوق
"                      ى هذه الأدوات طريقة أخرى تسمى "الضبط النهائييظاف إلومعدّل الخصم، و 

ستعمال الأدوات في وسط الطريق عندما نلجأ إلى ا ى" أي بمعنRéglage fin" ""التعديل النهائي أو
تسهيلات "أو بما نسميها  "بإسترجاع السيولة"الأخرى و بقاء وضعية السيولة تثير الإنشغال، نقم 

 51قتصادي سواء بالرفع أو بالتخفيض ".النشاط الالمرافقة  "السيولة
 

 :عن طريق الجدول الأتيالأدوات المستعملة في السياسة النقدية  معدلاتنلاحظ تطور و 
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 ةالمعـــدلات الأساسيــة فــي الســوق النقــدي

 

 سنوات
معدل تأجير 
الإحتياطات 
 الإجبارية

معدل تكوين 
الإحتياطي 
 الإجباري

معدل إعادة 
 الخصم

معدل توجيهي لتنازل  
الأوراق التجارية عن 

 ساعة 21نقدا لـ 

 علـــى المناقصـــات
نسبة  لةنسبة استرجاع السيو 

 تسهيلات 
 الودائع

نسبة مزايدة 
 أشهر 3 أيام 9 القروض

0002 - - 11,50 - - - - - 
1993 - - 11,50 17,00 - - - - 
0001 - - 15,00 21,00 - - - - 
0000 - - 14,00 23,00 - - - 19,44 
0009 - - 13,00 19,00 - - - 16,50 
0009 - - 11,00 14,50 - - - 13,25 
0009 - - 9,50 13,00 - - - 11,75 
0000 - - 8,50 12,00 - - - 10,75 
2999 - - 6,00 10,75 - - - 8,25 
2990 - 3,00 6,00 8,75 - - - 8,25 
2992 2,5 4,25 5,50 8,75 2,75 - - 8,25 
2993 2,5 6,25 4,50 4,50 1,75 - - 8,75 
2991 1,75 6,50 4,00 4,50 0,75 - - 4,50 
2990 1,00 6,50 4,00 4,50 1,25 1,90 0,30 4,25 

 

شهر   01رقم المصدر: من إعداد الباحث إعتمادا على بيانات إحصائية مستوحاة من تقرير ثلاثي لبنك الجزائر
 "extrait du bulletin statistique trimestriel. "2117سبتمبر 

 

 :تعليـق
بنسبة  2111حتى سنة  فعلا هاقيتطب يتم لمنلاحظ من هذا الجدول أن تكوين الإحتياطات الإجبارية 

وظلت ترتفع حتى ،  2112في سنة  4,25%بنسبة جد منخفضة وارتفعت هذه النسبة إلى  3%
 .2115و 2114 في سنتي 6,50 %استقرت هذه النسبة إلى 

واستقرت  2,5%نسبة  2112بينما نسبة تأجير الإحتياطات الإجبارية للبنك المركزي فبلغت في سنة 
إلى  2115، لكي تنخفض في سنة 1,75%إلى  2114وانخفضت في سنة  2113النسبة في سنة  هذه
1%. 
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في  11,5%بينما نسبة إعادة الخصم للأوراق التجارية لدى البنك المركزي كانت تقدر بـ  
نخفاض تدريجيا إنطلاقا لتعود إلى الا %15معدل  1004وبلغت هذه النسبة ذروتها في سنة  1002

 .2115و 2114 في سنتي %4واستمرت في الإنخفاض إلى  ، 2111من سنة 
 

في  %17ساعة يوميا نسبتها كانت  24داة التنازل عن الأوراق التجارية نقدا لـ مال أبينما استع
لكي  2111وتعود للإنخفاض في سنة  1005تبلغ ذروتها في سنة ل %23وارتفعت حتى  1003سنة 

وتستقر هذه  4,50%إلى  2113وتنخفض إنطلاقا من سنة  8,75%تصبح هذه النسبة التوجيهية 
 .2115النسبة حتى سنة 

عند ظهور فائض السيولة في بعض البنوك التجارية في  "استرجاع السيولة"داة تم استعمال هذه الأ -
وفي سنة  2,75%بنسبة  2112، فطبقت نسبة استرجاع السيولة أسبوعيا ابتداء من سنة 2111سنة 
أي بمقادير مختلفة من سنة لأخرى،  0,75%طبقت بنسبة  2114وفي سنة  1,75%بنسبة  2113

استرجاع "ارتفعت نسبة  2115سنويا. أما في سنة  %1بمقدار  مستمر داة في إنخفاضانت هذه الأفك
 .25 ,1%إلى  "السيولة

 

 .1,90%بنسبة  2115انطلقت في سنة  "استرجاع السيولة كل ثلاثة أشهر" بينما أداة
 

التسهيلات "أو كما يسميها البعض " facilités de dépôts" الودائع تسهيلات"داة فيما يخص أ أما -
ة حتى سنة السوق النقدي لم تنطلق هذه الأداة الجديدة في السياسة النقدية عن طريق " "الهامشية للودائع

 2115إنطلاقا من سنة  0,3%جديدة حددت نسبتها إلى  تعتبر هده الأداةو  (2115-2111)
ثلو تم بتشكيل ودائع  ا ،ها البنوك التى لديها فائض سيولة وبمبادرة منههده العملية التي تقوم ب ت

ساعة فقط، حيث يمكن للبنوك أن تبادرفي تشكيل  24ى إللدى البنك المركزي لفترة قصيرة جدا تمتد 
 غلاق نظام الدفع.إدقيقة قبل  31ئع في كل يوم عمل أقصاه  الودا

 

نقدية على حجم القروض السياسة ال عليمزايدة القروض التي تم إستعمالها في التأثير بينما نسبة -
وظلت  19,44%حددت نسبتها بـ  1005لتخفيض إنطلاقا من سنة بالرفع أو باقتصاد سواء المقدمة لا

وتستمر   8,25%تقدر بـ  2111من سنة إلى أخرى لتصبح في سنة  مستمر  هذه النسبة في إنخفاض
  إلى تنخفضو  4,50%إلى نسبة  2114سنوات لكي تخفض من جديد في سنة  4بة لمدة هذه النس

 .2115في سنة   %4,25
        نلاحظ حسب هذا الجدول أن النسب المطبقة، حددت بمقادير حسب درجة السيولة الموجودة 

 نقدية في الجزائر.لقيادة السياسة ال ، التي تعاني منها المنظومة المصرفية أو حسب المتطلبات النقدية
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أو لكل   ا"سيولة أسبوعياسترجاع فائض ال"عتماد على أدوات جديدة مثل لاباالسنوات الأخيرة قمنا  وفي
وتم تخفيض من نسب بعض الأدوات  2115إنطلاقا من سنة  " لودائعاتسهيلات  "داة ثلاثي أو أ

ونسبة  %4رف بنك الجزائر إلى المستعملة قديما مثل نسبة إعادة الخصم للأوراق التجارية من ط
 .2115في سنة  % 4,25 مزايدة  القروض إلى 

 

بغرض التحكم  ، إن تطبيق هذه النسب ليست عشوائية ولكن تتم حسب ما تقتضيه كل وضعية مالية
 في قيادة السياسة النقدية.

 
 .2999 سنة أهـم النتائـج المسجلـة للسياسـة النقديـة إنطلاقـا مــن* 

محتملة مّ تخفيضها إلى مستويات معتدلة و ملاحظة التحكم في نسبة التضخم التي ت من المؤكد
 مع نهائية برنامج التعديل الهيكلي يستمر التحكم فيها منذ ثمانية سنوات من بعد. 05%أقل من 

لا إن تأثير السياسة النقدية على إستقرار الأسعار، بفضل مراقبة الإستقرار النقدي لا يمكن قياسه لأننا 
 يتوفر لدينا مثل هذه المعلومات.

بين المتغيرات الكمية  موجبةلكن يمكننا تقبل فرضية أهميتها إذا إعترفنا بوجود علاقة وطيدة و و 
 النقدية المتداولة ومتغيرات الأسعار.و 
لإعطاء فكرة على  "المضاعف النقدي" و"كسرعة تداول النقد"يمكننا الإستعانة ببعض المفاهيم و 

 تأثيراتها.
 PIBهي النسبة ما بين الناتج الداخلي الإجمالي  "سرعة الدوران"إن سرعة تداول النقد التي نسميها 

سنوي(  تدّل على عدد تداول وحدة نقدية )بمتوسطو  (M2, M1 …)لسنة معينة على الكتلة النقدية 
 تلعب دور الوحدة النقدية.اد، و قتصكم من مرّة  تداولت في الا

لكن و    ، فهذا يعني أن الكتلة النقدية تضاعفت مرتين.  4 يإل 2اول النقد من تتغير سرعة تد فمثلا
قتصادية الغير ط الفترة التي إستحوذ الأعوان الاإذا قرأناها في الإتجاه المعاكس تعتبر هذه النسبة متوس

 المصرفيين على الكتلة النقدية.
قتصادية التي ي حصّة دخل الأعوان الاادي هو يعطقتصذا أخذنا المعامل الثاني، فإنه ذو مدلول اا  و 

ن سلوك سرعة دوران النقد هذا يدّل على أنقد" و بحوزتهم على شكل نقد أو بمعنى "الطلب على ال
 قتصادية.يتأثر بسلوك الأعوان الايتوقف و 
 

في هذه الحالة لتداول ليست مستقرة هي الأخرى، و إذا كان الطلب على النقد غير مستقر، فإن سرعة ا
كن القول أن بنك الجزائر يتحكم نتيجة لذلك لا يملمركزي من مراقبة حركية النقد، و تطيع البنك الا يس

 يراقب التضخم.و 
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ذا قمنا بمعاو  إنتقلت قيمة  2114و 2111بالنسبة للفترة الممتدة بين ينة الإحصائيات في هذا المجال، و ا 
)النقد الورقي +             ودائع  = 2/ الناتج الداخلي الإجمالي، حيث ك2قد كسرعة الدوران الن
 2114في سنة  1,54إلى معدّل  2111في سنة  2من معدّل  نتقلتإ الودائع لأجل( +تحت الطلب 

 .2112/2113 مستقرة تماما في سنةو  2111/2112ر إستقرارا خلال سنة نخفضت وكانت أكثإأي 
جمالا سجلت سرعة الو    عوان الإقتصادية يعني أن الأهذا تداول خلال تلك الفترة إنخفاظا و ا 

 هذا سمح لبنك الجزائر بإقرار أنهاالسياسة النقدية و إتجاه " Cooperatifمتعاون" "إنتهجوا سلوك "
مراقبة بالتالي سعار و راقبت جيّدا الكتلة النقدية، مما سمح بمشاركة بصفة أكيدة لضمان إستقرار الأ 

 التضخم.
                            PIB/M1يتمثل في لسرعة التداول و  عتبار معامل آخرينبغي الأخذ بعين الإو 
 ( = )النقد الورقي + ودائع تحت الطلب(.1الناتج الداخلي الإجمالي حيث  ك) /1ك أي

 

نتقل المعامل حيث إ 2113و 2111الممتدة ما بين يلاحظ أن سرعة التداول لم تتغير خلال الفترة و 
 . 2113سنة في  3,2إلى  2111في سنة  3,9من 

رتفاع المعامل الثاني إلى إنخفاض الأوّل و  2114قد سجلت سنة و   .3,76ا 
يدّل هذا الإرتفاع على وجود حركية في هيكلة الطلب على النقد لفائدة وسائل الدفع الفورية: العملة و 

ق تدّل آخر الإحصائيات  التي قام بها بنك الجزائر أن الأمر يتعلودائع تحت الطلب، و قية و الور 
 بالودائع تحت الطلب.

ذا كان يخصّ الأمر بتوظيفات " دائع لأجل إلى ودائع تحت الطلب و يدّل نقل طلب النقد على الو و  ا 
يؤدي إلى ظهور ضغوطات  قتصادية يتأهبون للإنفاق وهذاناطراك" تبين أن الأعوان الاشركة سو 
 .2114التضخم في سنة  عودةبذلك يمكن تفسير تضخميّة و 
 

 هما:صدد يمكن إبداء ملاحظتين ألا و الفي هذا و 
الملاحظة الأولى هي إستخدام بنك الجزائر لمؤشر أسعار الإستهلاك كوسيلة لحساب نسبة التضخم 
هو يخّص الجزائر العاصمة فحسب و لا يخص مؤشر أسعار الإستهلاك الوطني ككلّ، علما أن 

هل المؤشر الأوّل أكثر                الديوان  الوطني للإحصاء يقوم بحساب المؤشرين على السواء، 
 ؟ يصعب تقديم أي تفسير في هذا الصدد.دقة من الثاني

 "أسعار الإستهلاك الوطني"مؤشر  حكم في نسبة التضخم، إلا أنقد شهدت الثماني سنوات الأخيرة تو 
 "L’IPC national  "8/5  " أكبر من مؤشرL’IPC D’ALGER  أي أسعار الإستهلاك للجزائر "

 .2114إلى  2112العاصمة، وكان هو الحال للسنوات المتتالية الأخيرة 
 
 

 
 للجزائر العاصمة على التوالي : L’IPCمؤشر 
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2112 .............. %1,4. 
2113 .............. %2,6. 
2114 .............. %3,6. 

 أما مؤشر أسعار الإستهلاك الوطني كان على التوالي :
2112 .............. %2,2. 
2113 ............... %3,5. 
2114 ............... %4,6. 

 

 في جدول النتائج المتحصل عليها : سرعة دوران النقد إذا أردنا تجسيد معامل
 2991.00إلى  2999من سنة  سرعة دوران النقد

 

 2991 2993 2992 2990 2999سنة  المؤشـرات المسجلـة
 PIB/M1 %3,9 - - %3,2 %3,76 محسوبـة 52معامل سرعة دوران النقد

 PIB/M2 %2 - - - %1,54 محسوبـة 53رعة دوران النقدسمعامل 
: إحصائيات أصدرها البنك المركزي الجزائري في "نظرة عن السياسة النقدية في الجزائر الصادرة عن المجلس الوطني المصدر  

 51ص. 2115الإقتصادي والإجتماعي دورة 
 
 

)النقد الورقي + ودائع تحت الطلب( هو مرتفع  1د محسوب  بطريقة كمعامل سرعة دوران النق
 = )الذي يظاف إليه الودائع لأجل(. 2بالمقارنة مع معامل سرعة دوران النقد المحسوب بطريقة ك

 

 :شر أسعار  الإستهلاك ( مؤ2
 2991 2993 2992 مؤشرات نقدية

 IPC  D’ALGER" %1,4 %2,6 %3,6": أسعار الإستهلاك للجزائر العاصمةمؤشر 
 IPC  NATIONAL" %2,2 %3,5 %4,6 ": مؤشر أسعار الإستهلاك الوطني

إعتمادا على إحصائيات الديوان الوطني للإحصائيات عن المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي "نظرة عن  :المصدر
  51ص . 21دورة  2115" الجزائر السياسة النقدية في

 
 

                                                 
51

  CNES  51، مرجع سابق، ص 2115 -21الدورة العامة العادية  عن السياسة النقدية في الجزائر ": " نظرة. 
52

 .M1( : Monnaie fiduciaire+ العملة الورقية  dépôts à vue= )الودائع تحت الطلب  1ك  
53

 Monnaie+ العملة الورقية  dépôts à vue+ الودائع تحت الطلب   Dépôts à terme= )الودائع لأجل  2ك  

fiduciaire = )M2. 
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التضخم إحصائيات التي تخص مؤشر أسعار الإستهلاك للجزائر لقد إستعمل في حساب نسبة 
نحن نسجل أن مؤشر الإستهلاك رة في حساب نسبة التضخم الوطني و العاصمة في السنوات الأخي

عليه  عتمادلا يحق الإإستهلاك أسعار الجزائر الكبرى و  على مؤشر 8/5الأسعار الوطني هو أكبر من 
ون در حساب التضخم حسب المؤشر الإستهلاك الوطني لتككان الأجو  ،في حساب نسبة التضخم

 لا يوجد فيها خلط أو إلتباس.النتيجة صحيحة وموثوق منها و 
 

السداسي الثاني لسنة تنصّ المذكرة الأخيرة لظرفية زائر، و تتعلق الملاحظة الثانية لتقييم بنك الجو 
 :ما يليعلي   2114

، بعدما 2114مع نهاية سنة  2%سنوي نسبة " فيما يخص تضخم الأسعار، بلغ الإنخفاض ال
 كان مرتفعا في السداسي الأوّل.

قيق أهداف السياسة النقدية ألا تشهد على تحالتقدم مع تراجع التضخم النقدي و يتماشى هذا و 
 ". 3%هو التحكم في التضخم بحوالي و 

 
 :مكن الإعتماد عليها و هذا لسببينهذه الملاحظة لا ي

لأنهما يتمتعان المعدّل المتوسط لا يمكن مقارنتهما أو الإنخفاض و  نسبة الإنزلاقهو أن  السبب الأوّل
 بالفعل نسبة الإنزلاق السنوي تبين تطور نسبة التضخم خلال الفترة الممتدة ما بينبحقائق مختلفة، و 

يعتبر هذا المؤشر على المدى القصير الأجل بالإضافة إلى ديسمبر للسنة، و  31جانفي إلى  11
يحتوي على أسباب ترفعه أو تخفضه مثال على ذلك يمكن لنسبة التضخم لموسمية، و التغيرات ا حذف

على سبيل المثال نزلاق نسبيا مرتفعا، و معدّل الا أن تكون نسبيا مرتفعة في شهر ديسمبر لكي يكون
 .4,2%المتوسط   بينما كان المعدّل 7,56%نسبة التضخم كانت  2111في سنة 

 )للجزائر العاصمة(. 1,4+%بينما كان المعدّل المتوسط  1,55-%ن كا 2112في سنة و 
تضخم على المعدل المتوسط: يرتكز على متوسط نسبة التضخم لسنتين متتابعتين هو معيار تطور ال

 نزلاق(.هو أقل تغيّرا عن المعدل السنوي للاشهر. )و  24مدى 
  

السنوية للإنخفاض الجزائر ليس بعبارة نسبة بينما السبب الثاني أين الهدف محدد مسبقا من طرف بنك 
للجزائر  بالنسبة 3,6%هذا الأخير يرتفع إلى معدل المتوسط السنوي و اللكن بعبارة نزلاق، و أو الا
 3%كمتوسط السنوي للتراب الوطني كما ذكرنا سالفا رغم أنه كان محدّد إلى  4,6%نسبة مة و العاص
 فقط.
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 (لولايـة الجزائـر IPC  هــلاك )مؤشــر الأسعــار علــى الإست
 (0009)سنة الأساس           

 الدينارملايير القيمة بـ      

 

 مصـدر: من إعداد الباحث إعتمادا على بيانات الإحصائية مستمدة عن تقرير بنك الجزائر              
"Bulletin des statistiques trimestriel 29صفحة  2999لشهر سبتمبر  90" رقم. 

 :قـتعلي
هو في إزدياد  (1001الأساس )مقارنة بسنة  أسعار الإستهلاك لولاية الجزائرنلاحظ أن مؤشر 

 مصاريف اليومية.ال زدياديدل على ا مستمر وهذا
أن مصاريف التغذية والمشروبات تمثل أكبر المصاريف وقد تساوي مصاريف السكن أو كما  

 قد تكاد تكون مساوية لها.
ومصاريف ولاية الجزائر تفوق مصاريف السكن مصاريف الصحة تحتل المرتبة الأولى في أما 

ذا يدل على أن العلاج ليس مجاني وقد يكلف مصاريف باهضة للفرد ثم تليه في التغذية وه
 المرتبة الثانية مصاريف السكن.

نقل ر المرتبة الرابعة لأن مصاريف الكما تحتل مصاريف النقل والإتصالات في ولاية الجزائ
 ا مرتفعة وخاصة في سيارات الأجرة والمركبات الأخرى.هي أيض

  يم والثقافة والتنزه تحتل المرتبة الخامسة ثم تليها مصاريف الألبسة.مصاريف التعلأما  
 .تأثيثوفي الأخير تحتل المرتبة السابعة مصاريف ال

–2112ي السنوات الثلاثة الأخيرة )المصاريف المختلفة تعرف نوعا من الإستقرار فبينما 
 م، والمصاريف المختلفة.، الصحة، التعليتأثيث( في التغذية، الألبسة، السكن، ال2114–2113

 2114في سنة  %02 بلغت  ع مؤشر أسعار الإستهلاك في ولاية الجزائر بنسبةا ارتفذو هك 
 .2111مقارنة بسنة 

 
 
 

 الأكل والشرب سنوات
الألبسة 
 والأحذية

السكن 
والمصاريف 
 التابعة له

 الصحة لتأثيثا
النقل 
 والإتصال

التعليم 
والثقافة 
 والتنزه

مصاريف 
 أخرى

مؤشر أسعار 
الإستهلاك 
 الإجمالي

2001 604,71 437,43 622,18 373,28 644,13 499,29 464,29 668,22 557,59 
2002 606,03 443,85 622,46 374,76 660,50 514,42 469,24 706,99 565,49 

2003 629,37 443,75 633,20 373,20 666,96 543,28 470,26 709,55 580,10 

2004 652,88 444,99 644,05 372,43 666,92 601,15 474,20 735,16 600,78 
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 مؤشـر التضخـم )فـي ولايـة الجزائـر(
 بنسب مئوية                  

الأكل  السنوات
 والشرب

الألبسة 
 والأحذية

السكن 
والمصاريف 

 له التابعة
النقل  الصحة تأثيثال

 والإتصال

التعليم 
والثقافة 
 والتنزه

مصاريف 
 أخرى

مؤشر أسعار 
الإستهلاك 
 الإجمالي

2990 %5,57 %3,18 %2,36 %2,00 %6,81 %3,30 %0,59 %3,09 %4,23 
2002 %0,22 %1,47 %0,04 %0,40 %2,54 %2,90 %1,07 %5,80 %1,42 

2003 %3,85 %-0,02 %1,73 %-0,42 %0,98 %5,61 %0,22 %0,36 %2,58 

2004 %3,74 %0,28 %1,71 %-0,20 %-0,01 %10,65 %0,84 %3,61 %3,56 
 

: من إعداد الطالب إعتمادا على بيانات الإحصائية المستمدة عن تقرير بنك الجزائر                صـدرم
"Bulletin  des statistiques trimestriel على بيانات الديوان  . )إعتمادا2999لشهر سبتمبر  90" رقم

 الوطني للإحصائيات(.
 : ـقتعلي

من التضخم في سنة  نلاحظ من خلال هذا الجدول أن مصاريف الصحة تعرف أكبر نسبة 
 .%1حتى تصبح سالبة بأقل من  2114. وتنخفض هذه النسبة كلية  في %7 بـ 2111

ي تنخفض كلية لك 2111في سنة  5,5%كما تعرف نسبة التضخم فيما يخص الأكل والشرب 
 3,85%بنسبة  2114و 2113رتفاع من جديد في سنة للاوتعود  2112في السنة الموالية 

 2114و 2113بينما التضخم على السكن هو في إنخفاض وعرف بعض الإستقرار في سنتي 
 .1,71%  بنسبة

ريف النقل فيما يخص مصا 2114في سنة  %11لقد سجلت أعلى نسبة في التضخم بمقدار 
رتفاع المحسوس في وسائل النقل والإتصال وخاصة بعد ظهور الهاتف صال وهذا نتيجة لاوالإت

 النقال وانتشاره بسرعة عجيبة.

نلاحظ من خلال هذا الجدول إنخفاض مؤشر التضخم الإجمالي  الذي كان يقدر بنسبة 
رتفاع  ويعود إلى الا 2112في سنة   1,42 %لينخفض إلى نسبة  2111في سنة  %4,23

 .3,56%بنسبة  2114سنة  في

تارة ينخفض  ،نلاحظ من هنا أن مؤشر التضخم في ولاية الجزائر غير متحكم فيه كما ينبغي
 رتفاع من جديد.وتارة   يعود للا

المواد وهذا يرجع لأسباب مختلفة نحصرها في نقص الإنتاج الوطني والغلاء الفاحش للأسعار 
 المجتمع. لدى شرائح رة الشرائيةنخفاض القدوالمرافق العامة وا المستوردة
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لأدوات المستعملة دوليا المباشرة جرّبت الجزائر عبر المراحل الزمنية أو تدريجيا جملة من القد 

 العملية.نصف المباشرة والغير المباشرة و الو 
الأدوات المستخدمة آنذاك جرّبت سعر الفائدة، معدّل الخصم،  (11-01)قبل إصدار قانون القرض 

النقد لم يلعب دوره كما ينبغي  الصرف، القروض، لم تكن كل هذه الأدوات المستعملة فعالة لأنسعر 
 .قتصاد الإستدانةاأو ما يسمي بوفي نظام مركزي مخطط 

نظام مخطّط يخدم مخططات الدولة لا نستطيع أن نتكلم بالأحرى عن وجود سياسة نقدية آنذاك في و 
سعر صرف لا يلعب دوره هو وجود بنك مركزي حديث النشأة. و د بنك مركزي ليس له إستقلالية، عنو 

 سعر صرف السوق الموازية. يقابله الآخر، وجود سعر صرف إداري
 

  0009- (1995و (1995-0001( التعديل الهيكلي في مرحلة الإستقرار و:) 
رفتها ي عقتصادية التهو حدّة الأزمة الاأدوات أخرى لوجود ظرف آخر ألا و  جرّبت الجزائر إستعمال

قتصاد منخفض معدّل نمو الافع وبطالة جدّ مرتفعة و ظهور التضخم مرتالجزائر إبّان التسعينات و 
ة سياستها النقدية المتخذآنذاك، إستهدفت الجزائر كلّ هذه الأهداف في  المحروقاتلإنخفاض سعر 

 1004فترة الممتدة من البرنامج الذي تبعه التعديل الهيكلي)قتصادي و آنذاك وفي برنامج الإستقرار الا
 (.1008إلى 
 

 :السابقة الذكر ةفاتخذت جملة من الأدوات نصف مباشرة لم تجربها من قبل بالإضافة للأدوات المباشر 
 

 :الأدوات النصف المباشرة نذكر
 L’adjudication des créditsمزايدة القروض  -
 La prise de pensions)هـا لـدى البنـك المركـزي التنــازل عــن الأوراق التجاريــة نقـدا، أو المحـدّد سقف -

plafonnées ou de jour en jour) 
عمليات السوق الحرة التي نصّت وظلت الأدوات الغير المباشرة ونقصد بها الإحتياطات الإجبارية و 

لم توضع حيّز التنفيذ حتى سنة غير مستعملة و  1004وفي سنة  1001عليها القوانين في سنة 
2111. 

 .(1008 – 1004) خاصة في مرحلة التعديل الهيكليحققت نتائج جيّدة و و 
 قتصادي.النمو الام أكثر في تلك المؤشرات التضخم و ستطاعت التحكاو 
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رفية الجزائرية من قبل ناتجة ظهور وضعية جديدة لم تعهدها المنظومة المص 2111 في سنةو 

لم تستعمل وضعت كإحتياطات المحروقات مما أدى إلى ظهور موارد المحروقات رتفاع سعر عن ا
أصبحت تعاني في سنة  تي كانت تعاني فيما سبق من عجز هيكليحرّة لدى بعض البنوك التجارية ال

ستعمال دية في إطار نظام السوق أن تلغي ائض في السيولة مما أدى بالسلطات النقمن فوا 2111
بعض الأدوات فألغت الأدوات النصف مباشرة و  ، دةقتصادية السائالأدوات السابقة نظرا للوضعية الا

 لترتكز فقط على الأدوات الغير المباشرة التي لم تستعملها فيما مضى. ، المباشرة
أو كما يسميها  "سترجاع السيولةإ، وأداة  المفتوحة حتياطات الإجبارية و عمليات السوقهي " الاألا و 

 ."أداة الضبط النهائي"البعض 
 

هذا نظرا لعدم وجود سوق نقدية ملة جديّا و لت غير مستعظلمفتوحة أو السوق الحرّة داة السوق اأما أ
تعامل فيما غير متطورة " سوق نقدية أولية " لم تعهد الرتكزت فقط على سوق نقدية ضيقة و اثانوية، 

فيما مضى )أي بقيود( لم تكن حرّة هذه  20%التي كانت محددة بسقف سبق بحافظة السندات و 
 السوق.

 
ظلت تخضع السوق الحرّة لعراقيل منها عدم وراق المالية و ألغي هذا السقف فيما بعد لحافظة الأ

 مشاركة القطاع الخاص في حافظة السندات.
و بورصة تكاد تكون  الأوّليةبفعالية عند ضيق السوق النقدية داة غير مستعملة بجديّة و هذه الأظلت و 

 . ةغير موجود
نتشارا في السياسات النقدية للدوّل المتقدمة.ستعمالا و اة أكثر اهي أد حةالمفتو  داة السوقرغم أن أ  ا 
 1004ة التي نصّت عليها قوانين هي الإحتياطات الإجبارياة الوحيدة الغير المباشرة ألا و بقيت الأد

إلا أن هذه الأداة الهامة لم  ، التي سترتكز عليها السياسة النقدية (11-01)لنقد وقانون القرض وا
حتى  ،هذا يرجع إلى عدم وجود سيولة كافية للبنوك فيما مضىو  2111ز التنفيذ حتى سنة وضع حيّ ت

 .2111سنة 
 

ألا وهي " فيما سبق  هدناها مة المصرفية لم يسبق لنا أن عفي المنظو غريبة  إلا أن شوهدت ظاهرة 
حتياطات حرّة في البنوك التجارية كان لابدفائض السيولة " و   .حلا دمن إيجا لها ا 

لاستعمالها وهذا لمرونتها التي  "سترجاع السيولةإداة أ"وهنا لم تجد السلطات النقدية إلا   
الأكثر فعالية وحيوية في  "عنصر الضبط"وتبقى هذه الأداة  2112ستخدمتها إنطلاقا من سنة إ

 السنوات الأخيرة.
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المباشرة  النصفباشرة و عة مختلفة من الأدوات الموكما نلاحظ أن رغم وجود سلّة أو مجمو 

إلا أن السلطات النقدية الجزائرية لا تستعمل في سياستها النقدية كلّ الأدوات أو والغير المباشرة، 
قتصادية أو في كل مرحلة من المراحل أو نها، حيث نلاحظ أن في كلّ وضعية امجموعة م

ستعملتها في لم تكن ا ةدقتصادية أدوات جديمصرفية فهي تستخدم في سياستها الاالإصلاحات ال
وات، فهي لا تستعمل مزيجا أو خليطا من الأدل تلك الأدوات على قيد التجربة و كأنها تستعمالسابق و 

 54تجرب أدوات أخرى لم يسبق لها أن جربتها.تلغي الأدوات السابقة و 
 
 

وعة الأدوات أو مجمفالسؤال الذي يبقى مطروحا لماذا لا تستخدم السلطات النقدية سلّة من 
مختلفة لماذا تلغي أداة معينة لتحلّ بمعايير  غير مباشرة مزيجا منها منها مباشرة ونصف مباشرة و 

لا تعرف مسبقا مدى فعاليتها، لماذا لا تستخدم م يسبق لها أن جربتها فيما مضى و أداة أخرى ل محلها
تعرف د التجربة  و تها فيما قبل تحت قيمجموعة من الأدوات بتناسق و سقوف مختلفة تكون قد وضع

لا ة رغم فعاليتها، لماذا لا يقيس و نلغي الأدوات السابقلماذا نجرّب دوما أدوات جديدة و  مسبقا فعاليتها،
خبرتهم في الساحة المصرفية بكفاءتهم  و  درايةيون والأشخاص الذين لهم تجربة و قتصاديوازن  الا
ختيار مزيجا منها وأهم الأدوات و  البحث عن أنجعبوضع و  السياسة النقدية  يمكن أن ترتكز عليهاا 

 بطريقة علمية.والجديد( بالتناسق والموازنة والتقدير و  قتصادية السائدة )تضم القديمحسب الظرفية الا

 
 

لم تخدم بشكل جيّد ة لم تخدم هذه السياسة النقدية و النظم المصرفيحتى القوانين و  55نلاحظو 
لم  ، حات تليها إصلاحات، قوانين ظلت حبرا على الورقإصلا ،هذه الأدوات، قوانين تليها قوانين

"لقانون  1001تطبق في وقتها مثل الإحتياطات الإجبارية التي نصّت عليها قوانين الصادرة في سنة 
، 2111ولم تطبق فعليا حتى سنة   1004تنفيذ حتى سنة توضع حيز ال قوانين لم ،القرض والنقد"

المسؤولة للخاضعين لهذه  الإداريةغرفة الكلا عويصا أمام قوانين أخرى للطعن ظلت تطرح  مشو 
وفي البعض الآخر  الإحتياطات في حالة عدم إحترامها، أي أن القوانين في بعض الأحيان لا تطبق

عادة النظر فيها من جديديجب مراجعتها و  تناقضاتتظهر لتطبيقها و  حاجزتمثل عراقيل و  لتسمح  ،ا 
 السياسة و  يةالسياسة النقد لخدمةه الأدوات و الجيّد والفعّال لهذبالتطبيق 

 قتصادية ككلّ.الا
 

                                                 
 ملاحظات شخصية بناء على ما سبق ذكره، المطلب الخاص بأدوات السياسة النقدية المستعملة.  54
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أعضاء الحكومة في مجالات جد تقنية بفرض بعض ظ أيضا تدخّل السلطات العمومية و نلاح

 المجالات التقنية البحثهدون تخصّص، التدخل السياسي في لقوانين دون دراية ودون خبرة و ا
تخاذ قرارات فيو  !للإقتصاد لدراستها وتحليلها          الكافي أن تأخذ الوقتاد مستعجلة دون قتصالا ا 

 أعضاء الحكومة تتغير من فترة لأخرى.وتجربتها من طرف بعض المسؤولين، و 
 

وفي   تطبيقها، عدموكثرتها و  ، حتما إلى عدم إستقرار القوانينأعضاء الحكومة يؤدي إنّ عدم إستقرار 
 .بعض الأحيان عدم وضوحها
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  (00-93)ر ـأم لقطاع المصرفي بإصـدارل هيكلةال  صلاحاتلإاع:ـث الرابـالمبح

 السابق.د ـنقلرض واـون القـلقان لدـالمع
بضرورة الإسراع بالإصلاحات الهيكلية من أجل  2113لقد حفزت الحكومة الجزائرية في سنة  

 لخمس القادمة.ا سنواتال مرتفع فيضمان تحقيق معدل نمو 
 

ت الإقتصادية والتغيير نعكست في ثبات التوازناإقتصادية لالدولة أن السياسة اا ت أجهزةحيث أكد
قتصادي وتطوير قطاعات أخرى مثل الفلاحة قطاع المناجم والصيد البحري، التشريعي للمحيط الا

 والجزائر،   UE  تحاد الأوروبيالإبين و   التعاون الثنائي تعزيز لإنفتاح الدولي نحو الخارج، وبغيةوا
ثبات معدل الصرف، في  لقتصادية وجهت إلى ثلاث إتجاهات للإصلاح تتمثث الإستراتيجية الاحي

 1.المتوسطة والصغيرة وتطهير البنوكتوفير موارد الضمان للمؤسسات 
عادة التوجيه الموارد البشرية والمنشآت العاإدراج مفهوم التحكم في الإستثمار، ا  جيد لمة، وا 
 قتصادي.الولايات النائية في البرنامج الاإدماج  طريق العمومية وذلك عنللنفقات 

بينما كان  ℅389بلغ نسبة الأخيرة الخمس سنوات  للامتوسط خلكما تم التأكيد على أن معدل النمو ا
 .2111سنة في   ℅271يبلغ 
 

وهذا بفضل انتهاج سياسة  ℅7يقدر بـ  2113سنة  للاة من تحقيق معدل نمو خلوتمكنت الدو 
 (ة )الفلاحة، الصيد البحري والمناجملة ساهمت فيها القطاعات الإنتاجية للدو عناجقتصادية ا

بعدما كانت تقدر بنسبة  ℅2377بـ  2113ة إنخفضت هي الأخرى لتقدر في سنة لأما نسبة البطا
 .1008في سنة    20%

در أي بما يق 2111منصب شغل في السنوات الخمس منذ سنة  1517111ة بخلق لكما تعهدت الدو 
 لسنة الواحدة.لمنصب شغل  317111بـ 

 كما شجع القطاع الخاص من ضرورة الإستثمار في قطاع الصناعات المصنعة.
 

مستدام  من المؤكد أن الدولة تسعى لتطبيق وتشجبع برنامج مساندة التنمية الإقتصادية لتطوير بشري 
 ة.لو من أجل تحقيق حياة أحسن للشعب مع العناصر المكونة المختلفة للد

 

عطاءها وجهة إقتصادية أكثر مما هي إدارية.  ضرورة إعادة تقييم الوساطة المصرفية وا 
لحجم التي يرتكز عليها حيث يجب أن يستند على القطاع المؤسساتي للمؤسسات المتوسطة وصغيرة ا

 قتصادي والإجتماعي.التطور الا

                                                 
 .151، أحداث الساعة، ص. 2114" دورية شهرية LICCALالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة: " 1
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يع قتصاد حسب مشار لاا الجزائرية عدة تدابير في مجالتخذت السلطات إ، 2113 سنة في 

مر الرئاسي من أجل أن تكون سريعة التنفيذ، لجأت السلطات إلى الأقانونية من أجل فعالية أكثر و 
 المنافسة الدولية، مع محاولة تجديد النصوصلإصدار عدة قوانين ونصوص حول التجارة الخارجية و 

النصوص تندرج ضمن  ذهكل هبرنامج الإصلاح الهيكلي، و  ضمن  جر ، كل هذا يندالقانونية 
تشوب  تكانالتي القضاء على النقائص ، و شريفة المنافسة الدولية جعلذا من أجل هالإصلاحات، و 

 النظام المصرفي السابق.
 

لغاء الوزاري المجلس عن 2113الصادر في  (00-93)أخيرا جاء الأمرو  بعض  لتعديل وا 
  2.(11-01النقد السابق )المواد الصادرة في قانون القرض و 

 عدقوا"البنوك الجديدة مع تحسين  لتأسيس ريحالتصايتعلق هذا الأمر بتصنيف نطاق شروط 
 تسيطر على سوق القرض. يالت "الحيطة و الحذر

 

صلاح القطاع المصرفي في الجزائر، هذه القوانين جاءت لحل النقائص والتصحيح و إن  ا 
يمكننا أن نذكر على سبيل و  ، ئريكيان القطاع المصرفي الجزا نتيجة لبعض الظروف التي هزّت
عدم و  و سوء التسيير لجزائر لعدم مصداقيتها الماليةفي ا تم تصفيتهاالمثال بعض البنوك الخاصة التي 

منها  تسحب" و بنوك أخرى تم إغلاقها و  B C E Aبنك " نصر الثقة مثل "بنك الخليفة" و ع فيها توفر
 ريح.االتص

 

وتعزيز النظام التدابير اللازمة لتحصين  بعض تخاذمن ثم قامت السلطات النقدية باو 
 للبنوك. تحقيق المصداقية الماليةالمصرفي الوطني و 

 

وير تطو  كمن خارج الإصلاح المصرفيتأسبابها رى الملاحظون أن أعمدة الإصلاح و لكن يو 
نيد كلّ تجو  لكن يحتاج أكثر منه إلى التأثير السياسيو  الإستثمار الخاص في الداخل وخارج الوطن،

ليها الدولة إالمالية من أجل تحقيق الأهداف الحقيقية التي تطمح تخاذ القرار الإدارية منها و إطبقات 
 الجزائرية.

 

                                                 
                 ، الصادرة 2113ديسمبر  37-31" دورية شهرية رقم BADR INFO : "بنك الفلاحة والتنمية الريفية 2
 54 .ص ، مرجع سابقشارع العقيد عميروش الجزائر  17بـ 
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 دــرض والنقــللق( 09-09)ون ــد قانــب الأول: تجديـــالمطل
 (.00-93 )رــبأم 

لذي جاء ليراجع للقرض والنقد ا 2113أوت  21لـ  13/11وافق مجلس الوزاري على الأمر 
والذي جاء بعد الأزمات والمشاكل المالية التي   ويغير من القانون السابق للقرض والنقد للمرة الثانية.

 رات المقترحة.يعرفتها الساحة المصرفية الوطنية، من أهم الأهداف التي جاء بها القانون للتغي
 تمثل فيما يلي:تحيث كان يهدف إلى ثلاث نقاط أساسية 

 :كين البنك الجزائري من آداء وظائفه وصلاحيته على أحسن وجهتم -(1
 بالفصل بين مجلس الإدارة للبنك ومجلس القرض والنقد. -

 بتوسيع من نطاق صلاحيات مجلس القرض والنقد. -

 "Le Censorat"بوضع جهاز القص  -

 "la commission bancaireبتعزيز إستقلالية اللجنة المصرفية " -

 :ن البنك الجزائري والحكومة في المجال الماليتوطيد العلاقة بي -(2
 بثراء محتوى شروط إخضاع التقارير الإقتصادية والمالية والتسيير للبنك الجزائري. -

 تأسيس لجنة مختلطة بين بنك الجزائر ووزارة المالية لتسيير الودائع الخارجية والمديونية. -

عادة هيكلة متعلقة بالطوارئ التي قد تحدث في -  البلاد. تمويل وا 

 تحسين من سرعة دوران جهاز الإعلام المالي مع ضمان أحسن حماية لمالية الدولة. -

 قتصاد الوطني.أفضل للمديونية العمومية  لفائدة الاكانيزمات لتسيير إنشاء قواعد وم -

 :حماية للبنوك الموجودة وللإحتياط العمومي جعل أحسن -(3
البنوك وتخص أيضا مسيرين البنوك مع يس لتأسريح اتعزيز من شروط ومميزات قبول التص -

 تشديد الجزاء القانوني عند مخالفة تلك الأوامر.

 تشديد العقاب وخطورته عند الإنحراف في ممارسة النشاط المصرفي. -

أو مدراء البنوك بأموال البنوك التي  مسيرين  منع تمويل أنشطة المؤسسات التي يمتلكها -
 يديرونها.

 "La Centrale des risquesر "مركزية الأخطار" تعزيز وتوضيح شروط تسيي -
 

 : ةـــملاحظ
ومن جهة أخرى فإن مجلس القرض والنقد يحافظ بموجب هذا الأمر على صلاحيات قبول إنشاء بنك 
جديد أوهيئة مالية أو غرفة مصرفية خاصة. يمكننا أن نقول أن رقابة رئيس الدولة ووزير المالية على 

 و لابد منه. عقولمالبنك المركزي هي شيء 
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 الشروط المطلوبة لنجاح هذا القانون: 

للأعوان المتدخلة في القطاع  حدد المشرع الجزائري الشروط الضرورية لضمان نجاح هذا القانون
 المصرفي وتتمثل فيما يلي وهي ثلاثة:

ن الأكفاء تكوين عدد كبير من المشرفين الأكفاء لحساب بنك الجزائر )هناك عدد كبير من المؤطري -
 تكونوا بالملايين ولكن لم تترك لهم الفرصة يوما لإبراز مواهبهم(.

أهمية وجود عند المتدخلين أنظمة إعلامية جد متطورة مرتكزة على أسس تقنية لإرسال المعلومات  -
 .لحفاظ على سريتها،  أي عدم تسربهاالصحيحة وبسرعة فائقة مع ا

مرتكزة على نظام مصرفي  ةمالية الموجودة في السوق الماليقتصاد عن طريق الموارد التمويل الا -
 قوي ومحفوظ من كل الشبهات.

 
 (:2993أوت  29ر ــ)أمحسب  ة ـات النقديـالسلط ي:ـب الثانـالمطل

السلطات النقدية هي التي تترأس سير النظام المصرفي في بلادنا وتتمثل في وزارة المالية أي )إدارة 
 بنك المركزي الجزائري.الخزينة العمومية( وال

 :ةــــوزارة المالي  -
السياسة النقدية للبلاد تقررها الحكومة وبالأخص الوزارة المتكلفة بالمالية هي الوزارة الوصية على النظام 

 المصرفي والمالي.
ير تس المسؤولة عن  البنوك والهيئات المالية( بينما إدارة الجمارك في هذه الوزارة )إدارة الخزينة هي 

 أنظمة الصرف.
 (:ر )البنك المركزيـك الجزائـبن -

 vice مجلس الإدارة متكون من رئيس البنك وثلاث نواب   يقع تحت وصاية الحكومة، أما

gouverneurs  .معينين بمرسوم رئاسي من رئيس الجمهورية 
ا أنه مهمة البنك هي الحفاظ على النقد والقرض ويحرص على السير الحسن للنظام المصرفي كم

 الحكومة. التي تحددها والنقد بالقرض يساهم في تهيئة وتطبيق السياسة النقدية الخاصة
 بما أنه البنك المركزي فهو يؤدي ثلاث مهام:

 

 :دارــة إصــأولا: هيئ
الهيئة الوحيدة التي لديها الحق في إصدار أوراق النقد والتي تعتبر كنقود قانونية، كما أنها تراقب هو   

الكتلة النقدية وتسير إحتياطات الصرف للبلاد وتسوية الفروقات ما بين الدينار والعملات وتضبط 
 الأجنبية الأخرى.
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  .ةـك الدولـو بنـا: هــثاني

ي في هذا الإطار يقوم بنفس العمليات التي يقدمها البنك لزبونه، يفتح قروض للدولة، لديه حساب جار 
 ة عمليات الصندوق.في الخزينة، ويعمل لحساب الدولة بعد

 وك.ـك البنـو بنـا: هــثالث
بما أنه يقوم بتمويل البنوك الأخرى في حدود السياسة النقدية المسطرة والقروض، ويقدم لهم خدمات 

و"مركزية  le fichier des chèques impayésالصكوك الغير المدفوعة"  "مركزية للمنفعة العامة مثل
 ".     La Centrale des risquesالأخطار".

 
 رــك الجزائــة بنــر ورقابــتسيي: 

إن مديرية الإدارة والرقابة على البنك المركزي تتمثل في رئيس البنك ومساعديه أو مجلس الإدارة 
 مضافا إليه مراقبين إثنين )محافظين(.
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Par mandat 
 

 
 

 :الجزائــر لبنـــك  الإدارة  مجلــس 
 

   
                       
  
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  
  
  
  
 
 

 
 
 المتعلق بقانون القرض والنقد المعدل لقانون 2993أوت  29الصادر في  (00 – 93 )من أمر 09: المادة لمصدرا

 (.11 – 01)السابق 
 
 
 

 :ملاحظـــــة
 عن 2113أوت  21لـ  ( 11– 13)أمر   من 27و 21البنك الجزائري حسب المادة  حمايةرقابة و 

       وم رئاسي.بمرس عينينمحافظين م( 12طريق )

Le gouverneur de la Banque 

 رئيــــس البنــــــك

03 vices gouverneurs 

 لرئــيسثــلاث نــواب ا

03 Fonctionnaires 

 ثــلاث موظفيــن كأعضــاء

Censeurs 

 محافظين 02
 مسؤولين عن مراقبة  

بنك الجزائر حمايةو   
 معينين بمرسوم

 .رئاسي 
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 الجزائريــة  المصرفيــة  ومــةظالمن
 (2993أوت  29أمر  )بعــد كــل التعديــلات بمــا فيهــا 

 

             3ةالمصرفــي ومةمنظحلقــة الرقابــة الداخليــة لل
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 

     
  

  

                                                 
 2114ي الصادر ف ،عبد الكريم صادق: "النظام المصرفي الجزائري في ظل الأنظمة الجديدة، إختصاصي في البنوك  3

 .132عن مطبعة برج الكيفان، صفحة 

 تكويـن ثقافـة للرقابـة الداخليـة تعريـف قوانيـن الرقابـة الداخليـة

 تكوين عمال
 في نشاط الرقابة

 تكوين مسؤولي
 الرقابة الداخلية

 المفتشية العامة
 للمراجعة الداخلية

Reporting 

 المرجعية

 رقابة على المستوى الثاني

 

 رقابة على المستوى الأول القيـــادة
 

 أعضاء الرقابة

 

 قابـةتهيئـة مخطـط الر 

 تسهيــل الرقابــة

 إصــدار الأوامــر

 مجلس الإدارة -
 الهيئة التنفيذية. -
 مجلس المراجعة. -
 مسؤول القيادة الدائمة. -
 التسيير العملي والوظيفي للمهن. -
 المفتشية العامة المراجعة الداخلية. -

ليات المصرفية مدمجة في العم كيةرقابة يدوية أو أوتومات -
 .الموضوعة بصفة مستمرة

رقابة دائمة موضوعة من طرف أعضاء مختلفة غير الذين  -
 حققوا تلك العمليات.

 والوظيفي للمهن التسيير العملي
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   . 2993أوت 29 يالصــادر فـ 00-93الثالــث: تعديلات أمــر  المطلــب 

 :مر ما يليمن بين ما جاء به هذا الأ
 النشــــاط المصرفـــــي ــةممارســ. 

 من طرف نوعين من الهيئات ألا وهما: البنوك     لا يمكن ممارسة النشاط المصرفي إلا
عليهما دوليا لترقية الأساس التي تستند إليه  متعارفن القانونين يالنوع ينالهيئات المالية، هذو 

  4الوساطة المصرفية.
  

تفرق بين هذين النوعين مجال، و " هما واضحتين في هذا ال 74" " و 71حيث أن المادة " 
ا كل العمليات التي تخص ممارسة إعتيادي فيتنص على أن فقط البنوك التي لديها الحق و 

زبائنها وسائل وضع بحوزة و  ، راضامة من الجمهور و عمليات الإقالأموال الع تعبئةالبنوك 
 تسييرها.و   ةالدفع المتاح

دفع التي تضعها لا تسيير وسائل الالأموال العمومية و تعبئة يمكنها بينما الهيئات المالية لا 
 يمكنها من ممارسة كل العمليات الأخرى.بأيدي الزبائن، و 

 
 

لية ممارسة كل العمليات المزدوجة مثل العمليات الخاصة الهيئات الماو  كما يمكن للبنوك
  تسيير، الإكتتاب، شراء وبيع و المالية ا اتتوظيفالالنقود، الصرف أو على الذهب أو المعادن و ب

مالي، الإستشارة في مجال تسيير الأملاك، تقديم النصح مورد  كل والإحتفاظ بالقيم العقارية و 
أو  مات التي من شأنها تسهيل إنشاء وتطوير المؤسساتبجميع الخد القيامارة المالية و مع الإستش

 الحيازة على التجهيزات باحترام القوانين الخاصة بها.
 
الجمهور بحوزة البنوك  ضعه" من نفس الأمر : " تعتبر ودائع كل ما ي 17حسب المادة " و  
عادة إرجاعها، كما لا تعتبر أموال متحصلستعمالها و ايمكن للبنوك و  عليها من طرف  ا 

الجمهور حسب هذا الأمر الأموال الموضوعة في حسابات البنك من قبل الشركاء الذين 
 لإداريين والمسيرين، الأموال التي مصدرها قروض الن رأسمـم 5%بحوزتهم على الأقل 

فوائد حتى ميعاد توظيفها  تودع في البنك  عنها  لا تنتج"، و  Prêts participatifs"  المساهمة
في ميعاد لا يتعدى المساهمة لمركزي في حساب خاص يتعلق بكل توظيف، يجب أن تتحقق ا

 بتداء من تاريخ أول دفعة. إأشهر على الأكثر  11
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 (:شـروط  إنشـاء  المصـارف )البنـوك 

من خلال أنظمته للأشخاص أو العمال  القرض و النقد مجلس دون الشروط التي حددها 
ي مؤسس بنك أو هيئة مالية سواء كان عضو في مجلس الإدارة المؤطرين، حيث لا يمكن لأ

أو تمثيل أي بنك أو هيئة المباشرة أو من خلال وضعيته المهنية لا يمكنه من تسيير أو إدارة 
رتكبها، إتهام لجريمة إكة معينة إذا كان في محل يمنع من حق الإمضاء لفائدة شر مالية و 

ر أو إصدار شيكات بدون رصيد أو في حالة تدليس، سرقة أو حالة تزوي كاختلاس أموال أو
  الأنظمة الخاصة بسوق الصرف.و  تحويل الأموال أو القيم بدون مراعاة قوانين

البنوك مع الإخلال بقانون المؤسسات،  لدىخاطئة في المعاملات التجارية  ستعمال تسجيلاتإ
أو سبق  علقة بالإرهاب لأموال أو متاتبييض أو كل جريمة تخص المخدرات أو تخص عملية 

التي أقرّها القانون الجزائري للجرائم التي سبق ن سجن من طرف السلطات الخارجية و له أ
أو كشخصية معنوية تم  سجن في إطار الحالة المدنية كفردذكرها أو في حالة إفلاس أو 

 5إفلاسها في الجزائر أو في الخارج.
ئة مالية من تقديم قروض لمدرائها أو مسيريها من جهة أخرى يمنع منعا باتا لأي بنك أو هيو 

 أو شركائها أو للمؤسسات الجماعية من طرف البنك أو الهيئة المالية.
محررا كليا نقدي على القانون الجديد يلزم إجباريا البنوك و الهيئات المالية من التمتع برأسمال 

 مساويا للمبلغ الذي حدّده المجلس بصيغة قانونية.الأقل يكون 
 

 ــار:ــة  الأخطــزيـمرك 
 يةمركز قسم لمركزية الأخطار يطلق عليه "تسيير البنك المركزي الجزائري بتنظيم و يقوم 

 ."La centrale des risquesالأخطار" "
مستفيد للقرض    يقوم هذا القسم بتجميع المعلومات الآتية لكل بنك أو لكل هيئة مالية باسم ال

قدم لهم مع المبالغ المستعملة من القرض أو المستفاد منها سقف القرض الموطبيعة القرض و 
 تخذت من طرف البنوك مقابل القروض المتحصّل عليها.امع الضمانات التي 

بالتالي يجب أن تقدم للبنوك " و مركزية الأخطارنضمام إلى "الهيئات المالية الإالبنوك و تلزم 
الهيئات  و البنوك هذه الأخيرة )المعلومات الضرورية من طرف البنك المركزي حسب طلب 

 حول زبائنها. (المالية
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قتضت ا كلّما البنك أو الهيئة المالية كزي بتقديم يد العون لجميع شركاءكما يقوم مدير البنك المر 
 الحاجة للموارد المالية.

ت الهيئات المالية لاتخاذ الإجراءاكزي تقديم إعانات لجميع البنوك و كما يمكن لمدير البنك المر 
يق السير الحسن للنظام المصرفي المتعاملين مع البنك من أجل تحقلضرورية لحماية فوائد المودعين و ا
 المحافظة على سمعته.و 
 

 ـة:المالي الإمتيـازات  المقد مـة للبنـوك  والهيئـات 
تي تحصيل الحقوق الو  متيازات حول الضماناتإهيئات المالية الللبنوك و  القرضللنقد و  2113أمر  دمق

 يستفاد منها نظام الإعفاء بالنسبة للقانون العام.
قليل من الأموال الخاصة. هذه الأموال نسميها الودائع و  نحن نعلم أن البنوك تعمل بالقروض أو

 أفراد أو مؤسسات. كانو بالودائع العمومية، التي يضعها زبائن البنك سواء
 

قديم القروض لزبائنها، كما أننا نعلم أن البنك هذه الأموال أو الودائع يستعملها البنوك خاصة في ت
لأدنى من بطريقة صارمة في مجال تشكيل الحد ا "الحذرلقواعد الحيطة و "خضع من جهة أخرى ي
 الربحية.مال البنك وتغطية وتقسيم الأخطار وتحقيق السيولة و سرأ

طه المتمثل في إذا فرضنا أن البنك يغطي مجمل الأخطار عن طريق الأموال الخاصة، يكون نشا
 الإقراض جدّ محدود.

 
الحيطة     تطبيق" قواعد الجزائرية في قامت السلّطات النقدية  فمن أجل القضاء على هذه الصعوبات

لبنك من أجل تعويض الأموال لعلى الضمانات المقدّمة من زبائن إلى وضع نظام يستند  "الحذرو 
  1الخاصة للبنك.

 :ذا الأمر و التي تنّص على ما يليه" من  121من ثم جاءت المادة " و 
" لضمان دفع رأسمال أو الفوائد أو التكاليف الخاصة لأي حقوق على البنوك أو على الهيئات المالية 

لتزام من طرفها لاراق المالية المباعة أو كضمان الجميع الأو المخصصة لها عن طريق الضمانات و  أو
 بضمان أو قبول أو تظهير.

 حقوقها أو ودائعها في حسابات البنك. هذا الإمتياز على جميع من تستفيد المؤسسات 
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لكن في حالة خسارة أو عدم تسديد ما عليها لظروف معينة لا يمكن للبنك أن يضع الضمانات و 
 التي بحوزته لمواجهة هذه المشاكل بحيث يعاقب البنك على ذلك.

بالتالي تنعكس على النتائج و  ص مؤونات لكي تؤثر علىبالتالي يجب على البنك أن يخصّ و 
 الأموال الخاصة للبنك.

م هذا الأخير بتغطية خسائره    هذا يعني أن في حالة عدم كفاية الأموال الخاصة للبنك يقو و 
ق الأموال الضرورية من أجل جعل الأموال الخاصة تتوافعادة رسملة( إضخ )ذلك عن طريق و 
  *المعايير المطلوبة. و
الهيئات و  ، و تدخل بإعطاء البنوك2113ام قانون القرض و النقد لسنة عند هذا المستوى قو 

 7متياز جديد من أجل تحصيل الحقوق التي بحوزتها.إالمالية نظام أو 
الهيئات المالية إرسال أمر بالدفع ستحقاقها يمكن للبنوك و إوال عند في حالة عدم تحصيل الأمو 

عن طريق عقد )خارج القانون(                     يوم من تاريخ إنذار الطرف المدين  15مدة في 
"Extra-judiciaire رهان أو إرجاع الأموال  مقدمة لرئيس المحكمة لأمر بيع أو" حسب شكوى

المبيعات كتسديد لفائدة البنك لرأسمال أو عمولات على التأخير أو كتكاليف  لإيراداتالمستحقة 
 على المستحقات.

 

التجهيزات للبنوك أو الهيئات المالية على موجب هذا القانون كامتياز نفس الشيء يمكن تطبيقه ب
 " من نفس القانون. 124أو على العتاد أو السلع كما تنّص عليه المادة " 

 

 ـر:رام   معاييـــر التسييــــــحتإ 

ى الهيئات المالية علللبنوك و  1001القانون السابق لـ  ه مثل النقد مثللقرض و ل" 2113أمر "يقر 
         و الفعالية.حيث المردودية من  نتائج من  انهعما ترتب  على "نظام المؤسسة" مع كل  ستنادهإ
 

تلزم البنوك بقياس المخاطر التي قد تتحملها في ممارسة نشاطها  "الحذرمعايير الحيطة و "إن 
 ، ة الداخليةالرقاب نوعيا من خلالو  ، "les ratiosستخراج النسب "إعن طريق  ، من حيث الكمية
الحيطة "انون لا تؤثر على رقابة عتبر أن التغييرات الطارئة في هذا القإ" 2113المحرر "لأمر 

 .هذا النظام  فعالية علي فظلكن تحاكلية و  "الحذرو 
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المؤونات  صيصمن هنا تخالتسيير يعاقب عليها القانون، و  حترام معاييرإمن ثم عدم و 
ات مع وجود ، هي إجراءلها القروض مع تقديم الضمانات المناسبة نحلمجعل حدّ و  ، للحقوق المطلوبة

 الهيئات المالية.للبنوك  و   يةالفعالة وتحقيق من شأنه أن يساعد على حماي ، تأطير جيدرقابة و 
 

 ــــــة:ملاحظـ
لكن دج(             و مايون 511لغ )بـ مب 2003 سنة في محدد كانإن رأسمال الأقصى لإنشاء بنك 

 8ا المبلغ يمكن مراجعته مستقبليا من طرف وزير المالية.هذ
سنة  أي منذ  13مليون دج( رأسمال السابق حدد منذ  511هذا القرار هو محلّ دراسة بما أن مبلغ )

 25كان يساوي آنذاك حيث أن سعر الدولار الواحد  1001بما أن معدّل الصرف تغيّر منذ  1001سنة 
 .دج 81يساوي  2113في سنة  دسعر الدولار الواحدج، أما  

لنظر مستقبلا في مسيّري إعادة اواستلزم  ، البنوكلتأسيس مراجعة مبلغ رأسمال الأدنى  تمن ثم وجبو 
 مبرهن عليها في المجال المصرفي.  عال وكفاءاتتكوين مسيّري البنوك  في فرضرورة تو  البنوك و
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النقدية في الجزائر تمّ قيادّتها بشكل مستقل  السياسة ئج التي يمكن إستنتاجها تتمثل  في أنالنتا

 .2111و 2111نوعا ما في سنتي 
، ون إسنادّها فقط للسياسة النقديةدموجبة تعدّ هذه النتائج المتحصل عليها في إطار مراقبة التضخم  

 .لأسباب أخرى أيضا  ترجع ولكن
سا ة العامة الناتجة أساوضعية الميزانية لالتضخم راجعوتيرة ن الوضعية والتحكم في إن تحس

 سياسة مالية حذرة. من طرف الدولة نتهاجرجع نسبيّا إلى اعن إستقرار أسعار المحروقات وت
نعاش الإقتصاد«  طارإن إنتعاش الطلب الكلي في إ " وضمن "مخطط PSRE" »برنامج دعم وا 

ذلك لتحويل جزء " لا يبدو أنه حقق ضغوطا تضخمية واضحة، ربما يرجع PNDAالتنمية الفلاحية"  "
 كبير من الطلب الكلي نحو الإستراد.

سرعة تداوّل النقد، تبيّن أن الأسر ا إليه تباطؤ كبير عن الأسر مضاف يومن جهة أخرى إنشاء إحتياط
 هم واثقون نسبيّا ولا يتهربون أمام النقد وهذا ما يسهل من قيادّة السياسة النقدية.

 

قتصادي الذي خص أساسا قطاعي المحروقات مو الاالن هدف في هذه الظروف فإن إستئناف 
والخدمات ثم قطاع الفلاحة والبناء والأشغال العمومية وقطاع السكن، لم يكن تضخمي ولكن لم يساعد 

 .مرتفعة بقيتمناصب شغل، بما أن نسبة البطالة خلق على 
  

حدّيد" القرض بر من خلال "تإن الطابع الحصري للسياسة النقدية قد سمح نسبيا بشكل معت 
 .التي ميزت ملفات القروض " الاعلام اللاتناظر" مشكلةمّيز سلوك البنوك أمام الذي 
المتوسطة والصغيرة أي  ،مسّ خصوصّا المؤسسات الصناعيةتخفيض وتحديد القرض المصرّفي إن 

 مية التن افة التي تسمح بتحقيقلمنشيء لمناصب الشغل والقيمة المضاآخر العنصرالأساسي  بمعنى 
 .ةمستدامال ةقتصاديالا

ي قتصادي تهدّد السياسة النقدية التة هشاشة النمو الإأهمية البطالة وضعف القروض ونسبيولا يبدو أن 
د ـفي التحكم في توسع الكتلة النقدية عن طريق تجميوتمثل  ، 2111انحصر دورها وتقلّص منذ سنة 

 reprise"                      ة" ــاع السيولــ"أداة إسترج اــق أساسـن طريـع ، ةـة المصرّفيـم السيولـوتعقي

de liquidités"   عن طريق "أداة الإحتياطي الإجباري".ومن جهة أخرى 
 

أين  ذروتهقتصاد بلغ فقط  يمكن تفسيره في حالة وجود ا  إن تركيز السياسة النقدية على الجانب الكمي
 آليات السوق تسيّر بشكل مرضي.
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ذا كانت مرحلة الإستقرار لإامرحلة و هو في  قتصاد الجزائرا ابينم نتقالية: الإنتقالية المؤسساتية، وا 

فإنّ الإصلاحات الهيكلية سجلت تأخرا معتبرا في جميع  ،حققت نجاحا ملموسا، باستثناء مشكلة البطالة
 .يادينالم

ها، يجب أن اسة النقدية نشاطها نحو السي أن توجهيجب التي وبالفعل، بالإضافة إلى الأدوّات الكميّة، 
 الجوانب المؤسساتية. توجه نشاطها أكثر نحو

ديناميكية وبتحسين بشكل وبالفعل أهمّ المؤسسات تسمح للبنك المركزي بقيادة سياسة نقدية أكثر 
غير أنها تعمل بطريقة منفصلة،  ،لوساطة المصرّفية التي وضعتمحسوس الجانب الكمي والنوعي ل

 مر بـ:ويتعلق الأ
 لأخطار،وكالة مركزية ا -
 وكالة مركزية الصكوك الغير المدفوعة، -

 سوق الصرف، -

 في أقرب الآجال على الخصّوص:كما ينبغي وضع مصالح أخرى بسرعة        
 *  la télé-Compensation"عن بعد المقاصة الإلكترونية -
 "La centrale des bilans"مركزية الميزانيات  -

 ما يلي: يقتضي إدراجأخرى إثراءها ونذكر السوق النقدية حيث بينما تتطلب مؤسسات  -

 ” Les Facilités de depots“ تسهيلات الودائع"» أدوات جديدة مثل -
 "  "L’open  Market"  تنشيط آداة عمليات السوق المفتوحة -

 للحضور المادي" للبنك المركزي.ك تحرير الفرع المشترك ما بين البنو  -

مع السوق المالي وخاصّة السوق السنديّة الناشئة التي ستساعد على إنشاء آليات الإتصال  -
 معدّلات الفائدة. مرونة

 
 

لموارد المالية التي تصدّر أكثرها بإستعمال اينبغي على السياسة النقدية أن تكون جدّ نشيطة لكي تسمح 
 من حصيلة نقدية أي إيرادات تصدير المحروقات وتحويلها إلى نقد.

بنك الجزائر في السعي على الحفاظ والحماية من الضياع النهائي لهذه الذخيرة التي ويتمثل تحدّي 
لتمويل  رشيدةوذلك بتمكينها من تحويلها بواسطة سياسة نقدية  ، غير متجدّدو  نادر  تصدّر من مورد

 . لإستثمار المنتجا

                                                 
*

قنية جديدة للدفع بين البنك المركزي والبنوك الأخرى بالإستعمال الإعلام الآلي : هي تعن بعد الإلكترونيةالمقاصة   
 أسرع الآجال. جتها فيومعالوضمان صحتها ومراقبتها  (normalisés) المعيارية لتحويلات الصكوك
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يقاف لإطات العمومية ويتعلق الأمر خصوصّا بالعمل والسعي بالتعاوّن الوثيق والمكثف مع السلّ 

ستدامة بالنظر إلى التنمية الما، قتصادنولندية" التي تعدّ جدّ نشيطة في االظاهرة المسماة "بالظاهرة اله
 الصناعة. الفلاحة و  خرى وبالأخصّ نذكر قطاعلقطاع المحروقات والتراجع المستمر للقطاعات الأ

بر عدّد ممكن من المؤسسات الصناعية مع مسار العولمة الجاري، يعدّ من الضروري تنمية أك
المتوسطة والصغيرة، غير أن هذه المؤسسات تعاني على الخصوصّ من السلوك المفرط والحذر للبنوك 

تجميد كميّة هائلة من السيولة وهذه الحالة تستمر منذ يستمر  في فيما يخصّ تمويلها، أين بنك الجزائر 
 ألم يحن الوقت لوضع حدّ لهذه  (2111إلى  2111( سنوات )11أكثر من ستة )

 ؟معضلة ال
 

 تخاذ الإجراءات الآتية:ومن هنا يجب ا
  وذلك بتغيير قانون تحدّيد  ، وهذا باستعمال سندات الخزينةوضع آليات لتنشيط السوق الثانوية

 سقوف سندات الخزينة.

 للمشاريع الواضحة والمحددة  سلفا التنبؤ بتخصيص قروض الخزينة. 

 عمومية.تتميز طبيعة نشاطها بالمنفعة الللمؤسسات التي  شكل قروض علىعانات منح الدولة إ 

 اص إستقلاليتهم المالية ورأسمالهم الخ فيها وسطاء السوق النقدية والمتدّخلون يتوفر في يجب أن
 لكي يتسنى لهم اتخاذ القرارات الصائبة.
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 لثانـيا الفصل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 علاقــة السياســة النقديــة بالسياســات الأخــرى
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الإستثمار و المجهودات  تابعةقتصاد الكلي كان يمثل أكبر هدف لمالرجوع إلى استقرار الا
 .الإصلاحات الهيكليةساء التنمية الإقتصادية بمساندة للإر  1002منذ سنة 
 

قتصادية لتنمية الاتشهد عليها قوة ا 1002 مالية منذ سنةالقتصادية و إن الكفاءات الا
 PSRE"programme de soutien à la relanceالإقتصادي " الإنعاشبمساندة برنامج 

économique"  وحقيقة ميزان المدفوعات ومؤشرات الجديدة للمديونية الخارجية كذلك تحسن وضعية
لإستقرار دائمة ا صفةالمالية العمومية ووجود فائض من السيولة لدى البنوك، سمحت لها بإرساء ب

 .المالي للجزائر
وخاصة دخولها لأسواق رؤوس الأموال، والعمل على تسيير أحسن واستقرار لسعر الصرف 

ة الجارية التي الحقيقي للدينار في مفهوم قابلية تحويل الدينار الكلي في إطار المعاملات الدولي
 ستقرار المالي.تمثل أهم عمود للا

 

وطيدة في منظور التطور الإقتصاد  بالسياسات الأخرىلقد كانت علاقة السياسة النقدية 
قيادة السياسة و ، منذ ذلك الوقت فعالية 1002/1001الكلي الذي تميز بفائض في السيولة منذ سنة 

النقدية من طرف بنك الجزائر ساعدت على التحكم في التضخم وهذا من خلال إرجاع الإستقرار 
 .النقدي في الجزائر

والمالية أصبحت أكثر فأكثر ملائمة من أجل إنشاء أسواق رؤوس  أين الظروف النقدية
 ستثمارات المنتجة والأكثر فعالية، التي من شأنها رفع التنميةالأموال لتوزيع الإدخار نحو الإ

 .بلادناوالتقليل من مشكلة البطالة التي تعرفها  قتصاديةالا
 

إحتياطات الصرف الرسمية  من قدرأكبر  تحقيقب للدولة الماليةلقد تحسنت الوضعية 
قوية خارجية صافية التي هي عنصر الإستقرار المالي للمدى المتوسط لسعر مالية وتحقيق وضعية 

 لميزانية الدولة.، والتسيير الحذر الصرف الحقيقي للدينار في مستوى التوازن
اد الوطني على قتصإنفتاح الاللحفاظ على الأموال الوطنية يجب تعزيزها بهذه العوامل الرئيسية 

 .الخارج
 

أربعة مباحث فرعية، أين اهتم المبحث الأول منه بأسواق رؤوس  إلىنقسم الفصل الثاني بدوره إلقد 
المبحث الثالث فخصص للدور الجديد الأموال، بينما خصص المبحث الثاني لسوق الشغل، أما 

النقدية و بحث الرابع للسياسة للدولة وعلاقة السياسة النقدية بالسياسات الأخرى، بينما تطرق الم
 تمويل الاستثمارات.
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 .رــي الجزائــف والــق رؤوس الأماو ــسأالأول: ــث المبح
 

م أسهات المالية مثل سندات الخزينة، إن الأسواق المالية هي مهيأة لإستقبال المنتوج
 المؤسسات، والأوراق الرهنية.

ئة وتوزيع الإدخار نحو الإستثمارات أسواق رؤوس الأموال يمكنها من آداء دورها لتعب
 حتياجات الأكثر عجلة التي تبعث التنمية وتنشأ مناصب الشغل.إد الأكثر مردودية للبلاد وس  

 

اللجوء إلى  المدى كان يرتكز الى حتى الآن تمويل المؤسسات لإنجاز المشاريع المتوسطة
 الدولة. مساعداترفي وعبر الإقتراض المص  

عوبة لإيجاد موارد للأجل لتمول مناصب الشغل الإضافية الغير حيث تواجه البنوك ص
مرتبطة بإحتياجات النشاطات الجارية للمؤسسات، بالإضافة إلى تطور البورصة الدولية في 

 التمويل عن طريق الأسهم.بالمدى القصير  فيالسنوات الأخيرة لا يسمح للتحكم 
 

لإستثمار للمؤسسات العمومية والخاصة حتياجات اإ إن تطور السوق المالي الجزائري وسد  
تمر بتطوير الأوراق المالية بمعدل ثابت التي تغزو سندات الخزينة الصادرة بالموازاة مع الأخرى 
في سوق يكتسي نفس المميزات، لأن هذه الأوراق تمنح المؤسسات نفس الإيجابيات للتمويل بما 

ل مرونة الوصول إلى الأموال والتكاليف تحصلت عليها الخزينة العمومية في سنوات عديدة: مث
 . 1 المنخفضة

افة إلى العمليات العادية للخزينة والإعانات المصرفية يمكننا الحديث عن ظهور بالإظ
 ة جزئية والسوق الرهنية مما يمكن التمويل الغير النقديالسوق المالية وهي سوق السندات بصف

 قتصاد.لبعض نشاطات الا
 

منها النفقات الاجمالي الناتج الداخلي  من %33طريق الميزانية  لقد بلغ التمويل عن
 الاجمالي. من الناتج الداخلي  %2211المخصصة للإستثمار التي بلغت 

رفية والتمويل عن طريق السوق وينبغي التطرق إلى التمويل عن طريق المساهمات المص  
الإدخار إلى  إشكالية تتعلق بتحويللمسألة ضمن ق الرهنية والبورصة، وتندرج هذه االسندية والسو 

 الاجمالي. من الناتج الداخلي %51إستثمار، خاصة وأن التعزيز الخارجي والإدخار يقدر بنسبة 

 

                                                 
– Alphaعبد  اللطيف بن شنهو: وزير المالية  السابق وأستاذ محاضر في جامعة الجزائر "من الميزانية إلى السوق" عن درا النشر   1

Edition – 1005 5511 1ص 
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 .اــرهدات وتطو ــوق السنــور ســظهب الأول: ــالمطل 
 

طة واحدة ولية كوجود سل  من أجل حماية المستثمرين، إقترحت أحسن الممارسات الد  
طلب عمومي للإدخار بغير الودائع المصرفية، حيث أن  ستقلة يجب أن تقوم بمتابعة كل  تنظيمية م

تمويل المؤسسات يمثل كتواصل يشمل الأوراق  المالية الأكثر خطورة للمدخرين )الأسهم( كما 
 . les billets de trésorerie »يشمل سندات المديونية الأكثر حماية من سابقتها "أذونات  الخزينة" 

 و سندات المتوسطة أو طويلة الأجل.أ
 

 حيث يصبح ضروريا تقديم نفس المعلومات ذات النوعية لجميع المستثمرين.
                                        لقد أسند هذا الدور إلى "لجنة التنظيم والمتابعة لعمليات البورصة"

COSOB ”           "”la commission d’organisation et de supervision des opérations de 
bourse  » 

 2 قروض سنديةالمن الأسهم المؤسسات و  هذه الأخيرة تقوم بمتابعة إدخالها في السوق لمجموعة
 
 

إستقلالية مالية  "لجنة التنظيم والمتابعة لعمليات البورصة ""COSOBإن القانون يمنح "
المتحركة، بنفس المناسبة أنشأت وكالة مركزية م طة الشخصية الضرورية للجنة حقيقية للقي  والسل  

ؤ الإداري وتقضي على التعامل طتسهيل المعاملات وتضع حد للتباالتي تسمح بشكل كبير  لودائعل
 بالأوراق.
 ستنجز في ظرف لا عن بعد لكترونيةالمقاصة الإالعمليات سيقوم بها عن طريق عملية  كل هذه
 أقصى. ساعة كحد   21أيام  3يتعدى 

 
 

هذه الإنجازات سمحت بإنطلاق الإصدارات الأولى للسندات المندمجة: تتمثل في السندات 
الأولى في  (S.R.Hنطلقت عبر مؤسسة إعادة التمويل الرهنية )إالتي ترتكز على الرهن التي 

 1طراك لـ امؤسسة سونار من الدينار الجزائري والأخرى ملي 2,4قامت باقتراض  الجزائر التي
نطلاقة شر ملايير من  ة الطيران الجزائري بمبلغ أصدرته هذه الشركة مقترض يقدر بـ كالدينار وا 

 .مليار من الدينار في هذا المجال 4,4
إن اللجوء إلى السوق السندية المندمجة لم يتحقق بدون ثورة لقد تعالت الأصوات لكي  

لبنوك الموجودة لافسة ها سوف تكون منتقول: "أن السوق السندية سوق يكون مصيرها الفشل، لأن
 في  الساحة، هذه الأخيرة سوف تعترض عن  المساندة".

                                                 
 51ص  1نهو: مرجع سابق عبد اللطيف بن ش  2
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التي من شانها  المصرفية  القديم كان يقتصر دور البنوك الأساسي على الوساطة حيث في
لات ة لا تعيش من فروقات معد  صر البنوك المعا ،تحويل الودائع إلى قروض، ومن القديم عبر العالم

جات الجديدة التي تقدمها البنوك ات والمنتميش من العمولات الناتجة عن الخد  ولكن تع ، الفائدة
 3.لزبائنها

       ( S.R.H) لقتها مؤسسة إعادة التمويل الرهنيومن ثم الإصدارات السندية مثل التي أط
 أو شركة سونطراك أو شركة الطيران الجزائري لديها أو تشمل مجموعة من المزايا: 

 

 :نوكبالنسبة للب* 
الأفضل لرأسمال بفضل تخفيف عبء نسب الرسملة، التسيير الأحسن لخطر القرض،  الإستعمال

 يعتبر وسيلة لتوظيف السيولة الفائضة أو المفرطة، وأحسن مردودية للبنوك.
 

 :بالنسبة للمؤسسات* 
 الصرف وقسط الخطر الخاص بالقروض الخارجية. طرإلغاء خ -
فة تنافسية وخطر السيولة يكون أقل، ومرونة تاريخ الإستحقاق، تخفيض خطر نسب الفائدة وتكل -

 1005نطلقوا في سنة إوأحسن هيكلة للميزانية بعد تحقيق نجاح لهذه العملية، هناك مقترضين 
د وخواص لمتابعة البرنامج هم مستعدين للتمويل في السوق السالفة الذكر ومقترضين عموميين جد  

 .1005لار سيقترض في سنة ية بما يعادل مليار دو السند  
 

فترضين ت إنطلاق السوق السندية الجزائرية أكثرية المصدرين المشهد   1005حيث أن سنة 
 ية.ؤسساتالهيئات المالية والم ا اتجاهالعام وليس سيلجؤون  للتوظيفات إزاء الجمهور

 

آجال  السندات التي تتراوحعر فت قي م  1005و 1001ا بين سنة خلال الفترة الممتدة م
بالنسبة للسندات عن  % 5121 إلى % 1121 ة وعشرة سنوات من نسبةتسديدها ما بين سنة واحد  
 % 1 إلى % 311 للسندات عن سنتين إثنين وبنسبة % 511 إلى % 3 السنة الواحدة من نسبة

 .4لسندات عشرة سنوات % 00 إلى % 01 لسندات تتراوح إلى خمس سنوات  ومن نسبة
الخاص بالسوق  القروض في الفرع تعبئة  يا من أجلعنصرا مرجع   وشكلت هذه النسب

 المالية لتخفيض تكلفة القرض وأعباء التمويل بالنسبة للدولة.
 

مليار دج عن طريق  10مبلغ قدره بئة بتع  1005وهكذا سمحت سوق السندات في سنة 
 مها البنوك لزبائنها.التي تقد  فوائد المن  سندات ذات فوائد أقل  
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لية تتراوح ما ظتفا  ؤسسة باختيار المدة المناسبة مع أسعار فائدةسمح السوق السندية للمت
  ) قدرتها على الوفاء(الملاءة بتقييم  (، من جهة أخرى يكفي أن يقوم مختص  % 3,5و %1)بين 

 ودخول السوق المالية وتتفادى ،رقابة عمليات البورصة، بحيث يمكنها توقيعطبقا لإجراءات لجنة  
 ها البنوك.ات التي تطلبتقديم الضمان

لحسن للسياسة النقدية تسهيل السير ا علي  وبالإضافة إلى هذا، فإن هذا الإجراء يساعد
كما أن إصدار السندات تتيح  ،، يجب تنظيمهاالجزائر الذي سيواجه سيولة أقل  من طرف بنك 

 البنوك.إمكانية إستعمال موارد 
الصرف طبقا  حترام نسب  اعلى  قادرةندات تكون البنوك ومن خلال تحويل الموارد إلى س

ول الإستثمارات على المدى المتوسط بموارد للنظام النقدي الجزائري المعمول به، كما يجب أن تم  
 5من موارد الإدخار  % 10تتجاوز خمس سنوات أي بنسبة 

 
 "le marché Hypothecaireالرهنيـة وق ـي: السـب الثانـالمطل 

 

قتصادي في للنمو الا يئر هو ضرورة حتمية وشرط أساسالقطاع الرهني في الجزا إن تطور
يجب توفر القرض الرهني من أعمدة السوق المالي،   مادالمجال المؤسساتي، والقانوني لوضع ع

 ول المتقدمة.ويكون معمول به بمحاذاة الد  
 

مثل لدول وتقتصاد افقري لإق الرهنية تعتبر العمود السو لول المتقدمة اأن في الد   حيث نجد  
في  % 10كما يمثل نسبة  ،في دولة الدانمارك PIB داخليمن الناتج ال  %20حتى نسبة 

 جمالي.الإ من الناتج الداخلي % 02هي أقل من  االولايات المتحدة ولكن في الجزائر نسبته
 

التنمية  وأسهم بنك CNEPبإستثناء أسهم صندوق الإحتياط والتوفير يبقي القرض الرهني 
 6نشاط مهمش بالنسبة للبنوك الأخرى. ، BDLالمحلية 

 

مؤهلين  احيث أن البنوك العمومية تأخرت لتجهيزها  للإستثمار في هذا القطاع وتقليديا كانو 
 لأسر.ل هامؤسسة من تمويل تمويل لها جديمن الم كان  لتمويل المؤسسات فقط،  أين 

 

 ، ج إلى إتخاذ القرار على مستوى اللامركزيهني يحتار ومن جهة أخرى تطوير القرض ال
 من عليها أفكار مركزية.بينما الممارسات وثقافة البنوك العمومية تهي  
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ف إلى حركية ودينامكية منح ( كانت تهد  SRHة التمويل الرهني )إن إنشاء شركة إعاد  
 الموارد الخاصة.رد الميزانية بمو  المالي باستبدال السوق كانيزماتقروض الرهنية عن طريق مال

للقرض الرهني ملتمسة إرادة البنوك  ةومن ثم تتدخل شركة إعادة التمويل الرهني في السوق الثانوي
لها شركة إعادة التمويل الرهني ليس  الأولية في مجال إعادة التمويل حافظتهم الرهنية، حيث أن

 قرض السكن.ط لون زبائن البنوك من أجل تنشيتأثير مباشر على الأسر الذين هم يمث
 

ة حملات إعلامية ي عد  ( بالشروع فSRH)قامت شركة إعادة التمويل الرهني  كما
مها، ونظمت دورات تكوينية لفائدة البنوك التي مات التي تقد  المنتوج الجديد والخد  ة حول تحسيسي  

عاد  تستعمل في المستقبل الخد    ة التمويل الرهني.مات وا 
 

القروض السندية في السوق  فع الأموال عن طريقدت لت أو آلياكما وضعت ميكانيزما
 كانيزمات الضرورية للأوراق المالية.أ المجال القانوني والميوكما ته
( في نفس SGCIالعقاري ) ضمان القرضكة أخرى في هذا الإطار هي شركة ر أنشأت شو 

وكأنها غائبة  لبنوك، التي تظهرا طريق لضمان القروض الرهنية المعروضة عن الوقت من سابقتها
 السوق. عن

دون لى منح القروض الرهنية لزبائنها المفروض أن يشجع البنوك ع منهذا كان  كل  
ت نوعا ما منعزلة في الشروع في هذا المجال أي البنوك ظل   أخطار، ولكن حتى الآن نجد أن  

 القروض الرهنية.
برغم قدرات قطاع السكن الذي  عادة تمويل القروض الرهنية المنتظرة لم تتحققإن حجم النشاط لإ

 مليون سكن. 1أكبر من عرف عجز 
 

م وجود إرتباط مابين مختلف القطاعات لقد تعددت الأسباب في هذا المجال، نذكر عد  
ة وخاصة طات المختص  (، البنوك والخزينة والسل  SGCI)( وSRHالخاصة بتطوير القرض الرهني )

 تطوير القروض الرهنية. مساهمي البنوك ليس لهم التوجه الكافي حول
لتمويل   وهي تمويل المؤسسات وليست جاهزةألا ، صرت على ممارستها التقليديةقتإكما أن البنوك 
 القرض الرهني.

 

ارات مع الصندوق الوطني العق توفير والإحتياط الذي يلعب دور أساسي في تمويلصندوق ال
لضروري اللجوء إلى إعادة التمويل الم تجد من الذي يمتلك محفظة نسبيا هامة  CPAالشعبي 

ما عدى بنك التنمية المحلية ومن ثم نرى  ، (SRHالرهني عن طريق شركة إعادة التمويل الرهني )
أن السيولة المفرطة التي ميزت بعض البنوك مثلت حاجزا للجوء إلى إعادة التمويل عن طريق 

 فية.ظالمجال كتكلفة إيعتبر في هذا ا وتدخلها (SRHشركة إعادة التمويل الرهني )
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مرتفعة وتطلب من هذه الأخيرة  ( هي جد  SRHلات إعادة التمويل لشركة )أن معد   ترى البنوك  -
معدلات إعادة التمويل بتكلفة مواردها، حسب رأي المحللين تقارن ما  البنوك تخفيضها، ربما تقارن

 ، رهني هي أموال متوسطة المدىما أن أموال شركة إعادة التمويل الهو غير قابل للمقارنة، سي  
 .)أموال جارية(أموال البنوك هي ودائع تحت الطلب بينما 

 

وبالفعل تنسى دائما في حساب البنوك ليست متطورة في هذا الشأن وعندما نحسب تكلفة الموارد، 
ق القناة مها بإضافة تكلفة تعبئة الموارد عن طريتستخد   لات الفائدة التيرد من إضافة معد  تكلفة الموا
 7بنك الجزائرالمودعة لدى  دماج تكلفة الإحتياطات الإجباريةإ ىكما تنس

 11أو  10ة تمول على مدة نيومن ثم القرض العقاري يستلزم موارد طويلة المدى، حيث أن ره
ورة أين القوانين طل المتفي الدو  سنة، لا يمكننا تمويل الآجال الطويلة بودائع قصيرة المدى، 

ويل المفروضة على البنوك  بمثل هذه الممارسات، صارمة لا تسمح نسب التم ي جد  المصرفية ه
" في الولايات المتحدة في Loans and Saving Banksوقد نذكر على سبيل المثال تصفية بنك "

ير، سنة بودائع على المدى القص 11دة م  التي قامت بتمويل  القروض الرهنية ل ، 2840سنة 
 بها السيولة.ت بهذه الهيئات أزمة مالية سب  فائدة التي تبعتها حل  وبارتفاع معدلات ال

 
 

لم يكن بحوزة الجزائر إلا بنك واحد يتمثل في الصندوق الوطني  2888إلى غاية سنة 
ول قطاع السكن ومنذ ذلك الوقت فتحت سوق السكن على البنوك للإحتياط والتوفير الذي يم  

 الأخرى.
وتبعه بعد ذلك بنك  2888قروض عقارية سنة  ئري بتقديمرع القرض الشعبي الجزالقد ش

 الخارجي والبنك الوطنيا لحق بالركب مؤخرا بنك الجزائر كم 1001التنمية المحلية في سنة 
 .الجزائري
 

السكن تبقي قطاع وبالرغم من هذا فإن مساهمة المنظومة المصرفية الحالية في تمويل 
 ب السنوي.من الطل % 20ضعيفة ولا تتعدى نسبتها 

 

وعليه فإن نسبة مشاركة البنوك تبقي غير مرضية بالنظر إلى قدرات التمويل منذ سنة 
ي تمويل البنوك أن تشارك ف ن يجب علىي  بعض التقديرات الصادرة من المصرف، وحسب 1000

 سكن. 001000أي ما يعادل إنجاز نحو  من الطلبيات  % 00بنسبة قطاع السكن 
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سيما تمويل م توفر الشروط الضرورية للتمويل لاصعبة ترجع لعد  راحل ا بموبعد مروره
 ن هذه الضماناتب إنعدام الضمانات، لأسنة بسب   11إلى  10الأفراد على المدى الطويل من 

 في.الذي يستند إليه القرض المصر   الأساسى العامل تعتبر
العقاري وتوسيع  ة من القرضفادتبسيط شروط الإست ا هيتخذتهإالتي راءات ومن بين الإج

، توسيع السكنات، نجازج هل هو سكن جديد، أو سكن قديم أو سكن في طور الإة المنتتشكيل
 وتهيئة السكنات.

 

تتمثل في شركة ضمان القروض العقارية  "أجهزة للحيطة والحذر"ومن جهة أخرى تم إنشاء 
اله في حالة وقوع سترجاع أمو إعلى المستفيد من القرض تأمين قرضه بحيث يتمكن البنك من 

 الكوارث.
تزامنا مع تطوير  ، إن هذه الإجراءات تدخل في إطار المسعى الشامل لتطوير القرض الرهني

 السوق المالية.
 

 اسة البنوك الرئيسية توضح ما يلي:نية والعقارية فإن در فيما يتعلق بتطوير العمليات الره
 

ل عملياته الرهنية المادة الجوهرية، حيث توجه تشك ذيقام الصندوق الوطني للإحتياط والتوفير ال -
لحصول على الملكية، أو تمكين حها إلى تمويل بناء السكنات أو اثلاث أرباع القروض التي يمن

 تهم.ناالأفراد من إنجاز سك
 

مليار دج، تم منح ثلثيها إلى المقاولين  113ر مبلغ القروض بـ قد   1005في نهاية سنة 
مليار دج للمشاريع الخاصة،  10قارية كما خصص هذا الصندوق مبلغ قدره في قطاع  الترقية الع

 ومنح المبلغ المتبقي إلى الأفراد.
 

بلغ  1005إن نسبة القروض لا تتزايد بالسرعة التي تتزايد بها الموارد فعند نهاية سنة 
 21و 20نحصرت الزيادة السنوية للقروض بين إمليار دج في حين  100 المعبأ مبلغ  الإدخار 

 د مقترضين.مليار دج لم تج   200عن ذلك وجود  مليار دج، ونجم  
 

رف مؤسسات مالية ص لتشكيل رأسمال ثابت يمكن وضعه تحت تص  هذا الإدخار المخص  
الوطني للتجهيز أخرى وهكذا يتم السعي نحو إقامة علاقة مع مؤسسة تابعة للدولة هي الصندوق 

موارد في إطار تعاقدي، الأمر الذي يسمح للدولة بتعبئة هذا ستعمال هذه الإمن أجل التنمية قصد 
المدى مثل إستثمارات قصد تحسين مواقع  ستعمالات طويلةوى طويل المدى للاالإدخار على المست

 السكن على سبيل المثال.
 



 
ـات ــة بالسياســـة النقديــة السياســـــــــــــــــــــــ علاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــل الثانــالفصــ

ــرىـالأخـ  

 
 

208 

 ،تنويع أنشطته ي كذلك على القرض الرهني في إطارالجزائر الخارج بنك عتمد  إكما  
 مليار دج ومحسوم قدره  130بمبلغ قدره  مشروع مرخص   245د عد   1005ي سنة وقدرت الأرقام ف

 8مليار دج 123,5
 

 1000أما بالنسبة للقرض الشعبي الجزائري فإن الأمور قد تطورت بصفة سريعة منذ سنة   
في  1001ف المسطر لسنة ويتمثل الهد   ، ملايير دج 1قدره  سكن بمبلغ 201000تم تمويل حوالي 

 مليار دج. 10سكن بمبلغ قدره  301000 تمويل
 

 من بين العراقيل التي تواجه تطور العمليات الرهنية في المجال العقارات ما يلي:
مكانية طالب الق -  يد، لان سعر السكن باهظ جداالتسد   رض العقاري علىالقدرة الشرائية وا 

نشاء العمومية بإ طاتالحقيقة لقد قامت السل   وفي ،نة بمعدل مداخيل طالبي السكنمقار 
 CNL" "Caisse Nationale deق الوطني للسكن "جهاز مساعدة من خلال الصندو 

Logement  دج مع سقف  1001000ودة في مبلغ " إلا أن إمكانية تدخل هذا الصندوق محد
احتياجات غير كاف لتغطية دج وهو مبلغ  001000.00..1لسعر السكن لا يتجاوز 

دج  001000.00..1 مبلغ ظم أسعار السكنات تفوق بكثيرمعرفتنا أن مع دالتمويل عن
 9للسكن الواحد.

 
 

ة للقروض مرتفعة حتى بالنسب لتزال جد   دة على قروض السكن كما سبق ذكرهاأسعار الفائ -
البنوك عليها أن تتحمل التكلفة عن طريق إعادة تمويلها في على المدى الطويل، لأن 

 السوق.
 ينبغي على المرشحين لشراء السكن إكتتابها. إرتفاع تكلفة التأمينات التي -

ناء التي تزداد ندرة وخاصة لاسيما أراضي الب مشكل العقار، ل  بات التي تعترض حالصعو  -
ن وجد   دج  101000مرتفعة تتراوح ما بين  ت فإن أسعارها جد  في العاصمة وضواحيها وا 

 دج للمتر المربع الواحد. 001000و
 

تباطؤها عدم وجود هيئات البناء و  الحصول على رخصة طابع إداري مثل صعوبات ذات -
بالنسبة للأنواع الأخرى من القروض من يم العقارات كما هو الشأن في تقي  ة خصص  تم

 صنف اليد العاملة المؤهلة وغلاء مواد البناء.
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 في الجزائر.ة ـوق البورصـث: سـب الثالـالمطل 
 

لكن هذه الأخيرة معطلة و لا يوجد من منذ بضعة سنين و  10إن الجزائر أنشأت بورصة 
 تشغيل البورصة.لعدم   كترثي

 

تمثل جزء  ،د قتصاالاقتصاد وليست محرك إلى وجه من الا البورصة ما هي ونحن نعلم أن
 .ي هي الأسواق الماليةالت ضعيفا من الكل  

لأن الأسواق المالية تعالج أسهم الدولة وأسهم الشركات وسندات الرهنية، وسندات 
 صرفية.الم

 

م أسواق رؤوس بالفعل التمويل عبر سوق الأسهم هو نشاط البورصة الذي لا يمثل أه
ل را، في الولايات المتحدة الأسهم تمثالأكثر تطو  بالنسبة للسوق العالمية  الأموال للبلد، حتى
  .الركيزة الأساسية للنشاطخاصة أسهم الدولة الفديرالية التي تمثل  ، المديونية العمومية
 ؟ لةعط  صة الجزائر غير عملية أو ملماذا بور 

 
ي يجتمع فيه عرض الإدخار والطلب على الإستثمار، يمكن المكان الذ البورصة هي

ريق إصدار أسهم، حيث أن البورصة هي راض، إما عن طؤسسات أن تمول إما عن طريق الإقتللم
 مؤسسات والجمهور إقتناءمن يمكن للمستثمرين  مفضل لهذا النوع من التمويل، حيثال المكان

 "Entreprises cotées en bourses   ة في البورصالأسهم للمؤسسات المقيمة 
صاد نفسه بحيث أن أكثرية المؤسسات العمومية قتلجزائر لا تعمل بسبب هيكلة الابورصة ا

طورة لا تلبي شروط تسجيلها في البورصة، لأنها تعرف صعوبات إقتصادية ومالية والمؤسسات المت
 ولية. هي الأخرى غير موافقة للمعايير المحاسبية والمراجعة الد  

 

ن وضعت ة لأنها حتى وا  لا يمكن تسجيل المؤسسات في البورصة عن طريق الخوصص  
ثوق فيها ودورية عن طريق ل مراجعة مو للمؤسسات أن تكون مح  على نفس المستوى لا يمكن 

ليس واضح في السابق وليس  ير هذه المؤسساتلأن تسي  لمعروفة، اولية الد   راجعةلممكاتب خبراء ا
 يمكنها من المراجعة.ولا  فعال 

 

ومن جهة أخرى المؤسسات الخاصة الموجودة هي سواء مؤسسات عائلية أو مؤسسات 
للمستثمرين، أي  لهام فتح رأسمام الشفافية وعد  يز بعد  تتم   الأحيانذات نشاط تجاري في أغلب 

 بالمعني الرأسمالي المعروف.ة" صص  ترفض "الخو بمعنى آخر 
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ة في بلدنا فحسب، لأن الناس لا م وجود ثقافة بورص  البورصة غير شغالة في الجزائر ليس فقط لعد  
فرد لديه جزء من  ل الشرق أين كل  حتى في بعض دو   ، تدخل البورصة كما هو موجود في الغرب

 إدخاراته مستثمرة في البورصة.
 

قادرين على تقديم يل المالي ين في مجال التحل  جد خبراء ومختص  كذلك في الجزائر لا يو 
أو  التقويم وكالات"لا يوجد و  ، ينالبورصة، لا يوجد وسطاء مؤهلين وحيوي   النصح لمستثمري

مة المؤسسات المقي  يمكن التفرقة والتمييز ما بين  لا    « Rating“كتروني  تصنيف  الالال
خل لا يتد   الجزائري، حتى النظام المصرفي "الكبرى ذات الأخطار" المؤسسات"بالإستثمار الجيد"، و 

 رة، والمهن المتعلقة بالأسهم والسندات في أغلبيتها غير موجودة.يفات للمداخيل المتغي  ظفي التو 
مثل المسيرين  "Collecte d’ordre" نظامال معبئينو نفس الشيء بالنسبة لمحافظين الأسهم 

ر المتحكم في السوق مثل دو  دويؤ  من الإدخار الذين يمكنهم أن  الذين يمتلكون كمية هائلة
بكندا، وصندوق الودائع  يفاتوظت"صندوق الودائع للتعويضات" في فرنسا، ومثل صندوق الودائع وال

 !ئر لم تشتغل يجب أن نستغرب إذا بورصة الجزاولذلك لاالأقصى والتسيير في المغرب 
 

ة شاء سوق للبورصة بين عشي  الصعب إن منط قتصاد المخط  سنة من الا 50عد ب
 صل إلى ما هي عليه، فوق ذلكم لتالتراك سنة من 110الدول المتقدمة وضعت  وضحاها، لأن

تشجيع الجمهور بالذهاب إلى في السنوات الأخيرة ليس من الطبيعي  كات أسواق البورصةتفك  
خسرت في  في السوق البورصة ، مثل أموال التعويضات الذين يعتبرون أكثر المتدخلينالبورصة

 .11 بلايين من الدولار الأمريكي 3ثلاث سنوات الأخيرة أكثر من 
 

ستراتيجية واضحة لتطوير أسواق رؤوس الأموال في الجزائر حيث قمنا بوضع إفي غياب 
أسواق التي ترتكز عليها هي متمثلة في اس الأسواق المالية لأن أس   ، اسأن نضع الأس   السقف قبل

آخر الأوراق ، سندات الشركات، السندات الرهنية بمعنى ت الخزينةسندا دات والرهنية أي بمعنىالسن
 وفيما بعد البورصة تتبعها. ، المالية ذات المداخيل الثابتة

 

لمداخيل الثابتة مقارنة بأوراق ندثار هي أكثر تقلصا على الأوراق ذات اإن درجة الإ
 ا كان من شأنه تعويد الناس على الأسواق المالية.رة، هذالبورصة ذات المداخيل المتغي  

ولكن كيف نعمل ببورصة الجزائر؟ عدة أفكار تتبادر إلى الذهن، يمكننا التفكير في تسجيل 
ع جناح سندات في كما يمكننا التفكير في وض ، د ممكن من المؤسسات لتمثل وزن أكبرأكبر عد  

 المشكل كلية.يحل  لا  كن هذالالبورصة و 
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يحدث في العالم؟ في إطار العولمة نشاهد أن عولمة الصفقات أو المعاملات ماذا 
الساحات البورصية لتسجيل أنفسها في أكبر ة والمؤسسات تحاول أن تبحث أكثر فأكثر البورصي  

 لندن، بورصة فرنكفورت وبورصة طوكيو.ساحة مثل ساحة نيويورك، 
 

أكثر  ن، وحتى بورصة باريس هولاندريد، بروكسيل وميالبورصات الصغيرة مثل بورصة م
ت حد فيما بينها من أجل عرض خدمافأكثر مهمشة وهذا ما يجعل هذه البورصات التقليدية أن تتو  

 تنافسية للمستثمرين والمقترضين علي السواء.
 

التعويضات  أكبر الساحات للبورصة مثل أموال تفككالأجانب بعد  المستثمرين المؤسسين
ذات التبادلات  ةرباح الأسواق الجديدة خرجو فجأة تاركين البورصات المحاذيأنظارهم للأ بعد شد  

 12. يرةتسع الضعيفة وأقل
 

كبداية  "تعاونية ما بين البورصات لبحر الأبيض المتوسط"من بين الحلول المقترحة تتمثل 
 رها الخاص.حتى بورصة لها المكان الأقوى لتحقيق تطو   مليو ا لا يوجد ، كتلللت

مليار من  22مؤسسة هي مقيمة في البورصة برأسمال لا يتعدى  200ل المغرب أكثر من في دو  
مؤسسة بفضل  2000الدولار الأمريكي، وفي بورصة القاهرة بمصر التي تمكنت من جلب 

 من الأوراق المالية تتبادل حقيقة. %10عفاءات الضريبية هناك الإ
 

شأنها مزايا إضافية التي من  الأعضاءنح سيم العربي بين بورصات المغرب اإن التعاون م
أو هيكلتها الخاصة بفضل تكنولوجيا الإعلام يكون من الممكن  ،أن تتخلى عن بطاقتها الوطنية

ه في تثمار، وهذا يسمح بإيجاد الوزن القوي الذي لا نجد  ستوافق  الأسواق الثلاثة في فرع واحد للإ
لإستثمارات بالدخول السهل وبأقل التكاليف ا  حي السيولة، كما تسمم، وينةأي بورصة على حد  

ود حيث المشترايات من الداخل وخارج الحد  لك لتشجيع ذد و لاتحاالخارجية، كما تسهل الإسراع با
 قتصادي حقيقي.تداخل  ابتسمح 

 

وجية، والقانونية والتنظيمية سمح بهذا المشروع يجب أن ننزع بعض العراقيل البسيكوللكي ن
ولية وكيفية وضع نظام التجارة تعاون كما يجب أن توافق التنظيمات المعايير الد  لتسهيل هذا ال

دخال المودعين المركزيين على التوالي   .13وا 
 
 

لماذا لا لإنشاء  ، نقطة إنطلاقكان يمكنها أن تكون  العربي إدماج بورصة المغربن إ 
دماج حقيقي للجزائر في  ،للبحر الأبيض المتوسط سوق البورصة  قتصاد العولمة؟اوا 
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 .يـوق المالـر السـة لتطويـوات المستقبليـع: الخطــب الرابــالمطل 
 

في للخزينة من مواصلة إدخالها في المجال التقني و  ندات ذات المداخيل الثابتة، يمكنللس
كل شهر جانفي  ر فيتصد   سياسة الإصدار، الإدارة العامة للخزينة مجال الشفافية فيما يخص  

يص قروض الخزينة ق الميزانية يمكننا تقدير والتنبؤ بتخص  تها السنوية لأجل مراجعة طر  إحتياجا
 على المشاريع الواضحة والمعينة.

 

 

شبكة ية )مثل الميناء، التفكير للسماح تدريجيا للمؤسسات العموم يمكننا 14وفي المستقبل 
أو مستقلة  يات خاصةتعمل بميزانالطرقات، المطارات، والهيئات مثل المستشفيات والجامعات( التي 

  .إحتياجاتها الخاصة تراض لسد  والمسي رة أحسن بالإق
 

من  لدولة التي تساعد فيها من جهة أوزة من طرف االقروض يجب أن تكون معز  أما  
أخرى مثل عن طريق منح إعانات للإقتراح للخدمة العمومية مثل حالة شركة طيران الجزائر ومن 

ير، حيث أن تسي   وهذا ما يسمح بإندماج جيد وبأحسنخاضعين لأكبر شفافية  انو ثم المقترضون يكو 
بإنشاء مؤخرا "الصندوق الوطني للتجهيز  لها وهذا وزارة الماليةإتخذته هذا هو الطريق الذي 

 .1005في سنة والتنمية" 

"CNED" "la caisse nationale d’équipement et de développement" 
 

كانيزمات ضرورية لتنشيط السوق الثانوية، ولهذا يجب ى يجب وضع آليات أو مومن جهة أخر  -
خل هام في على  البنك الجزائر تعزيز السياسة  النقدية وهذا  باستعمال سندات الخزينة إزاء متد  

السوق الثانوية، دون هذا لا يمكن أن يكون عمق للسوق الثانوية ومجموع  السوق السندية لا تأخذ 
د كمية سندات الخزينة ولكن يمكن لبنك ن قانون القرض والنقد يضع سقفا ويحد  أبما مجراها، 

 الجزائر تغيير هذا القانون.
ستقلاليتهم الخاصة ورأسمالهم الخاص إأن تكون لهم  ةهذا يجب على وسطاء السوق النقديوفوق 

 لكي يتمكنوا من إتخاذ مواقف.
تشجع بقوة إنشاء طات أن على السل   ر يجبسواق المالية من التطو  ولكي يتسنى للأ

أن تترك الخزينة   المهمالإدخار على المدى الطويل بغير تعبئة الودائع المصرفية، ومن  إحتياطي
حتياجات أكبر على المدى إالعمومية تدريجيا السوق على المدى الطويل للمؤسسات التي لديها 

أحسن مثال على ذلك وشركة  هي ل شركة  الجزائر للطيران الجويالطويل للإستثمارات مث
وغيرها من المؤسسات  "Télécom Algérie"تصالات إسوناطراك وشركة سونلغاز والجزائر  

 الأخرى.
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كة للر هان وفي السوق الرهنية قبل الشروع في تسميتها "بالمباشرة" عن طريق وضع سوق مشتر  -
أن تقوم شركة إعادة التمويل  مهم  ز، من الأن تتواصل وتتعز    ,ةالمباشر  يجب على تسميتها الغير

  .ها في السوق وتنمي سوقهاراض لكي ينتشر صيت  بالإق( SRHالرهنية )
 

 ضمنة لإدماجه قرض بطريقة إعتيادي  ملتدخل هذا ال يجب على المستثمرين أن يحتسبو
 طط الإستثمار.مخ  

 

لمحولة عن طريق إصدار السندات ا يمكننا وضعها ةة، مرحلة وسطي  في مجال الخوصص  
توازن هيكلة  طرح قرضها السندي الثالث من أجلشركة الجزائر للطيران الجوي بمناسبة  :مثل حالة

هدوء ودون اندهاش رأسمالها، يمكن إيجاد والبحث عن مقترضين آخرين، وهذه طريقة للبداية ب
ة كن الصعوبة تكمن في كيفيلو لبعض المؤسسات بمساعدة الشعب الجزائري،  لعملية الخوصصة

 .اهيلإالحاجة  ولا يمكننا خلق السوق إذا لم توجدأن يطول  هتحديد نسبة التحويل، المسار يمكن
 

" أن تكون وسيلة أخرى للتأثير، حيث أن SICAV" "خاطرمشركات رأسمال الل"كما يمكن  -
 ئري.ودة في السوق الجزاهي موج «SICAV» متغير"ات رأسمال ذاستثمار  شركات"
 

بما فيه  تتوفر فيها إلا عندما السوق ة وملموسةنتائج حقيقي  تحقيق  من  ولكنها لا يمكنها
الإحتياجات  نتواجد تلقائيا، يجب أن تكو ق أن تالكفاية من عوامل الإستثمارات، حيث لا يمكن للسو 

 ملموسة وفي وقتها.
 

 وتتضامن فيما بينها لإنطلاق الجهود افر ظلبنوك أن تتالتأمين وا حيث أن بإمكان شركات
"IOB"وسطاء سوق البورصة  (Intermediaires en Opérations de Bourse)15  ويمكنها أن تضع

السوق تزامنا  هودة، ولكن لإنطلاق هذحيث تكون حياتها محد   "شركات رأسمال المخاطر"د من عد  
أو وضع في السوق جزء من رأسمال في بعض المشاريع، يمكنها  ، مع فتح رأسمال على الخارج

 la courbeالمجمع"المعرفة  ىالمخاطر وبناء "منحن توزيع هكذا يتم  جزء من رأسمال و  إكتتاب

d’apprentissage collectif  " 
 

" يجب corporatives" المندمجةندات من فوق أوراق الدولة والسمن بين الوسائل المالية 
نشاء (CAT-NAT )  "الأخطار الطبيعية التأمين ضد  "إنشاء  " إجباريا لتكملة منح تأمين الحياة"وا 

لة المخو  Leasing (البيع -لاحية وقروض )إيجاربالنسبة لقروض الرهنية والقروض الفالتقاعد و 
 سات.إستثمارات المؤس  موارد  لتوسيع الكبير من الدولة وهذا يكون له الأثر

                                                 
 151، 13سابق ص  –ة إلى السوق" مرجع عبد اللطيف بن شنهو: "من الميزاني   15
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يجب أن نحصل على منتوج  الأموال،ريد أية سوق ومن بينها سوق رؤوس وفي الأخير لتو   
" SICAV" ات رأسمال متغير"ذاستثمار  شركات"شراء وجمهور لديه أموال لكي يتمكن من وجود لل

 سائل المالية( وهيئات كثيرة برؤوس أموالها.جات للبيع )الو يجب توفر منت
 

ط جب أن تضع بطريقة ديناميكية مخط  ات للإدخار والدولة يطكما يجب وجود إحتيا
 حيز التنفيذ.لم يوضع حقيقة  ة المشار إليه دائما والذيالخوصص  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ـات ــة بالسياســـة النقديــة السياســـــــــــــــــــــــ علاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــل الثانــالفصــ

ــرىـالأخـ  

 
 

215 

 
لكي تتطور الأسواق المالية يجب على السلطات أن تشجع بقوة إنشاء إحتياطي الإدخار على 
المدى الطويل الأجل ومن المهم  أن تترك الخزينة العمومية تدريجي ا السوق للمؤسسات التي تعاني 

 ل في تمويل الإستثمارات.من إحتياجات كبيرة على المدى الطوي
 

إستقلالية مالية لمتابعة القي م المتحركة  ”لجنة التنظيم والمتابعة لعمليات البورصة ”لقد منحت -
وأصبحت تنجز في أقل مد ة وسمحت بإصدارات السندات الرهنية من مؤسسة إعادة التمويل الرهنية 

(SRH.أوشركة الطيران الجزائري وشركة سونطراك ) 
السوق السندية الإستعمال الأفضل لرأسمال بفضل تحقيق عبء نسب الرسملة، التسي ير  من مزايا

 الحسن لخطر القرض وتوظيف السيولة الفائضة أو المفرطة من شأنه تقد يم أحسن مردودية للبنوك.
 

 من مزاياها إلغاء خطر الصرف وجزء الخطر الخاص  بالقروض الخارجية بالنسبة للمؤسسات.
السندية بتخفيض خطر نسب الفائدة والتكلفة التنافسية وخطر السيولة وأحسن هيكلة  سمحت السوق 

 للميزانية.
أين أكثر الإصدارات كانت موجهة  1005 ،إن  إنطلاق السوق السندية في الجزائر تم  في سنة

 للجمهور وليس للمؤسسات والهيئات المالية.
 لتمويل بالنسبة للدولة.سمحت السوق السندية بتخفيض تكلفة القرض وأعباء ا

مليار من الدينار الجزائري عبر  10مبلغ قدره بتوفير  1005كما سمحت هذه السوق في سنة 
 سندات ذات فوائد أقل  من الفوائد التي تقدم ها البنوك لزبائنها.

اسبة للسندات مع أسعار فائدة تفاظلي ة كما سمحت السوق السندية بإختيار المد ة الزمنية المن -
يقوم إختصاص ي من لجنة الرقابة لعمليات البورصة بدراسة قدرات ، أين (%3و %1تراوح ما بين )ت

 دون تقديم الضمانات التي تطلبها البنوك. الوفاء المؤسسات على
 

تسهل السوق السندية السير الحسن للسياسة لنقدية لبنك الجزائر الذي سيواجه سيولة أقل، يمكنه أن 
 كما أنها تسمح بإمكانية إستعمال موارد البنوك. م فيها وينظمهايتحك  
 
عند تحويل الموارد المالية إلى سندات تمكن البنوك من إحترام نسب الصرف وفق النظام  -

سنوات أي  01 ارات بموارد تتجاوزالمعمول به كما تمكن السوق السندية من تمويل الإستثم
 متوسطة المدى.
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صاد في القطاع قتضرورة حتمية وشرط أساس ي لنمو الار أصبح تطور السوق الرهنية في الجزائ
يبقي نشاط السوق الرهنية مهمشا في بلادنا بالنسبة للبنوك الأخرى ويقتصر  المؤسساتي، غير أن

 على صندوق الإحتياط والتوفير وبنك التنمية المحلية.
د أن لأن البنوك العمومية كانت مؤهلة فقط لتمويل المؤسسات دون تمويل الأس ر،  حتى الآن نج 

 البنوك ظلت منعزلة عن الشروع في القروض الرهنية.
ق ما بين مختلف الجهات اسرتباط وتنمشا لعد ة أسباب نذكر عد م وجود ابقي هذا القطاع مه

شركة ضمان القرض العقاري، البنوك  (SGCI)و (SRH)المختصة بتطوير القرض الرهني
ة  وخاصة مسي ري البنوك ليس لديهم التأهيل الكاف لتطوير العمومية، الخزينة والسل طات المختص 

 القروض الرهنية.
 

إن مساهمة المنظومة المصرفية الحالية في تمويل قطاع السكن عن طريق التمويل الرهني تبقي جد  
من الطلب السنوي وتبقي هذه النسبة غير كافية إذا ما قورنت  %20 ا ضعيفة ولا تتعدى نسبته

أكثر  ، وعليه يجب على البنوك أن تساهم1000بها بلادنا منذ سنة  ىلتي تحضبقدرات التمويل ا
 من مجموع الطل بيات الحالية. %00في تمويل قطاع السكن بنسبة 

 

تتمثل في شركة ضمان القروض العقارية، على  "للحيطة والحذر"لقد تم إنشاء أجهزة جديدة 
ن استرجاع أمواله في حالة وقوع الكوارث، المستفيد من القرض تأمين قرضه بحيث يتمكن البنك م

كل  هذه الإجراءات تدخل ضمن إطار تطوير القرض الرهني تزامنا مع تطوير السوق الرهنية في 
 الجزائر.

 

بالإقراض في  (SRH)كأن تقوم شركة إعادة التمويل الرهنية  ، تعزيز السوق الرهنية
 ن.ا المستثمريية سوقها ويتعود  عليهالسوق لكي ينتشر صيتها وتنم

 

ثير في السوق الرهنية، كما يجب " التأSICAVكما يمكن لشركات رأسمال المخاطر "
فيما بينها بوضع عد د كبير من شركات  تتعاونافر جهود شركات التأمين والبنوك، تساهم و تظ

تزامنا مع فتح رأسمال نحو الخارج، كما يمكنها إكتتاب جزء من   SICAV رأسمال المخاطر
 ل وبهذا يتم توزيع المخاطر.رأسما

 
 

وضع الأس س الرئيسية من سوق السندات والسوق الرهنية وتطوير سوق الأوراق المالية  
 وفيما بعد البورصة تتبعها. ، ذات المداخيل الثابتة
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وير الأسواق الأخرى التي جاد حلول لتشغيل البورصة في الجزائر التي لا تزال معط لة لعد م تطإ
 وعد م وجود ثقافة البورصة في بلادنا. سوق السندات والسوق الرهنيةسبقتها ك

 

تكتل ما بين البورصات للبحر الأبيض  أواتحاد  من بين الحل ول المقترحة تتمثل في تأس يس
 عرض خد مات تنافسية للمستثمرين والمقترضين.و المتوسط من أجل أن تكون قوي ة 

 

تحاد البورصات للمغرب ا  افية من سيمنح للأعضاء المشاركة مزايا إظ لعربيإن التعاون وا 
وهيكلتها الخاصة لتوافق الأسواق الثلاثة في فرع واحد  ، شأنها أن تتخلى عن بطاقتها الوطنية

، وهذا ما أي ة بورصة على حد ى للإستثمار وهذا سيسمح بتحقيق الوزن والقوة التي لن تتحقق في
قتصادي ستثمارات الخارجية ويسمح بتداخل افي الإالسهل وبأقل التكاليف الشروع   من يمكن

 حقيقي ما بين الأعضاء المشاركة.
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 الشغـل المبحـث الثانـي: سـوق
 

إن تقدير نسبة البطالة في الجزائر تطرح عدة مشاكل لكي تكون معيار جدي بالنسبة لبرامج 
 قتصاد الوطني على الخارج والقطاع الخاص.شغيل وخاصة مع انفتاح الاالت

  
 والبطالين في الفترة   الناشيطون المطلـب الأول: تطور معطيات السكان 
        (3002-3002): 

 

ة حسب الحالة المهنية بأنه أثناء المد   الناشيطون لقد تبي ن من خلال توزيع عد د السكان 
 0,616مليون شاغل جديد هناك  1,114من بين  1005سبتمبر  -1003المتراوحة ما بين سبتمبر 

 0,269مليون من مناصب الشغل التي تم إنشاءها خاصة  بالمستخدمين العمال المستقلين منها 
مليون منصب لأجراء غير دائمين ومهنيين وآخرين، ولم يبلغ عد د مناصب الشغل للأجراء الدائمين 

 مليون منصب. 0,073التي تم إنشاءها خلال هذه المدة 
 
 

تترك مكانها لمناصب  2,59%رتفاعا قدره سجلت ا ن أن مناصب الشغل الدائمةوهذا يبي   
في نفس الفترة، كما تظهر وجود حركية تطور   17,76%رتفعت نسبتها بـ ة التي االشغل المؤقت

 - 1003في الفترة الممتد ة ما بين سنة  33,23% الشغل الذاتي بناء على تحقيق نسبة قدرها  
ور الشغل الغير الدائم على مدى التغيير الذي في عد د المستخدمين المستقلين، ويشهد تط 1005

 . الشغل قاتتعيشه سوق الشغل بفضل النصوص القانونية التي تنظم علا
 والبطالين(: الناشيطون )أنظر إلى جدول تطور معطيات السكان
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في الفترة الممتدة ما   الناشيطون والبطالينالسكان حصائيات الا المحــوّر الأوّل: جدول § 
 1 3002 ثلاثي- 3002ثي ثلا  بين

 
 نسبـة التغيـرات 3002سبتمبـر  3002سبتمبـر  بيـــــان

 16,67 % 212841521 010451010 في المدة المعينة الناشيطون السكان

 33,23 % 2.471.805 1.855.361 المستخدمين المستقلين
 2,59 % 118011301 2.829.197 الأجراء الدائمين

+ المهنيين + دائمين غير الأجراء ال
 17,76 % 212451052 211211551 آخرين

 32,13 % 0381001 5451012 التعاونيات العائلية

 % -19,57 210221135 110241120 السكان البطالين

 08,08 % 815081850 412011120 المحددةفي الفترة الناشيطون السكان

 25,58 % 17,7 % 23,7 % نسبة البطالة

لباحث إعتمادا على إحصائيات الديوان الوطني للإحصاء من إعداد المجلس الوطني من إعداد ا :المصدر
 .110ص  3002الإقتصادي والإجتماعي "الظرف الإقتصادي والإجتماعي" 

 

مقارنة بسنة  1005في ثلاثي سنة  الناشيطون نلاحظ عبر هذا الجدول إرتفاع نسبة السكان
 . 16,67%بـ    1003

 .% 33بـ  1003مقارنة بسنة  1005تقلين إرتفع عد دهم في سنة بينما المستخدمين المس
 1003مقارنة بسنة  1005رتفاعا ضعيفا جدا في سنة ة الأجراء الدائمون لم تعرف إلا ابينما نسب
 فقط. 2,5%قدرها 

وهذا إن د ل على شيء فإنه يد ل على أن  مناصب الشغل التي أتيحت لهم لا تتصف بالديمومة 
دائمين فقد ولكن هي مناصب شغل مؤقتة أو موسمية بينما نسبة الأجراء الغير   ،والإستمرارية

رتفاعا ا يخص التعاونيات العائلية حققت ا.أما فيم  %22رتفاعا قدره سجل ت في نفس الفترة ا
، كما 19,5 %البطالين في نفس المد ة بنسبة  نخفض عد د السكانفي نفس المد ة وا    %31قدره 

 .1003مقارنة بسنة  1005في سنة   %04تراجع بنسبة قدرها  نالناشيطو  نسجل  عد د السكا

                                                 
 عن الديوان الوطني للإحصاء1 1005و 1003تحقيق عن "النشاط والشغل والبطالة" في الثلاثي الثالث لسنتي   1
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   اطــاع النشــب قطــحس الناشيطون انــالسكعن الاحصائيات  المحـور الثانـي:§  
 2 3002ي ــوالثلاث  3002ي ــن الثلاثــا بيـم
 

 3002ل التشغي % 3002التشغيل  % 1/00/3002مدّة  1/00/3002مدّة  أنواع القطاعات

 20,74 % 21,13 % 1.617.125 1.412.340 قطاع الفلاحة

 13,60 % 12,03 % 1.060.785 804.152 قطاع الصناعة

قطاع البناء والأشغال 
 12,41 % 11,97 % 967.568 799.914 العمومية

دارة –تجارة   53,25 % 54,87 % 4.152.934 3.667.650 خدمات وا 

 100 % 100 % 7.798.412 6.684.056 مجموع:

عي "الظرف : إعتمادا على إحصائيات الديوان الوطني للإحصاء عن المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماالمصدر
 220ص. 1001والبطالة  الشغل النشاط و الإقتصادي والإجتماعي 

 
 

حتفظت عملية توزيع الشغل حسب قطاعات النشاط بنوع من الإستقرار النسبي، فإنه تم إإن 
التغيرات الطفيفة، بحيث أنه لوحظ عد د من الزيادات في قطاع البناء والأشغال  تسجيل بعض

 العمومية والصناعية، وتراجع في قطاع الخدمات وكذا في قطاع الفلاحة.
 

وبهذا فإن فرع التجارة والخدمات والإدارة يحتل من حيث مناصب الشغل المرتبة الأولى بتحقيقه 
متبوعا بقطاع الفلاحة  1003في سنة  54,87 %بل نسبة مقا 1005في سنة  25 ,53 %نسبة 
، بينما يمثل كل من قطاعي  البناء والأشغال العمومية 21,13 %مقابل  % 20,74بنسبة 

في سنة  11,97 %و  12,03 %مقابل  12,41 %و  13,16 %والصناعة على التوالي: 
1003. 

 
                                                 

2   CNES 2201سابق عن "النشاط والشغل والبطالة" ص  –: "الظرف الإقتصادي والإجتماعي" مرجع 
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 .المطلــب الثانــي: إحصائيـات عـن البطالـة 
 

كشف التحقيق حول النشاط والشغل والبطالة الذي قام به الديوان الوطني للإحصاء لقد  
مليون شخص مما يجعله أقل  21022بأن  عد د البطالين بلغ  1005لدى الأسر  لشهر سبتمبر 

  .1003مليون بالمقارنة لشهر سبتمبر  0,40من 
 

شخص في تلك المد ة تراجع أو  مليون 21225الذي بلغ  الناشيطون رتفاع عد د السكانونجم عن ا
في سنة  17,7 % إلى نسبة 1003في سنة  23,7 % إنخفاض في نسبة البطالة من نسبة

1005. 

 نقاط.  0إنخفاض يعادل   في الأرياف أي 2 ,17في المد ن ونسبة  9 ,17 %
 

ن مما يجب الإشارة إليه أنه لو طبقنا التعريف الصحيح على مفهوم البطالة الحقيقي أي "م 
هو البطال؟" فقد يترتب عنه إستثناء كل  شخص يد عي البطالة ومع هذا لم يقم بأي جهد حقيقي 

 %مليون( مما يجعل نسبة البطالة تنخفض إلى  2031220للبحث عن الشغل ويقدر هذا العد د بـ )

 فقط. %16,2
 

هاز الإنتاج لقد أصبحت معرفة تشكيلة سوق العمل أمرا ضروريا، بما أن  فكرة تعزيز قدرة ج 
الوطني على المنافسة في سياق أكثر إنفتاحا وأكثر تنافسية يقتضي التكيف وتحسين تكوين اليد  
العاملة، كما أن توزيع سوق  العمل من حيث المكان في غياب حركة عقلانية للي د العاملة من 

هاجها لإدخال شأنه تطوير وتحسين سياسات مختلفة، لاسيما تلك الخاصة بالتكوين التي يجب إنت
الإصلاحات اللازمة في حركيتها على المستوى الوطني من خلال تشجيع العمليات التي تتماشى 
مع مستوايات التأهيل لطالبي الشغل فيجب أن يكون الإهتمام يرتكز على التكوين والتأهيل بهد ف 

لة وسوق تحسين قدرات الأشخاص على الشغل وهذا ما يترتب عنه معرفة أحسن لمعايير البطا
 الشغل.

 

 % على المد ن بنسبة 1005لة في سنة حسب المعطيات المذكورة أعلاه لقد إرتكزت البطا 

 41,1 %و  58,9 %في الأرياف، بينما بلغت هذه النسب على التوالي  40,7 %مقابل  %59,5
 .1003في سنة 
ر من البطالين من جنس الذكو   %41أن  نسبة  1005كما بينت الإحصاءات لسنة  

نسبة  1003رتفاع نسبة الإناث الغير الشاغلات بلغت في سنة من جنس الإناث، وأن  إ %24و
% 15,32. 

 وهذا إن  د ل على شيء فإنه يد ل على الحضور المتزايد للمرأة في سوق الشغل.
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من البطالين لا تتجاو ز أعمارهم  %23أما التصنيف من حيث الأعمار فقد لوحظ أن نسبة  
 .1003في سنة  %21ل سنة مقاب 30

 

 50وفضلا عن هذا فإن  نسبة الأشخاص الباحثين عن الشغل الذين لا تتجاوز أعمارهم  
في  6,96في وسط الحضري ونسبة  8,9 %) 1005في سنة  8,1 %سنة لم تمثل إلا نسبة 

ة وسط الأرياف(، وهذا يد ل على أنه يجب علينا مواجهة بطالة إندماج يصعب التكفل بها بسبب قل
ان التجربة لدى حاملين  التكوين والتأهيل للفئات المقصية من المدارس، وكذلك بسبب نقص 

 الشهادات المقدمين على سوق الشغل سنة بعد سنة.
 

أكد هذه المعطيات بناء على المعلومات التي أصدرتها الوكالة الوطنية للتشغيل واليد  وت 
 5241440طلب مسجل  1201230ن بين التي تبين  أن  م  1005( في سنة ANEMالعاملة )

 هم من طالبي الشغل لأو ل مر ة. 73,39 %أي 
 

من طالبي الشغل هم غير  86 ,64 %أما فيما يخص  التصنيف حسب التأهيل، فإن  نسبة  
 منهم لديهم مستوى جامعي. 60 ,26 %و مؤهلين

 

لة طويلة المدى             إن  التحقيق الذي قام به الديوان الوطني للإحصاء يكشف عن وجود بطا 
منهم  20,5 %من البطالين يبحثون عن منصب شغل منذ أكثر من سنة و % 38,9تقدر بـ  

 يبحثون عن الشغل لمد ة تفوق سنتين.
 

 .متخـذة لمكافحـة مشكلـة البطالـةالمطلـب الثالـث: أهـم الإجـراءات ال 
 

طات العمومية التي إستطاعت إلى حد  تعتبر مكافحة البطالة الشغل الشاغل بالنسبة للسل   
كبير أن تتحكم في التضخم ولم تستطيع أن تتحكم في مشكل البطالة، وفي هذا السياق لقد بذلت 
السل طات العمومية جهودا وأموالا معتبرة لمكافحة البطالة عن طريق وضع مجموعة من الأجهزة 

لبطالة ليتكفل هذا الصندوق بالعمال لتشغيل الشباب  من جهة والصندوق الوطني للتأمينات من ا
انت تعاني الذين تم  تصريحهم من مناصب شغلهم إثر عملية تصفية المؤسسات الوطنية التي ك

 أد ت بها إلى التصفية. من مشاكل مالية وعجز مستمر
 

ة عن طريق كل  من البرنامج الوطني   وعلى هذا فإن إنتعاش الإستثمارات العمومية والخاص 
والوكالة الوطنية لتنمية   PSREوبرنامج الإنعاش الإقتصادي PNDAلفلاحية والريفيةللتنمية ا

 الإستثمارات جاء ليعزز هذه الأجهزة، منها أجهزة تشغيل الشباب، وأجهزة التشغيل المؤقت.
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 ,TupHimoل الأربعة )ـزة التشغيـار أجهـطي إـا فـهم إنشاءـي تـل التـب الشغـد د مناصـغ عـيبل

CPE, IAIC, ESIL شغل وتتوزع كالآتي: امنصب 3181404بل غ  1005( في سنة 
 

  :الوظائف المأجورة بمبادرة محليةESIL 

هذا البرنامج الذي يهد ف إلى تشغيل مؤقت للشباب عن طريق إنشاء وظائف شغل مأجورة بمباد رة 
د مكن  من شهر ق 21محلية لدى المؤسسات أو الإدارات المحلية لمد ة تتراوح من ثلاث إلى 

 منهم من جنس الإناث. % 03بنسبة  1005شاب في سنة  211100توظيف 
 

  :عقود ما قبل التشغيلCPE Contrats prés – emplois 

حاملي الشهادات والجامعي ين والتقنيين الساميين الذين تتراوح أعمارهم  اشبابيخص هذا البرنامج  
 سنة. 31و 28ما بين 

رتفاع عدد  مناصب الشغل التي تم  فتحها خلال هذه السنة تحسن ا لقد عر ف هذا الجهاز بفضل ا
شاب في سنة  1100شاب يحمل شهادة مقابل عد د  181242معتبرا بحيث مكن من توظيف 

1003. 
دج  0000رتفاعا في الأجور حيث إنتقل مبلغ الأجرة من ومن جهة أخرى عر ف هذا البرنامج ا

دج شهريا  0000دج إلى  5100الجامعيين ومن مبلغ  دج / شهريا بالنسبة للطلبة 4000إلى 
 بالنسبة لتقنيين السامي ين.

 

  :منحة النشاط ذات المنفعة العامةIAIC 
في سنة  امنصب 2431000من الشبكة الإجتماعية من  ستفاد هذا الجهاز الذي يعتبر جزءإ

1005. 
 

  أعمال المنفعة العمومية ذات الإستعمال المكثف لليّد العاملةTUPHIMO 
تضرر ا من  المناطق الأكثريهدف هذا الجهاز إلى إنشاء مكثف لمناصب الشغل المؤقتة في 

 رقم 1005ها في هذا الإطار في سنة د بلغت مناصب الشغل التي تم إنشاءالبطالة، وق
 منصب شغل دائم. 251142أي ما  يعاد ل  2211232

 

 لشباب:إنشاء أنشطة في إطار الوكالة الوطنية لدّعم تشغيل ا 
لوطنية لد عم تشغيل طار برنامج الوكالة امؤسسة صغيرة في إ 0022إنشاء  1005لقد تم  في سنة 
ة  36,2 %منصب شغل  241840نتظر من هذه الوكالة إيجاد الشباب، وقد إ منها مخصص 

ة للصناعات التقليدية و 21,6 %للخد مات و ة للفلاحة. %21مخصص   مخصص 
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وجود تب اين كبير بين عد د المشاريع المعتمد ة من قبل البنوك،  1005لقد لوحظ في سنة   
التي  0102لا يوجد إلا  081532إذ أن  من بين المشاريع التي تمت المصادقة عليها وعد دها 

ويقد ر معد ل التكلفة لمنصب الشغل الواحد  9,5 %وافقت البنوك على تمويلها أي ما يعادل نسبة 
 3مليون دج للمؤسسة الصغيرة الواحد ة. 2,089متوسط يقدر بـ مليون دج مقابل  0,742بـ 
 

:  فيما يتعلق بالمعايير الخاصة بأصحاب المشاريع فقد نبين  أن 
منهم متخرجين من قطاع التكوين  %11منهم حاملي شهادات جامعية و %21: من حيث التأهيل

 غير معرفين. %30المهني و
 : ومن حيث السن

 %28ن منهم تقل أعمارهم ع 01%
 سنة. 50و 31منهم تتراوح أعمارهم ما بين  04% 

 من النساء. %21: ومن حيث الجنس
 

لقد تم تخفيض مستوايات المساهمة المالية للشباب، إذ حد د مستوى المساهمة المالية  
لتلك  %20فيما يخص  المشاريع التي تبلغ قيمتها أقل من مليوني دينار، و %01بـ   الشخصية

ملايين دج وتوسيع المساعدات والإمتيازات للمؤسسات الصغيرة  20و 01تها ما بين التي تبلغ قيم
للميزانية المخصصة لهذه الأجهزة  1005في حالة النمو، أما على الصعيد المالي فقد بلغت سنة 

 .1003بالمقارنة لسنة  %50رتفاع بنسبة إمليار دج أي  12
 

 ة:ـة البطالـلمنح يـدوق الوطنـار الصنـي إطـة فـاء الأنشطـإنش 
طار عملية الحفاظ على في إ 1005البطالة إلى غاية سنة  لقد ساهم الصندوق الوطني لمنحة

منصب شغل، كما  2432مؤسسة سمحت بالإحتفاظ بـ  20الشغل من مجموع رأسمال من طرف 
مؤسسة قابلة للمساعد ة وذلك دون  21منصب شغل من قبل  1313أنه قد مكن  الإحتفاظ بـ 

همة الصندوق الوطني لمنحة البطالة على إنشاء أنشطة من قبل البطالين اللذين تتراوح مسا
 ملف توزعت كالآتي: 121242سنة إعتمد ها الجهاز الجديد في تقديم  10إلى  31أعمارهم ما بين 

 في قطاع الخد مات. %10في قطاع النقل والتجارة و %13في قطاع الفلاحة، و 33%
ملف تم  قبولها واعتبرت قابلة للحسم ستترتب  101851فات التي تم  تقديمها ومن بين مجموع المل  

 مليار دج. 22عنها إستثمارات بحوالي 
 

 

                                                 
3  CNES2231، 221سابق  ص  –" مرجع : "الظرف الإقتصادي والإجتماعي 
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للتشغيل لا يمكنها أن تحل  وبالرغم من قدرتها على إمتصاص البطالة فإن  الأجهزة الأربعة  
القاد رة على تحريك سوق العمل قتصاد منتج لثروات وتنمية دائمة والذي يعتبر الأداة الوحيدة محل  ا

 4وتلبية طموحات أشخاص بطالين يبحثون عن العمل بأجرة على أساس إنتاجية حقيقية.
من الضروري على البنوك دعم  جهاز تشغيل الشباب من أجل إنجاز جميع المشاريع التي  

يمة المظافة تخص  هذا الجهاز، ومن جهة أخرى يجب أن تعطي الأولوية للإستثمارات المنتجة للق
 وللشغل.

سنة  31أما بالنسبة للمساعدة على إنشاء النشاط من قبل البطالين الذين تتراوح أعمارهم ما بين  -
سنة، قد يمكن الصندوق الوطني للتأمين من البطالة أن يستفيد من تجربة الوكالة الوطنية  10و

قة أصحاب المشاريع إلى غاية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتنمية الإستثمار في مواف
 إنجازها.

وتكملة لأجهزة التشغيل المؤقت فقد شر ع في عمليات محاربة البطالة عن طريق الإستثمار في 
 إطار المخط ط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية وبرنامج دعم  الإنعاش الإقتصادي.

 

مية الفلاحية والريفية إنشاء كما سجل  قطاع الفلاحة منذ بداية تطبيق المخط ط الوطني للتن
 .شغل امنصب 4111242

 

نخفاض نسبة البطالة في سنة   تفترض إنشاء مناصب شغل مما يطرح  1005إن تراجع وا 
التساؤول عن طبيعة مناصب الشغل المنشأة، التعرف على طبيعة الشغل تسمح بإعطاء فكرة عن 

ها هي عب ارة عن ب التي تم  إنشاءلأغلب هذه المناصمناصب الشغل الدائمة غير أن  التحليل 
ومساعدات  موسمية من جهة والجزء الآخر منها يتمثل في مناصب شغل فردية مناصب شغل

ر ا مؤشري عائلية، إن  نقص المعلومات حول لمعلومات الضرورية الشغل والبطالة لم يسمح بحص 
 5.الشغل الرسمية نظرا لعد م التغطية الكاملة لسوق الشغللسير سوق 

 

ناتها في هذا الظرف أولوية قصوى بسبب   ويشكل معرفة ديناميكية سوق الشغل ومكو 
قتصادي إضطرابات على المستوى الاعنها  التي تسب ب الشغلفي سوق قات الجهوي ة و الفر 

قتصادية السابقة أو الواجب حول مسألة الإجراءات السياسية الاوالإجتماعي وهو ما يطرح السؤال 
 تنفيذها.

 

  

                                                 
4   CNES 10051  - 212، 210سابق  ص  –: "الظرف الإقتصادي والإجتماعي" مرجع 
 نفس المرجع1   5
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حقيق حول عالم الشغل والبطالة لا يعطي إلا صورة سطحية عن هاتين الظاهرتين. الت
ن كان  له الفضل في تقديم المعلومات عن  وزيادة على محدوديته من حيث الزمان فإن التحقيق وا 

  الشغل مر بمقارنتها لأن مفهوميعالم الشغل والبطالة فقد يقدم بعض النقائص عندما يتعلق الأ
يكون لهما العد يد من التفسيرات حسب تصو ر الأشخاص الذين يشملهم التحقيق، وقد  والبطالة قد

التحقيق لا سيما فيما يتعلق  ينجم  عن هذه الوضعية تسرب جزء كبير من المعلومات في هذا
  ل الغير الرسمي.بالشغ

 

د الوطني للشغل ومحاربة الفقر وتأهيل الوكالة الوطنية للشغل   ستسمح في إن  إنشاء المرص 
والبطالة( أو تفادي الجدال وتضارب  الشغلمة لتطور هذين المتغيرين )المستقبل بمتابعة منتظ

 .نالأرقام حول نسبة البطالة وطالبي الشغل الحقيقيي
 

عتبرت هد فا جوهريا تطغي عليها مناصب الشغل والتي إ أنشأتإن  مناصب الشغل التي  
بسبب  دهشةم 1005تي سجلت تراجعا معتبرا في سنة المؤقتة والموسمية، وتبقي البطالة ال

 خصائصها وتوزيعها الجغرافي.
 

قتصاد الوطني يعاني من العديد من النقائص ومنها ضعف ومن جهة أخرى مازال الا -
ل بصفة خاصة ضمن وسائل الإنجاز وتندرج إشكالية الشغالإستثمارات المنتجة للثروات وضعف 

إنشاء الثروات، مما يتطلب الضغط على آليات أخرى على مستوى هذه العراقيل التي تحول دون 
 السياسات.
لقد أظهر تحقيق الإحصائيات للديوان الوطني للإحصاء أن ثلث المستخدمين ليس مصر ح  

 .49,1 %أي ما يقارب نسبة  1001بهم في الضمان الإجتماعي الذي أجرى في سنة 
 

لأن  هناك عد د  38,1%نساء التي تقدر أكبر من نسبة ال %12حيث يبلغ جنس الذكور  
وبالتالي يغفلون عن حقوقهم وآخرون لا  ، كبير من المستخدمين هم في أمس  الحاجة إلى العمل

 .يةفترات التدريبالصريح بهم حتى خلال يعرفون القوانين، فيجب الت
 

دارة الإ دفع المستحقات نحو كثير من أرباب العمل يتهربون من أنكما أدلي التحقيق  
الجبائية، حتى أن  بعضهم لا يملكون سجل تجاري وهم غير مسجلين لا في الضمان الإجتماعي 

 ولا عند السل طات الجبائية.
د والتهرب  وجودلقد تبين   علاقة وطيدة ما بين السوق الغير الرسمية أو العمل الأسو 

 ثل هذه المخالفات.ق ما بين أجهزة الرقابة وهذا ما سمح بماسالجبائي، كما لا يوجد تن
 

فعلى المؤسسات أن تضع ميكانيزمات أو سياسات للوصول إلى  التكلفة الحقيقية للمنتوج  
 !التصريح بهم في الضمان الإجتماعي عدم  دون أن تضحي بحقوق العمال في
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 .البطالـة واقعيـة نسبـةعـدّم  : الرابـعالمطلـب  
 

نخفضت في حسب الديوان الوطني للإحصائيات إن نسبة ا  لبطالة في الجزائر قد تراجعت وا 
. أي ما يعادل إنخفاض بنسبة %21إلى  %14من  1001إلى  1002الخمس سنوات الأخيرة 

لى  كمتوسط سنوي، إن الكثير من المسؤولين يشك ك في هذا المعيار أو في %11,3 هذه النسبة وا 
الديوان الوطني للإحصائيات هي في ستندت إليها في هذا التحقيق الذي قد مه لنا المؤشرات التي إ

أكثر الأحيان غير واقعية ولا تعكس حقيقة المجتمع الجزائري عند الإستدلال مثلا: أن  كل  شخص 
قد عمل لمد ة ساعة خلال الأسبوع واقتضي أجرته لتلك الساعة التي عملها نحتسبه ضمن قائمة 

 6العاملين ولا نفرق بين ما هو عمل موسمي والعمل الدائم.
 

الجزائري  ية في سوق الشغل لتسي ير سوق الشغلكما لا يمكننا الإعتماد على المعايير الد ول 
ة(. ماته الخاص   )لأن كل  مجتمع له ثقافته وله مقو 

لقد عملوا كل  شيء حسب رأي بعض المسؤولين للرفع من فئة الأشخاص العاملين، حيث  -
 عتبار جنس الإناث.أن  طريقة الإحصاء المعتمد ة لم تأخذ بعين الإ

 .الرجالمثل  ى سوء تقدير جنس الإناث مثلهنمشكلة البطالة أي بمعن نالتي تعاني م -
ها شهادات ولديها وهذا باعتبار أن  عد د كبير من النساء المثقفات والمتعل مات التي لدي 

الزوج على  عد م موافقة ماكثات في البيوت لأسباب مختلفة منها تربية الأطفال،قدرات على الشغل 
أن  ما  1005إلخ" والتي لم تجد الفرصة للبحث عن العمل، حيث أوضحت إحصائيات سنة  العمل
وتحسين من  مناخ الملائم للشغلتمثل بطالة جنس الإناث فعند تهيئة ال 24,9 % نسبة يقارب
ن بعيل سوف يزداد، وهذا ما لم يأخذ ، بدون شك فطل بهن على الشغوفها والقضاء على مشاكلهاظر 

 الإعتبار في حساب نسبة البطالة.
 

، المفروض  الشغل ار إستغلال الأطفال دون سن  كما نلاحظ ظاهرة غريبة ألا وهي ظاهرة إنتش 
سنة نجد هم في الطرقات يواجهون  21أن يكونوا في مدارسهم أو دور التربية، وعمرهم لا يتعدى 
لب الأحي ان فاسد ة صريف منتجات في أغمخاطر الطريق وعند أبواب الأسواق يبيعون ويقومون بت

نتهت مد ة  يتهاوا  من المواد الغذائية المختلفة نجد هذه الظاهرة عند سكان المد ن والأري اف  ،صلاح 
أين ينتشر الفقر بكثرة، وفي غالب الأحي ان الأرباح المحققة هي لصالح أصحاب شركات غير 

 7ة زهيدة.رسمية ولصالح تجار كب ار كل فوهم بها، لقاء أجر 
 

                                                 
( للمحقق إحسان 1000ماي  02إلى  02( الصادرة من )3تحقيق  تحت عنوان "الأرقام المفخخة لإنخفاض البطالة" ملف الإقتصاد )  6

 القاضي1
للناشر حميد  1000ديسمبر  20إلى  05( الصادرة من 20وان "العمل الأسوّد في ضوء النهار" ملف الإقتصاد رقم )تحقيق  تحت عن   7

 بلاغة1
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مة، أين القدرة الشرائية هي وهذا يرجع لعد م تكفل الدولة بذوي المداخيل المنخفضة أو المنعد   
شات نخفاض مستمر مقارنة بالأجور، أين يبقى الأطفال يشتغلون في السوق السوداء في ور في ا

ى المساء، إنه من الصباح إل هم يشتغلونإلخ نظير أجرة رمزي ة و ، المقاهي، المخبزات.السيارات
 !إستغلال الكبار للصغار، ويبقى هذا المشكل عالمي ا
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قتصاد بلغ ب الكمي، يمكن أن يتحقق في حالة اإن  تركيز السياسة النقدية فقط على الجان 
ذروته الكاملة أين جميع آليات السوق تعمل بشكل مرضي، ولكن إقتصاد الجزائر في ظل 

ذا نجحت مرحلة الإستقرار، يبقي الإنتقالي ة، الإنتقالية المؤسساتية أي مرحلة صعبة للإنتقال وا 
المشكل العويص للبطالة والإصلاحات الهيكلية التي سجلت تأخرا معتبرا في جميع المجالات، بما 

 فيها السياسة النقدية.
 

 ،مشكلة البطالةإن  المشكل العويص الذي يعيشه المجتمع الجزائري يتمثل دون أي شك في  
، إلا أنها عجزت في 2882رغم إستطاعة الجزائر أن تتحكم شيئا فشيئا في التضخم منذ سنة 

ل المتقدمة تكنولوجيا. منالتحكم في ظاهرة البطالة التي تعاني منها دو ل كثيرة   العالم حتى الدو 
 سنة، نسبة لا تطاق! 10بقيت نسبة البطالة ذات رقمين منذ أكثر من  

قتصادية أو نقدية أن تبقي غير متأثرة بالخطر الجسيم لهذه الآفة مكن لأية سياسة اولا ي
 الإقتصادية والإجتماعية.

 

إن  حل  هذا المشكل ليس بالحل  المعجزة، ويتمثل في وجود نمو إقتصادي مرتفع مستقر  
يل ويقضي قتصادي أن يخلق نسبة عالية من التشغي حالة الجزائر يجب على النمو الاودائم، وف

 جي ا على البطالة.يتدر 
 

إن  التركيز على إستراتيجية ترقية المؤسسات الصناعات المتوسطة والصغيرة سيضمن خلق  
 يامجنمناصب شغل كثيرة وقيمة مضافة كبيرة في آن واحد يتمثل الهد ف الرئيسي والنهائي لبر 

الدائم والمحقق لأكبر تشغيل الإستقرار والتعديل الهيكلي في إنعاش النمو الإقتصادي المستقر 
ممكن، فإذا نجحنا في التحكم في الأسعار، فإننا لم ننجح في تحقيق التعديل الهيكلي وفي نسبة 

 النمو الإقتصادي من حيث النوعية المطلوبة.
 

رتفاع نسبة التشغيل تشغيل الدائم ذروتها بينما شوهد افيما يخص  البطالة لم تبلغ نسبة ال 
 المؤقت.

نية، بفضل مراجعة النصوص القانو  %33رتفاع وحركية للتشغيل الذاتي وحقق نسبة اوحظ كما ل -
 .1005في سنة  %31قدره  ارتفاعوحققت التعاونيات العائلية ا

 1005قتصاد المختلفة كما يلي: في سنة توزيع نسبة التشغيل في قطاعات الاوتم 
 .%13بنسبة  حتل قطاع التجارة والخد مات والإدارة المرتبة الأولىإ -

ونلاحظ تراجع  %21حتل قطاع البناء والأشغال العمومية منصبا ضعيفا جد ا بنسبة إكما  -
 نسبة التشغيل في كلا من قطاعي الصناعة والفلاحة.
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مقارنة بسنة 17,7 % إلى نسبة  23,7 %من  1005لقد إنخفضت نسبة البطالة في سنة  -
1003. 

  جهل معايير البطالة.لتمعنا، في مج اواضحإن مفهوم البطالة ليزال غير 

 ثون عن شغل لوحظ أن الإهتمام بالتأهيل والتكوين لتحسين قدرات الأشخاص الذين يبح
 من طالبي الشغل هم غير مؤهلين للشغل. % 01 نسبة

 نسبة و  % 38طويلة المدى )مدة تفوق السنة( وقدرت بـ  ا بكونهاوتميزت البطالة في بلادن
 تفوق السنتين. % 10

 م من جنس الذكور من البطالين ه % 41هر الديوان الوطني للإحصائيات أن  نسبة كما أظ
هم من جنس الإناث ولكن هذا غير واقعي، لأن  نسبة أو عينة كبيرة من جنس  %24و

الإناث لديها كفاءات وشهادات عالية ماكثة في البيوت كانت مقصاة من العينة المدروسة، 
 .ا سيزداد على سوق الشغلروف فطلب هإذا ما توفرت لها الظ

 

لقد إتخذت السل طات العمومية إجراءات متنوعة ومستعجلة فيما يخص  مكافحة هذه الآفة  -
 الإجتماعية في بلادنا من خلال إنشاء أجهزة مختلفة لتشغيل الشباب نذكر ما يلي:

 

 .الوظائف المأجورة بمبادرة محلي ة 

 .عقود ما قبل التشغيل 

 ة العامة.منحة النشاط ذات المنفع 

 .أنشطة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

 .الصندوق الوطني لمنحة البطالة 

  "الإستثمار ضمن "المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفيةPNDA وبرنامج دعم
 لخلق مناصب الشغل.  PSREالإنعاش الإقتصادي

 

 من بينها:الإقتصاد الوطني يعاني من العد يد من النقائص والعراقيل  ليزال 
 .ضعف الإستثمارات المنتجة للثروات ولمناصب الشغل 

 .ضعف وسائل الإنجاز 

 قتصادي في خلق إضطرابات على المستوى الا تسببت وجود فوارق جهوية في سوق الشغل
قتصادية لمعالجة هذا لة إتخاذ الإجراءات السياسية والاوالإجتماعي، وهذا ما يطرح مسأ

 الأمر.

  ى على مستوى السياسات لحل  مشكلة البطالة.الضغط على آليات أخر 
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أن  نسبة كبيرة من المستخدمين غير مصر ح بهم لدى   الشغلأدلي التحقيق عن سوق 
رتباط اتهربا من الضرائب وهذا يرجع لعد م  ، مصالح  الضمان الإجتماعي من طرف أرباب العمل

 أجهزة الرقابة فيما بينها ونقص فعاليتها.
 

السوداء  الشغلالقانوني في سوق الشغل  تغلال الأطفال دون بلوغ سن  إسإنتشار ظاهرة 
في المد ن والأرياف مقابل أجرة زهيدة لتصريف منتجات لم تخضع لرقابة الدولة وليست لها 

 المواصفات المطلوبة من أجل التكفل بأسر هم ذوي المداخيل الضعيفة أو المنعدمة.
 

 ب من أجل إنجاز مشاريع الإستثمارات ذاتغيل الشبايجب على البنوك أن تد عم أجهزة تش
الأولوية المنتجة للقيمة المظافة والتي تخلق عد د كبير من مناصب الشغل، بد لا من تخفيض 

  !القروض وتجميد الاموال داخل البنوك
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بالسياسات  ةـة السياسة النقديـوعلاقـد للدولـة الجديدور ـالث: ـث الثالـالمبح
 .الصرف سعرتسيير المديونية  و  –الجبائية  –لميزانية ا: 

 

لكن اليوم السياسة الميزانية يان بشد ة النفقات أو الإسراف، و قد تتهم الدولة في بعض الأح
 لكن تندرج ضمن هياكلها.نظام النفقات العمومية الكلية و  لا تندرج في
 يق الضرائب عن طر بالتالي الدولة تؤث ر بدون تأكيد تأثيرا واضحا على توزيع المداخيل و 

 النفقات العمومية )كعامل إستبدال الإستهلاك أو الإستثمار الخاص(.و 
 الإجتماعي يفرض نفسه.الإختيار السياسي و 

ة الضغط : لا توجد علاقة تعاقدية ما بين نسب  James Tobinن يوحسب جامس توب
 قتصادية لبلد ما.القدرات الاالضريبي و 
لى الهذو  لى إحتياجات البلد ويرجع أيضا إلى أولويات ا يرجع إلى الظروف وا  وقت وا 

لى طبيعة و   مضمون تدخلات الدولة.الوطنية وا 
قل ل تة الحماية الإجتماعية لا تخفض و خاص   خوصصة بعض المصالح العمومية، و فمثلا

لا تستبعد المساواة ما بين أفراد المجتمع و عدم ترفع من الفروقات و  لكنمن تكلفة الخدمة المقد مة و 
 الفروقات الإجتماعية.

 

 فـي اقتصــاد الســوق والعولمـة. المطلـب الأول:  دور الدولــة 
 

قتصاد توسيع اة " العمومية " أو "العولمة" و طغت عليها فكر إن  أواخر القرن تمي زت و 
نكسار للتجارب الدولية للعالم تحقيق خسائر نظام " الإشتراكية الحقيقية " و  السوق بعد تدهور وا 

لنتائجه السلبية هو ة والذي هو أيضا إنتقد لتسييره و التي سهل ت من إنجاح الأس س الليبيراليالث و الث
جتماعية تصاد سوق فع ال وتدخ ل إجتماعي و قبتسيير متوازن ما بين إحتياجات ا رفض الإيمان ا 

 الدولة.
ل الدولة و لا يمكن لليبير  ل المستمر للالية أن تعمل دون تدخ  خدمة العمومية هذا يعني التدخ 

 عبة التي تحتكرها المنافسة الحر ة.للافي نظام أو 
 

ل السلطات الحكومية تهد د أو تمث ل حاجزا أو عائقا  إذا كانت  الزيادة أو الإفراط في تدخ 
من أخطار  يرفعى نتائج أو أشكال أنظمة فوضوية و للتطو ر الإقتصادي، غيابها قد يؤدي إل

 ن أهمية التحديات على وجود الهياكل الجديدة في الدولة.يحد  مالنشاطات الإقتصادية و 
 ".François Perrouxحسب رأي الإقتصادي فرانسو بيرو " 

 تكون للخدمة العمومية. أن الدولة لديها إيرادات وعليها نفقات من المفروض
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ي هقى المورد للهياكل الإجتماعية والمنشآت و قتصادية لأنها تبالدولة تتدخل في الحياة الا
 أيضا المشتري )للعقود العمومية(.

ي تراها العامة مهم ة أو نافعة قتصاد الإجتماعية التجع بعض السلوكات الاالدولة تش
 الدولة أيضا تؤث ر حسب البلد على القرارات المتخذة للقطاع الخاص.و 

ة الو  قتصادية تي تبحث على تحقيقها بوضع سياسة افي الأخير الدولة لها أهدافها الخاص 
 حقيقية على المدى القصير أي مؤقتة أو " ظرفية "  أو على المدى الطويل )حركة هيكلية آجلة(.

الإجتماعي تتعلق بمفهوم الدولة منها قتصادي و ك ثلاث تيارات للفكر الاأما اليوم هنا
ما ينتج عنها من نتائج )الدولة كنتيجة لبنود العقد د الإجتماعي " لجون جاك روسو " و نظرية العق

 الإجتماعي إرادي(.الدولة هي نتيجة الطبقة المحكومة وهي وسيلة إستغلال.
الخدمة العمومية هي أيضا يجب تقييم فعاليتها حيث يصعب علينا تحديد دور الخدمة 
العمومية في ظل تعقيد العمليات الإقتصادية مثلا كيف يمكننا تفريق أثر السياسة الأمنية على 

 الإستثمار الخارجي.
قتصادي عند الكلاسيك فكر الاقات الدولة بالسوق كانت موضوع نقاش حاد في الإن  علا

 أدام سميث و ريكاردو.
 ، أين أعطي للدولة دور الشرطي.28قتصاد السوق منذ القرن لقد سيطر ا

قتصادية وسيع الحركة الاأدت إلى ت 2818قتصادية لسنة الأزمة الامية الأولى و أما الحرب العال   
 التي أد ت إلى تطو ر شعارات 2830ة عند الثورة الكينزية في أواخر الثلاثينات خاصللدولة و 

 رة، " الدولة المتواضعة " إلخ ." أقل دولة " أو شعار " أحسن دولة " " الدولة المتحض 
التي إنتقدت دور الحكام آنذاك  " التي و  " Public choiceوظهور نظريات الإختيار العمومي " 

هذا هو إلا في حماية منافعهم الخاصة " و لعمومية الإقتصادية الجماعية لم يكونوا بإسم المنفعة ا
شرعت في إتباع نظام الدولة فقدت مبادئها الإنسانية و أكبر المشاكل في وقتنا الحاضر، أين 

 .السوق
 النظريات الحديثة للدولة تؤكد اليوم على ثلاث ممي زات هامة :

يزات المعالجة الإقتصادي الجديد يرتكز على المم النظامو  قتصادي الدولة هي عون ا
 الحرية والإكتفاء الذاتي.شأنه تحقيق العدالة الإجتماعية و الذي من والضرورية للسوق و 

 الفرديةمنفعةالتسييرها يظهر دوما في ة العامة، أس سها و الدولة لا نعتبرها كممثل للمنفع
 مزينة بمظهر الأهداف الجماعية.

 

 قتصادي متوازن و مثالي.ات السوق لا تسمح دائما بتطوير امبينما ميكانيز 
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هناك عد ة أمثلة حول علاقة الدولة بالسوق، مثل الحالة السوفياتية التي عاشت على و 
قتصاد السوق على هكذا ربح الرهان اسنة في نظام صارم و  20ي لمد ة شكلها أو النظام الإشتراك

 عدو ه.
 

  ضاء ووزنسلطة القطالبة المردودية، أهمية العقد، و حكمها مأما الليبيرالية الأمريكية فت -
 قتصادي.ور الدولة هو ضروري في النظام الاهمية الماليين، دوأ

 

إلى التشغيل الكامل،           تهدف  ديمقراطي فهو يهدف إلى سياسة النظام الإجتماعي الأما 
الخدمات العمومية لمتعلقة بالأجور و وفر المساواة اتة الجماعية المركزية التي تسمح و المفاوضو 

العالمية الممنوحة، بينما الإقتطاعات الإجبارية )الجبائية( المرتفعة جدا أد ت إلى عامل الأزمة 
 التجديد.تخفيض نسبة الإختراع و ب

ة لدولة الحماية القوي  يتوقع البحث عن الربح السريع، و  بينما المثل الليبيرالي الصيني فهو
 وزن القو ة الدفاعية.شيوعية و تسيطر عليها ال

جود تعارض عميق ما بين غير متناسق آجلا مع و قتصادي مضاد و ام احيث يوجد نظ
 القي م السياسة التي تدور بينها.ثة و قتصادية الحديالأس س الا
 

نتقدت الدولة و  ديماغوجيتها كما قال بعض كما ظهرت بحوث كثيرة عارضت وا 
أي بمعنى الضغوط الضريبية تقضي  الضرائب تقتل الضرائب"الإقتصاديون النظريون "أن  كثرة 

 على الضريبة نفسها.
 

س سلبيا على القطاع أي سياسة الميزانية تعاني من أهمية الآثار السلبية التي تمار 
رتفاع المديونية العمومية يؤدي إلى تكاليف كبيرة لعوامل التضخم أو إيقاف عجلة الخاص، كذلك ا

رتفاع الأسعار، وضياع ا كل  تدخل للدولة يخلق أثار عكسية فيما يخص  النمو الإقتصادي.  و 
نخفاض فعالية الإنتاج.  المنافسة وا 

 

لية تؤثر بقو ة على  إن  نظام العولمة يمنع من الرجوع إلى الكينزية، العراقيل المالية الدو 
، وفارق الفوائد، ال على الغيرسياسة الميزانية، أين تقل صت هوامش التدخ ل، بوجود آثار الإتك

تشابك ما بين الجهات يقل ص حركة البنك المركزي، هذه الأخيرة يمكنها ووجود إختلال والإختلاط و 
التكت ل ي السوق النقدية ولكن التشابك و التأثير أو التدخ ل على معد ل الفائدة على المدى القصير ف
مليار دولار في أسواق  2100بمقدار  يعطي سلطة قوي ة للأسواق المالية، أين يقوم التبادل كل  يوم
لية، مبلغ يقارب الدخل الوطني الإجمالي لدولة   فرنسا مثلا. كالصر ف الدو 
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 قتصاد العالمي، التي تؤدي في بعضأخذ مكانة كبيرة في عملية ضبط الاأين المضاربة ت
جتماعية مثلا في )المكالأحيان إلى وضعية أزمات قوي ة ا يل، تيلاندا، روسيا سيك، البراز قتصادية وا 

 الأرجنتين(. و 
الذي يهد د في ن تحترم نظام الأسواق الدولية، و حيث لا توجد سلطات أكبر وطنية يمكنها أ

ل.  بعض الأحيان سيادة الدو 
، المؤسسات يمكنها الهروب من الرقابة القانونية لدولة واحدة  بتطور مناطق التبادل الحر 

 لأن لديها حركية رؤوس الأموال.
 

ل لها أي كثير من الأحيان الدف  :تمارس حركة في مجال نو 
لية مثل:تحويل الأسواق الو  -  .CEEالأوروبية المجموعة الاقتصادية طنية إلى أسواق دو 
 التناسق السياسي الإقتصادي الوطني في الأسواق المتداخلة. -
وضع سياسة لجلب لهنا البحث عن الإستثمارات الدولية و  الحماية التنافسية الوطنية إزاء -

 ". Beggan  by  neighbour"  بدأ بجارك"إ"  التي نسمي هاالأسواق الأخرى و 
 

لية هي ضرورية، أين الدو ل تمارس  في مجال العولمة، التنظيمات الإقتصادية الدو 
لية سيما في حقوق الإنساالتفاوض في الجهات  ، ن والديمقراطية وتحسين ظروف الشغلالدو 

الإبتعاد عن تلاعب أخرى تقليص سلطة البيروقراطية، و لكن من جهة الإجتماعية، و وتحسين الحالة 
ل السائرة في طريق النمو لإعادة بناء  ل المتقدمة في إستعمال صيغة التهديد لمنافسة عمال الدو  الدو 

 مصالح عمالها.
 

لي هو تعلم طويل المدى لا يستطيع السير بفعالية دون إرادة إن  و   سياسية.التكت ل الدو 
 

قتصاد السوق يظهر وضع اهية الدولة إلى رفاهية العالم، و قتصاد العولمة نمر من رفافي ا
لي المتكتل لسيادة أعلى من الدولة لمراقبة الاكعامل ديمقراطية بما أن  لا توجد  مجموعة قتصاد الدو 

 ادي.هنا الوزن السياسي ينخفض بالمقارنة مع الوزن الإقتصو  من السيادات المتفرقة،
 

ان الدو ل تكون في قتصادية لم تدع م دائما حقوق الإنسان، في بعض الأحيأين الليبرالية الا
تقد م ة بفضل التقد م التكنولوجي و الجرائم المنظمة التي تطو رت في الأسواق الحر  قلب الرشوة، و 
 وسائل الإعلام.

 هل الديمقراطية هي شرط للتقد م؟ :السؤال هوو 
ة الموا رادته في الإختيار الاطن و وما هي حص   ؟قتصاديا 
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تحكم طوال التاريخ الأمريكي أين المصالح التجارية مارست الدولة هي أيضا وسيلة قو ة و 
 دوما الدور المركزي على السياسة الخارجية.

 

سياسة واشنطن كانت إراديا تدور حول فتح الأسواق الخارجية، كما كانت جد  متحفظة 
 لفتح سوقها الداخلي.

 

اس وأي ا اليوم سلطة العملة تختلط بالسياسات ولا تأخذ بعين الإعتبار أي إحسأم
 لا تواجه عراقيل إلا من مثيلتها.إختصاص و 

لية و  لي و تمارس ستراجع وتراقب الأنظمة الدو  ليياستها مع صندوق النقد الدو   البنك الدو 
 المنظمات الأخرى، أما الدو ل فهي خاضعة لها.و 

 العمومية. منفعة كسلاح ضد الحتى العولمة تظهر 
هؤلاء يمارسون سلطة سيادة، ياسة النقدية للبنوك المركزية، و اليوم الدولة تترك مجال الس

و  كأن المسائل النقدية من مهام تخبين ليتدخلوا في هذه السلطة، و ممنوعة لرجال السياسة المن
 كفاءات معي نة.

عن الدولة كل ما يتصفون بميزة الكفاءة، كلما يمارسون سلطة نقدية أرثوذكسية أي بعيدة 
 حيث سيادة الأوطان تكون في خطر.

 

وع في حتى دولة لا يمكن لها عدم الخضرية حقيقية و اليوم الأسواق المالية تمارس دكتاتو 
 تفوق عملة الدولار.ظل نظام عولمة المديونية و 
  ! را من السوق يمكن أن يقتل السوقكثي كما يقول البعض: 

 

لعولمة أن تكون خطرا على الدولة، أين الدولة لا تكون مسؤولة و لكن يمكن لها يمكن ل
 أثر الإقصاء من المجموعة.ية و قتصادقو ة تركيز السلطات الاالية و أن تعالج مرونة الأسواق الم

 !قتصاد قوينها أن تعمل دون وجود االسوق لا يمك
عدم أو المثالية ترتكز فروقات و  يقيةالمنافسة الغير الحق يساعد علىالسوق الليبيرالي 

يمث ل سلطة إحتكارية يمكن أن يقصي الضعيف من السوق و  مساواة السلطة في الأسواق، أين القوي
 على السوق.
الإجتماعية  الشرائحكما يرى بعض الإقتصاديون أن تحويل المداخيل موجود بين  -
يمارس  اتخفيضهرائب يمس  بالأغنياء، و فع من الضبالتالي الر ما بين المناطق المختلفة و و  المختلفة

الذين  مقراء هفي بعض الأحيان الفو الثروات غير مراقبة جيدا وتحويل الموارد و  على الفقراء،
 الحماية من الملكية الخاصة.خاصة في مجال الإستثمارات وفي ميدان التعليم و يدعمون الأغنياء و 
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د دون قواعد اللعبة، أين الأقوياء يمكنهم إن  التبادلات الحر ة تساعد دوما هؤلاء الذين يح
عولمة لكي تكون الدولة داخل نظام ال 2450فرض القوانين، هذه الظاهرة أسردت منذ القدم منذ 

لنظام يجب توفير أثر التبادلات وجلب رؤوس اللعبة " في هذا اتتقن " يجب أن تكون لها سلطة و
 خارج.مراقبة أموال المقيمين في الالأموال الخارجية و 

 

 إن علاقة الدولة بالسوق هي علاقة وطيدة ودورها يتطور في الزمان والمكان.
 السياسـات الإقتصاديـة للدولـة:داف و أهـم الأهـ

 :حديد نشاط الدولة تتمثل فيما يلييمكننا تحديد أربع أهداف رئيسية في ت
 .تحقيق الحد  الأقصى للتنمية 

 .البحث عن التشغيل الكامل 

 الميزانية.ختلالات في الحسابات الخارجية و أو الإ محو الفروقات 

 .م  مراقبة التضخ 
 

ة كقانونية التنمية، تكلف 2820تفكيرا طويلا منذ سنة ياسة التنمية نقاش واسع و لقد أثارت س
النقاش ليزال قتصادية في هذا الميدان و حوث الاكل لت بمجموعة من البالتنمية الإقتصادية، أثارها، و 

 منا.مفتوحا إلى يو 
 

ن و "ملتو  عند قتصاديةالاعلاقتها بالسياسة التنمية ي الأخير نذكر السياسة النقدية و فو 
قتصاد الكلي هي عوامل الإنتاج التي العناصر الأساسية للاو  ، مؤسس المدرسة النقداويةفريدمان" 

الإنتاج، أما  شرح دالةالتقد م التكنولوجي( هي المتغي رات التي تؤثر في التنمية )العمل، رأسمال و ت
 قتصاديون يؤكدون على دور الإستثمار.اليوم فالا

أما الأهداف الأخرى هي مشروطة لوجود التنمية، أين البطالة يمكنها أن تؤثر تأثيرا سلبيا 
 ترفع من عدم المساواة أو الفروقات المحليةنمية )إذا كانت البطالة متوسعة وطويلة المدى و على الت

 المناطق المنكوبة(.و 
 

، هو وجود التضخم المستمر ضدها اليوم يظهر إعادة النظر لهدف التشغيل الكامل مع و 
 الذي يمث ل مثبط المنافسة.

أين الدولة لا تمتلك وسائل التدخل الفعالة في حالة إذا ما كانت  ظهور البنى الإقتصاديةو 
التكوين ومرونة  بتحسينقتصادية تسمح في هذه الحالة أين تتطلب سياسة ا وسائل  غير مباشرة،

 وجود أس س محلية للتشغيل.العمل و 
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هي الميزانية ة الإختلالات الخارجية و أما فيما يخص  سياسة محاربة التضخم ومحارب
متظهر في أهداف الأنشطة الاالمسيطرة في الوقت الحالي و  يحطم كلي ا  قتصادية للدو ل، أين التضخ 

من سلوكات  يغي رقتصاديات اللامركزية و لإعلام الايشو ش على نوعية نظام اقتصاد، و تنافسية الا
 يسمح بمحاربة اللامساواة الإجتماعية.تصادية و الأعوان الاق
 

م الهيكلي فهو مصدره ا  أجواء المداخيل لنوعية وظروف شغل لبحث عنأما التضخ 
درجة ، و نتاجية ما بين أنشطة الإنتاجينشأ من عدم الإعتراف بالإنحرافات الإمتساوية الأطراف، و 

 تأثيرها ترتبط بمختلف القطاعات.
 

مي" البينما إستمرارية عني ي يذال ) " Stagflation"  ي يطلق عليهذ" الركود التضخ 
( تنشأ من الإقتصاديات السلمية المرتبطة بركود التضخم عن طريق التضخم مع الإستمرارية

 ع الطلب الكلي.رتفاغير منتظر لتكاليف الإنتاج دون ا أو نظرا لارتفاع ،الطلب
 

توزيع ة الكتلة النقدية و بقموما في مراالسياسات المتخذة لمحاربة التضخم تتمثل ع
 المداخيل.
 

 .تقييـم السياسـات العموميـةرار و نمـاذج إتخـاذ القـ الأول: ورــحالم§  
 

د يمكن أن لا المسؤول السياسي من شأنه إختيار سياسته حسب مميزات خصوصية ق
قتصادية تخضع لدالة الإختيارات. تحديد الأهداف رجل الاقتصادي، لأن السياسة الايفكر فيها ال
 رات خارجية. قتصادية التي تخدمها كمتغيالا السياساتداخلية و  كمتغيرات
يمكن أن تخدم نسبية. في الحالة الأولى  مطلقة أو ةالإختيارات يمكن أن تحد د بطريقو 

  .ولة أخرىد أو  النسبية" بالمقارنة مع منطقة "هدف الإنتاج أما في الحالة الثانية 
لاتخاذ  "نماذج المقارنة"أو  "نماذج الكفاية"الفرق بينهم يتمثل في هناك عد ة نماذج و 

 القرارات السياسية.
ر السياسي هو رجل عقلاني فهو من المفروض تحقيق الحد  عن يبحث  أن بما أن المقر 

هامة دية، والتي تمثل معايير ثمينة و قتصائل السياسة الايارات باستعمال وساالأقصى لدالة الإخت
 للإختيار النظري للحكومة.

مثال على ذلك كانت الحكومة الكينيزية تفضل رفع النفقات العمومية في حالة البطالة، 
 أو وسائل نقدية بحثة.  جبائيةبينما كان النقديون يفضلون إستعمال التسهيلات ال

 خذ بعين الإعتبار.عد ة إعتبارات يمكن أن تأ
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الأهداف في سياسة إقتصادية معينة يجب أن تتغير في داخل حدود حيث أن الوسائل و 
معينة، أي بمعنى من الصعب تحديد أهداف أو وضع سياسات إقتصادية من المستحيل تحقيقها 

 على المدى القصير.

ر هاقتصادية لتحقيقد نسبة معينة مثلا في التنمية الاليس من المعقول تحدي  ، حيث المقر 
مترتبة مفروضة، أما تحديد  بنتائجالعمومي يحدد بنفسه سلم الإختيارات أو التفاضل حسب الزمن 

التي تأخذ بعين الإعتبار عامل الوقت الطويل يمكن أن تكون تمثل الطويل الكفاية على المدى 
 خطأ كبير.

العراقيل اقيل الإختيارية( و ) العر فرق ما بين العراقيل المقبولة كما في النموذج يجب أن ن
الدولي خاصة(. كما أن النموذج يجب أن يخضع إلى  المحيطالتي تواجه السلطات العمومية )مثل 

التي تقول أن "   « Jean  TINBERGEN » المحلل الاقتصاد السياسيرقن"يسق "لنظرية تنبمبدأ التنا
على الأقل عدد  أن يكون لهايجب رتكز على تحديد الأهداف الكمية و قتصادية تالسياسة الا

عدد الأهداف المسطرة". كما أن نظام العراقيل يجب أن يكون محد دا أي لا يكفي الوسائل يتماشى و 
 في الحالة العكسية يكون النظام محقق كلية.قديم حل  لنموذج. و ت

 

بدأ حسب هذا الم « Efficience ») المردودية( كما يجب الأخذ بعين الإعتبار مبدأ الكفاية 
ستعمالها إقتصادية لتحقيق الأهداف، التي ئل السياسة الاالسلطات العمومية يمكنها أن تستعمل وسا
 يمثل مزايا حقيقية مقارنة بالوسائل الأخرى.

قتصاد الحر  لتحقيق سياسة النقدية هي جد فعالة في الاإستعمال ال :على ذلك مثال
لية أو الخارجية للحكومة من إستعم  ال سياسة الميزانية.الأهداف الدو 

تقوم على بناء فرضيات لتطور  Modèles de simulationsلية التقديرية أما النماذج التفاظ
التناسق " في  برقن"  " قانونيهذا يعني إستعمال قانون " تقتصادية و لال السياسة االممكن لوسائ

عية، التقد م، لة الإجتما) مثل العداقتصادية هي مجموعة من الأهداف المرنة الواقع السياسة الا
 ...(.قتصادي، أو نسبة التضخمالنمو الامثل نسبة (تحقيق الأهداف المرق مة إلخ( و  التجديد

خاصة تلك التي تهت م دائما إلى تقييم أعمال الدولة و  إن البحث عن الفعالية يتطلب الرجوع
 الوسائل المستخدمة.بالأهداف و 

 
لإدارية بإتخاذ ي تمث ل تغيير في الممارسات اعندما نتكلم عن السياسات العمومية ه

ية وضع معايير للتقييم نتقادات حاسمة في الإدارات المعنية. أي بمعنى كيفإجراءات صارمة وا  
لة إلى هيئات مستقلة، ففي و  دراسات وخبرات يمكنها أن ترتكز على  أمريكا الدولةطرق مخو 

لها.الاللشروط التقنية و   قتصادية لكيفية تدخ 
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لكي تعمل في صبغة  ،قتصاد الوطنيدولة المسؤول الرئيسي على صحة الاى التبق
في هذه الظروف من عن أهمية قراراتها المتخذة، و ية من الضروري أن تقنع من حولها ديمقراط

عقلانية  المه م إتخاذ الأولويات الوطنية بعين الإعتبار مثل أولويات النفقات العمومية المعتمدة،
مجموعة من الإجراءات التي تسمح بوضع أحسن تخصيص ممكن للموارد يزانية و الإختيارات الم
 العمومية للدولة.

إن  القرارات الميزانية تهدف إلى تحقيق هدف واحد عند تجميع لحركات و تدخلات العملية 
 للدولة تسمح بتقييم تكلفة مهام الدولة.

لإعداد سياسة  وافقمتستمر و قرارات المتخذ ة في مسار معندما يتعلق الأمر بتناسق الو 
 قتصادية و إجتماعية، هناك ثلاث طرق للإختيار تقليديا، مستعملة يرتكز عليها هذا الإختيار.ا

  الفعالية. –تحليل تكاليف 

  الإمتيازات. –تحليل تكاليف 

 المتعد دة الأطراف. متيازاتتحليل الإ 
 ارات النفقات العموميةاية لإختيإن  طرق العقلانية لحركة الدولة معناها تحقيق نوع من الكف

  .ما بين التخطيطرتباط وثيق ما بين الميزانية و ا تمثل هذه الطرق وسيلةو 
 

ل المتقدمة وسع ت من مجال وتطبيقات تقييم أكثرية  1000 – 2880في سنوات  الدو 
 لا يتجزأ من برنامج أو السياسة نفسها. السياسات العمومية حتى أصبحت جزءتقدير و 

 

 :  تقييـم السياسـات العموميـة فـي الجزائـر:الثانيمحــور ال§  
في بداية الطريق            في مجال تقييم حركة السلطات العمومية في بلادنا، المسار ما هو إلا  

حتياجات الدولة تتزايد في تقييم الأعمال العمومية مخالفة لما إعتدنا عليه سابقا.و   ا 
 

ا أنها جهاز رقابة للحكومة في تدخلاتها المتعد دة لم تقم إلا المفتشية العامة للمالية بم
التعليم، التي خص ت بعض القطاعات مثل قطاع الفلاحة، لعمومية و بالقليل من تقييمات السياسات ا

ة   قطاع الخدمة الإجتماعية.و  الصح 
 :شملت الميادين الآتية 1002ي سنة فف

 المديونية الجماعات المحلية. -
 في المستشفيات. المديونية -
 البرنامج الوطني للتنمية الفلاحية. -
 تشغيل الشباب. -
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قامت بعملية تقييم لسياسة نظام المساعدة الممنوحة من طرف الدولة لإسكان  1001أما  سنة 
 المواطنين.
في هذا النطاق إنعقدت أيام  دراسية أو ملتقى دراسي حول هذا الموضوع "تقييم و 

بمشاركة الدو ل " بفندق الشيراطون الجزائر و 1001أواخر شهر جويلية السياسات العمومية في 
  المجال.مة في هذا مشاركة فرنسا لتوضيح التجربة الفرنسية التي تعد  قديربية و المغا

 

إن  تقييم السياسات العمومية في الجزائر يعد  حديث الساعة للإنشغالات الرئيسية للسلطات 
 ولة. الإجتماعي للسياسات المتخذ ة من طرف الدقتصادي و ثر الاها تسمح بقياس الأالعمومية لأن
تتمثل في مجموعة من الأنظمة التي لتسيير الحكومي و هي تمث ل أو تبرهن على حسن او 

 تحكم علاقات الدولة بالمؤسسات في مرحلة المنافسة.
 

عن طريق  دةعندما نقوم بتقييم السياسات العمومية فهذا يتمثل في تقييم الأعمال المعتم
 تحليل النتائج المستخرجة مقارنة بالأهداف المسطرة.و البيانات تفح ص صح ة 

 

التحقيقات حول تسيير للمالية على وضع مهام الرقابة و  من هنا ساعدت المفتشية العامةو 
 عصرنة الإدارة.فع ال لأموال الدولة وتجديد و و صارم 

ساعد على إقتراح أنواع جديدة لتدخل لأنه يأساسي  إن  تقييم الأعمال العمومية له دور 
الكفاية مثلا عن طريق تقييم ية والبحث عن معايير الفعالية و النفقات العموم دفعالدولة  لتحسين 
 . الجبايةفعالية تحصيل 

 
أخرى ولكن هو دور  من هنا دور المفتشية العامة للمالية ليس إحلال سياسات مكانو 

 حسين فعالية تسيير  الأموال العمومية بصفة عامة.أنواع جديدة للتدخل لتإقتراح طرق و 
الأولوية المعطاة الفرنسي حول أهم ية و  « BERT »" بيرت "   المتدخل السيد كما أك د

: رجال السياسةلتعريف الأهداف العمومية، في كثير من الأحيان غير معب ر عنها جي دا عن طريق 
مية هو معرفة: ما هي الأهداف وما هي الوسائل السؤال الأساسي في طريقة تقييم السياسة العمو 

 ؟تلك الأهداف المسطرةالموضوعة لتحقيق 

 
مومية من الضروري دفع على كل  حال لإيجاد أحسن فعالية لتقييم السياسات العو 

البرلمان لتحديد الأهداف على المدى المتوسط الأجل لكي يتسنى لنا تقييم فع ال للنتائج الحكومات و 
 المحققة.
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الإجتماعية للأسر،  الظروفئر و قتصاد الجزاالبطالة تهد د او  2840ي الجزائر منذ سنة فف
أيضا أس س الحماية لكن هددت هد د فقط الإتجاهات الإجتماعية و أهميته  لم تإستمراريته و 
من ة بالإسراع في معالجة البطالة، و هتمت السلطات العموميأين ا 2842حتى سنة الإجتماعية، و 

في إطار  (DIPI)س نظام اعلى أس )2881-2880( تيسياسات التشغيل ما بين سنك وضعت هنا
 الخدمة العمومية للتشغيل عن طريق الجماعات المحلية.

 

وطنية رتفع عدد الأنظمة الموضوعة مثل الوكالة البوضع برنامج الضبط الهيكلي، او 
... هذه الأنظمة لمنح البطالة ية، الصندوق الوطنيوكالة التنمية الإجتماعتشغيل الشباب، و  لتدعيم

حقيق العمالة، خلق ت فس الأهداف وتعمل بإستقلالية عن بعضها البعض إلا أنها تهدف إلى ن
 .الشغل ضبط سوق مناصب الشغل و 

 

 (ANSEJ)تشغيل الشباب  لتدعيمإن  تقييم هذه السياسات أوضحت أن  الوكالة الوطنية 
ذلك بوضع دراسات تقنية خلق المؤسسات الصغرى و ة في مجال الموضوعة قامت بمجهودات جب ار 

لم يكن نفس أرض الوطن، و  يعها على وجودها عليتقديم شهادات القبول وهذا بتشجقتصادية و ا –
  1الحال لباقي المتدخلين في الأجهزة الأخرى.

 

 :سياسة التشغيل في الجزائر ما يليالتوصيات الرئيسية التي إستخلصت عن طريق تقييم 

 
 ل أكثر في تمويل المؤسسات الصغرى.يجب عل  ى النظام المصرفي أن يتدخ 

 أراضي بواسطة ن تهي أ للشباب مباني وعقارات و )أملاك الدولة(  يجب أ لح إدارة الأملاكمصا
 البيع.

  ل بقو ة بتقديم فرص الإستثمار المناسبة للإحتياجات المتمي زة الجماعات المحلية يجب أن تتدخ 
 أراضي.شباب عقارات و خواص محلية بوضع للب

 

 
 
 
 
 
 

 :أمـا فيمـا يخـصّ الجانـب الإجتماعــي
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 البشرية في إدارات الخدمة الإجتماعية لا تسمح لهم بتأدية مهامهم مادية و نقص الوسائل ال
 بفعالية.

  صعوبة التحكم في فعالية مفهوم " إنعدام المداخيل " التي تبقى ميزة أو معيار رئيسي فيما
 ق الإستفادة من الإعانة.يخص  القبول أوح

  سياسة سلبية بتقديم إعانات غير كافية في بعض الولايات لا تسمح بتلبية جميع الطلبيات
لد عنها " متبقي القروض الغير المستهلكة  المستحقة. أما في البعض الآخر تعطي فوائض يتو 

." 

 يهم حق.تقديم إعانات لمستفدين غير مشروعين على غرار طالبي الإعانة الذين لد 

  المتابعة المشروعة إتجاه الخزينة العمومية و  إلىالأموال الممنوحة بغير حق لا يتم إعادة دفعها
 هؤلاء لم يشرع فيها.

 

ل الدولة في جهاز تدعيم تشغيل  المؤسسات المصرفية ساهمت في إطار سياسة تدخ 
سنة( كذلك  31لى سنة إ 28من )شروط القبول )شرط السن( إطار قانوني و  في (ANSEJ)الشباب 

 الإعانات الممنوحة عن طريق هذا النظام و ذلك بتقديم ما يلي:
 .(ANSEJ)قروض بدون فوائد ممنوحة من طرف  -
 الإستغلال. عند التحقيق و  جبائيةمنح عد ة مزايا  -
 

هذا  (Micro-crédits)أما  المرحلة الثانية فتمثلت في معالجة مشكل القروض المصغ رة 
تنمية سوق الشغل المستقل عن طريق لفقر و سيلة حقيقية في محاربة البطالة واالنظام مثل و 

صغيرة القيمة يمكن  مخص ص لشراء تجهيزات يتمي ز بتقديم قرض صغيرو   )الذاتي –)التشغيل 
 في مد ة قصيرة. إعادة تسديد ثمنها

 
 

التمويل  شروطن و شروط القبول مثل شروط الس  ادة النظر في الشروط القانونية و كما إع
لين في هذا النظام، كذلك دراسة تدخلات البنك في هذا الجهاز.     2للمتدخ 

عندما نتكلم عن تقييم السياسات العمومية فإننا نستنتج أن عشرات الملايير من الدينار و 
ر نتيجة عدم التحك م في المشاريع المسط رة.  تتبخ 
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 المركز الوطني للدراسات"  CNEAPمثال عن تقييم السياسات العمومية: تحقيق  -1
 :الفقر في الجزائر لقياس مستوى "التنميةوالتحاليل للشعب و 

قياس الفقر في لدراسة مستوى المعيشي و  1001سنة في دراسة أو تحقيق أجري في 
التنمية( الذي قام طني للدراسات والتحاليل للشعب و المركز الو ) « Le CNEAP »الجزائر من طرف 
تقرير على للأسف لم نحصل في هذا النك الدولي. و للإحصاء بالتعاون مع الببها الديوان الوطني 

تحصلنا إلا على بعض سنوات و  20يقوم بها في دورة كل  تحسين معارفنانموذج يسمح بالتفكير و 
 ن هذه الدراسة.النتائج ع
 

برامج تحسين المستوى المعيشي للشعوب ومحاربة الفقر وضع إستراتيجيات و  غير أن  
للتعبير الحقيقي لهذه البرامج رفة معم قة وصارمة للمشاكل المطروحة، و أو إلغاءه تقتضي مع للأسر

الأنشطة يجب أن تكون لات الدولة يجب أن تكون محد دة و يقتضي وضع برامج ومخططات تد خ
 مستهدفة.
قياس الفقر" الذي قام به "على المستوى المعيشي للمواطن و في الواقع التحقيق و 

"CENEAP "التنمية ".الوطني للدراسات والتحاليل للشعب و لمركز ا 
تقييم التطو ر الذي حققته ية لحساب بعض المعايير لمتابعة و قد م لنا بعض المعلومات الضرور   

 الجزائر في تحقيق أهدافها.
 

حصاء نجاحها وذكر مشاكلها و  فتمثلت المعايير  ،اعراقيلهمن أجل تحليل التوجهات وا 
 :الدراسة كما يلي هذه من المستهدفة

 المجاعة.: تخفيض الفقر الكلي و الهدف الأوّل
 : تحقيق التعليم الإبتدائي لجميع الفئات.الهدف الثاني
ستقلالية المرأة.: تحقيق المساواة بين الجنسين و الهدف الثالث  ا 
 سنوات. 1يات للأطفال أقل  من : تخفيض معد ل الوفالهدف الرابع

 ة.: تحسين الصح  الهدف الخامس
 الأمراض الأخرى الفتاكة.: محاربة بعض الفيروسات الأدز، و الهدف السادس
 الدائم. : تحقيق المحيط المناسب و الهدف السابع
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كان "  CENEAPالتحاليل " قام به المركز الوطني للدراسات و الذي  1001إن  تحقيق 
 :ىيهدف أساسا إل

 درجة الفقر.قياس ستوى المعيشي للأسر و توفير المعلومات على الم 

  السياسات الإجتماعية المتعلقة بمحاربة الفقر.قياس فعالية البرامج الحكومية و 

  التي تتطلب الإعانة الإجتماعية للدولة التي الفئات الإجتماعية الأكثر فقرا و تشخيص مميزات
هها.  يمكن أن توج 

 تأثيراتها المحلية و  نوحة من طرف الدولة والجماعاتتقييم الإستعمال المنشآت الإجتماعية المم
 على راحة المواطنين.

 .تقييم السياسات العامة لفائدة تحسين المستوى المعيشي لمختلف فئات المجتمع 
 

تعرف سياسات البرامج تقديم معلومات يمكنها أن تساعد و كما تسمح هذه الدراسة ل
 وف الإجتماعية.من أجل تكفل أحسن للظر  ،الإجتماعية بإتجاه المواطنين خاصة المحرومين منهم

التحقيق قام به في مد ة تتراوح ثلاثة أسرة و  11040عين الإعتبار حوالي هذه الدراسة أخذت ب   
ولاية، حيث مس ت الدراسة عدد  51على مستوى  1001ماي  21إلى  1001فبراير  25أشهر من 
ة على مستوى الحضري، أين جنس النساء يمث ل نسب شخص 241241شخص من بينهم  321422
 من مجموع مجتمع الإحصاء. %49,8

 

 أهّـم النتائـج المتحصّـل عليهـا:* 
ساعدة السلطات العمومية لوضع إن  معرفة أه م المؤشرات للفقر من شأنها أن تسمح بم

ة، الغذاء، كانيزمات التي تهدف إلى تقليل الفقر. مثل دخل المواطن، حقه في التعليم، الصح  الم
ارتباطه بمراكز عمومية للمياه و الكهرباء هي أيضا عوامل على سكنات، و  الحيازةإقتنائه خدمات و 

 من شأنها توجيه برامج لمحاربة الفقر.
 

وهذا يرجع إلى  2881أن الفقر تقل ص منذ سنة  1001 سنة لقد إستنتج من التحقيق في
ل جيدا في هذه القي م المحققة تسج  لطات العمومية و الأعمال التي قامت بها السمختلف البرامج و 

 التقييمات التي قامت بها مختلف الهياكل المتخص صة.
 

تخذت لدراسة الفقر في الجزائر تمثلت في عد ة مؤشرات منها )الجنس، المعايير التي او 
للغاز لمياه، و العمر، الوضعية الشخصية، المستوى الثقافي، الفئة العملية، نوعية السكن، إستهلاكه ل

نات الغذاء، مكان د الأسرة، دفع تكاليف التغذية، و ير، عدد أفراالطبيعي، الإنارة، التطه مكو 
 ...(.التمركز
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 :يـا يلـق مـج التحقيـت نتائـد أدلـلق
  حسب الإحصائيات يتبين أن  الفقر في الجزائر يتمركز في الأماكن البدوية أكثر من المناطق

 الحضرية.

 %70 .من فئة الأسر الفقيرة هي متزوجة 

 

 سر ه الدراسة أن الأسر الفقيرة هي "بدون مستوى" أو لديها ثقافة قرآنية بينما الأنلاحظ من هذ
 أكثر، تختص  "بالمستوى الجامعي".الغنية تشمل كل  المستويات و 

  الوضعية الشخصية لرب العائلة بالنسبة للأسر الغنية تختص بالفئات متقاعد/ بمنحة، مشتغل
 أو طالب جامعي.

شتغل، إمرأة ماكثة في اة فيغلب عليها فئة بطال، بطال سبق له أن بينما لدى الأسر الفقير 
 البيت..إلخ

 على هذه الفئة "بطال سبق له أن ا حيث يطغي
 شتغل".

 .الفئة الإجتماعية التشغيلية لرب العائلة 
عامل موسمي" أو فئة ة: "لوحظ أن  الأسر الفقيرة تتمي ز بالفئات الإجتماعية العملية التالي

 شتغل..غير م/بطال
          ]غير عامل / غير مشتغل[ما يظهر لنا مخالف للأمر أن حتى الأسر الغنية تمس ها فئة و 

 هذا يفس ر بأن هؤلاء إما لديهم دخل أو إيراد خاص أو منحة تقاعد مرتفعة.و 
 

  ينتمون  ]سنة 35و 11 [تمي ز رب العائلة في فئة العمر التي تتراوح ما بين  40%لوحظ أن
 راء.إلى الفق

 سنة هم فقراء. 00أعمارهم لا تق ل عن  30%و    

 
 

 .]سنة 58سنة و  31[بينما ما مي زت طبقة الأغنياء هي فئة أعمار تتراوح ما بين 
 

  لوحظ أن أكثر الفقراء يتمركزون في المناطق النائية.و 

  أو أكثر من الأسر الفقيرة تقطن بمساكن تقليدية أو قد تكون  50%التحليل يبين أن
 .(Bidonvilles)قصديرية( )
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  وّد مـن الميـاه الصالحـة للشـربمصـدر التـز: 
التحليل يبين أن الأسر الغنية تتميز بمؤشر " مصدر المياه الصالحة للشرب " " التزود من 

بينما الفئات الفقيرة  ،AEP  "(Approvisionnement en eau potable)المياه في داخل المسكن " 
 الأبيار الغير محفوظة "،  " ماء العنصر " أو " ماء النهر ". غلب عليها طابع "

 
  المحروقـات المستعملـة:نـوع 

لوحظ أن الأسر الفقيرة لتزال تستخدم الوسائل التقليدية للتدفئة مثل: )الفحم الخشبي، بقايا 
 المحاصيل الفلاحية ...(.

 بينما لوحظ أن  الأسر الغنية تستعمل " الغاز الطبيعي ".
  ع الإنـارة المستخدمـة:نـو 

الإنارة عن طريق الكهرباء تبي ن أن  الأسر الغنية في الجزائر تستعمل نوع الإنارة المعروفة "
 ".بعد اد

بينما الأسر الفقيرة تختص  بجميع أنواع الإنارة الأخرى "الكهرباء بدون عد اد" "قارورة الغاز" 
 أو "الشموع".

ح بتحقيق الأهداف المسطر ة للألفية الثالثة للجزائر عن إن  تحليل تطو ر المعايير التي تسم
سمح بتحديد  1001طريق التقرير الرسمي الحكومي المكم ل بالنتائج المتوصل إليها في سنة 

 :النتائج المحققة
 

 المجاعـة:  كلـي و : تخفيـض الفقـر الالهـدف الأوّل
في سنة  14%ر هذه النسبة بـ في الجزائر عندما كان يقد   منتظم للفقرو  لوحظ تراجع ثابت

الإجتماعية تراجعت بإنخفاض من نسبة قتصادية و في ظرفية الأزمة والإصلاحات الا 2881
ين و  1001في سنة  5,7 %و 1000في سنة  %12,1 الخبراء في هذا والتي أك دها بعض المختص 
 المجال.

 

 1000الغذائي منذ سنة من المه م الإشارة إلى أن  الشبه إستقرار الفقر الكلي أو الفقر و 
له 2,7%بنسبة  1001قد ر في سنة و  3,1%كان يقد ر بنسبة  . بينما التراجع العمومي الذي سج 

 .5,7%الفقر هو 
 

 الحالة الرديئة لبعض الأسر.ادية والإجتماعية و قتصقى إنتقالي بسبب هشاشة الحالةالاهذا يبلكن و 
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معدّـل الفقـر حسـب مختـلف التحقيقـات :
3  

 

تحقيق للإستهلاك  دّ ـالح رـمعاييال
 "1011 " 

"  LSMSتحقيق 
1002 " 

تحقيق الإستهلاك 
 " 3000سنة " 

 LSMSتحقيق 
 "3002الحالي "

 معد ل
 (%)الفقر

1$ US %1,9 - %0,8 %0,6 

SA %3,6 %5,7 %3,1 %2,7 

SPG %8,1 %14,1 %12,1 %5,7 

عن  والتحاليل للشعب والتنمية  ي للدراسات: المركز الوطنCENEAPإعتمادا على إحصائيات : المصدر
لدراسة المستوى المعيشي وقياس  1001لديوان الوطني للإحصاء بالتعاون مع البنك الدولي في سنة اإحصائيات 

 الفقر.
 

رتفاع طفيف لنفقات سب النتائج المتحص ل عليها لوحظ افيما يخص  نفقات الإستهلاك، ح
هذا يؤك د على وجود خص  الطبقة الفقيرة من المجتمع و التي تو  1001إلى  2881لفئة الأولى منذ ا

 .المجتمع إنخفاض الطبقة الوسطى منت ي ن الإحصائيابتخفيض الفروقات ما بين الطبقات. كما ت
 

ل               2881يته منذ سنة عدم كفات التغذية الرديئة عند الأطفال ركود هذا المؤشر و كما سج 
ة الأطف، وهذا يل ح على السلطات العمومية و وفي بعض الأحيان تدهوره ال المصالح المتكفلة بصح 

ة الأجيال القادمة. ه الوضعية والتي تهد د حياة و هذ بإتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج  صح 
 

 و معامل  ،غ1100سنوات يولدون بوزن أق ل من  1من الأطفال أق ل من  32%حيث 
 31,8%إلى نسبة  2881في سنة  35,7 %من نسبة  " إنخفض Gini"  لوفيات اللأطفال جيني

 .1001في سنة 
 

                                                 
3 CENEAP : Centre d’Etude National de Développement et d’Analyse Populaire : Niveau de vie et 
mesure de la pauvreté « 2005 ». Rapport de synthèse  publié en 2006 par le Ministère de l’emploi et de la 

solidarité Nationale. 
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 4الهـدف الثانـي: تحقيـق التعليـم الإبتدائـي للجميـع :
سنة، قد ر المعد ل الصافي للتمدرس  25و 0تتراوح أعمارهم ما بين سن  لدينللأطفال ال

ل في السنوات أي تراجع بخمس نقاط للهدف المس طر، وهنا نلاحظ تباطؤ سج   94,1%بنسبة 
الأخيرة لهذا المؤش ر رغم كل  المبادرات التي قامت بها السلطات العمومية الجزائرية وخاصة 

 .2820و 2800التطورات المحققة بالمقارنة للسنوات الفارطة 
 

 معــدل التمــدرس -
 

 EDGتحقيق  المؤشــرات
3000 (%) 

 EASFتحقيق 
3003 (%) 

 LSMSتحقيق 
3002 (%) 

 94,1% 93,6% 93,6% تمدرس.نسبة ال %

الأطفال المتمدرسين حتى السنة  %
 الخامسة إبتدائي

%95,0 %96,2 %98,6 

: المركز الوطني للدراسات والتحاليل للشعب والتنمية في سنة CENEAPبالإعتماد على إحصائيات  المصدر:
 لدراسة المستوى المعيشي وقياس الفقر. 1001

 
موجبة إلا أننا نلاحظ عدم إنهاء الأطفال دراستهم في  كونهاو  تفاع هذه النسبةر رغم ا

 الطور الأو ل الإبتدائي بالإضافة للأطفال الذين لم يستطيعوا الإلتحاق بركب التعليم كلي ة. 

 :مستوى تدفع بنا إلى تحقيق ما يليالجهود المرتكزة في هذا ال
 

 الوصول إلى هدف التمدرس العالمي. -
 درسي المب كر دون إنهاء الطور الأو ل )الطور الإبتدائي(.محاربة مشكل الخروج الم -
 
 

عن طريق المصالح  ]سنة 15 – 21[لقد بذلت جهود معتبرة لمحو الأمي ة للفئة البالغة من 
 100%المختصة، قطاع التعليم و"جمعية إقرأ " لتخفيض نسبة محو الأمي ة التي كانت تتراوح بـ 

 .21,39 %اقل  من  1001إبان الإستقلال أصبحت اليوم في 

                                                 
4 Op. cit . 
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ستقلاليـة النسـاء:ـق المسـاواة ما بيـن الجنسيـن و الهـدف الثالـث:  تحقي  ا 
يمث ل درجة إدماج المرأة في مسار لرجال عموما هو مؤش ر هام و احق التعليم للنساء و 

 التنمية.
ة أقل  من تبقى غير كافيرتفاع هذه النسبة و معيار يمث ل ابالنسبة للتعليم الإبتدائي هذا ال

في التعليم العالي، ولكن ظاهرة الهروب المدرسي  100%تقارب إلى لنساء و عند جنس ا %90
 مس ت على الخصوص صنف الذكور. المبكر

 

 5الثانونـي :ط و المتوسـ –جـدول إزدواجيـة التعليـم الإبتدائـي 
 

 LSMS -3002 3002سنة  3000سنة  1001سنة  إزدواجية التعليم للبنات / الذكور

 0,89 0,89 0,88 0,81 التعليم الإبتدائي
 0,73 0,95 0,92 0,71 ( المتوسط2التعليم الثانوي طور )

 0,97 1,34 1,26 0,87 (1التعليم الثانوي طور )
سنة  : المركز الوطني للدراسات والتحاليل للشعب والتنمية فيCENEAPالمصدر: بالإعتماد على إحصائيات 

 .لمعيشي وقياس الفقرلدراسة المستوى ا 3002
 

 النتائـج المتحصّـل عليهـا: 
لأن عدد البنات المتمدرسة  1000على المستوى الثانوي الإهتمامات تنعكس منذ سنة 

إلى إزدواجية في مجال الإنجاز لتحقيق الهدف المسط ر  1001يفوق عدد الذكور ليصل في سنة 
 (.1021قبل سنة )
 

ح لها ضور قو ي للبنات في التعليم الثانوي لم يسمبالنسبة للتعليم الجامعي، نلاحظ ح
" للبنات Post graduationأق ل في إختصاصات ما بعد التدرج "للإلتحاق كلي ة بالجامعة و 

 أستاذ جامعي. 200مرأة أستاذة جامعية ما بين إ 35معيات نسج ل فقط االج
 

س الحظوظ حيث كانت أما  في مجال محو الأمي ة نلاحظ أن الجنسين يتمتعان تقريبا بنف
 .1001في سنة  94%أصبحت و  1001في سنة  91%هذه النسبة 

                                                 
5 CENEAP : Centre d’Etude National de Développement et d’Analyse Populaire : Niveau de vie et 
mesure de la pauvreté « 2005 ». Rapport de synthèse  publié en 2006 par le Ministère de l’emploi et de la 

solidarité Nationale. 



 
ـات ــة بالسياســـة النقديــة السياســـــــــــــــــــــــ علاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــل الثانــالفصــ

ــرىـالأخـ  

 
 

251 

 

 للأطفـال أقـّل مـن خمـس سـنوات:  الوفيات: تخفيـض ـعالهـدف الراب
ة.يبقى أه م المؤشرات لتطو ر ونوعية العلاج و  الوفياتإن  معيار معد ل   الصح 

في  2000/50يات الأطفال من تراجع مستوى وف إن  المعطيات المتحص ل عليها أكد ت
في الأشهر الأولى من الولادة  الوفيات. أما 1001في سنة  2000/31إلى  2885-2880سنة 

 رغم الوسائل المستثمرة من طرف الدولة. 2000/10تبقى نسبة محي رة بـ 
الذي يمث ل خطر سنوات و  20لنتائج البرنامج منذ  التلقيح ضد الأمراض، يوجد إستقرار

 فيات.الو كبير 
 

 الهـدف الخـامس: تحسيـن صحّـة الأمومــة: 
لي لتقييم مستوى التحسن لكل   إن  المؤش ر المتعلق بوفيات الأم قد أدمج في المستوى الدو 

 هذا يمث ل رقم مرتفع، و 1005ولادة في سنة  5 ,2001000/99بلد، نسبة وفيات الأمومة قد ر بـ 
 التي في حوزة الجزائر.البشرية بالمقارنة مع الوسائل المادية و 

                          نحن نعلم أن  هذه النسبة لا ينبغي الخبراء في الجزائر و  هتماملإؤش ر محل ايبقى هذا الم
 شخص. 2001000/10أن تتعدى 

، هذا 95%البيانات أن هناك مستوى جي د للإلتحاق بالولادة المساعدة ما يقارب أدلت 
خاصة تلك التي تمث ل نظر في نوعية التكفل بالولادات و المعنية بإعادة الالمؤش ر يطالب المصالح 
 أخطار على أصحابها.

 

 أمـراض أخـرى: ـروز " الإدز " ومـرض الصفـراء و السادس: محاربـة في الهـدف 
ه خطير في اإ رتفاع الحالات المريضة " بالإدز " حيث تحقيق سنة ن  الجزائر تسج ل توج 

 النساء. بوجود قو ي عند جنس  2001000/30صابة بهذا المرض بـ سج ل نسبة الإ 1001
 على نفس المستوى من الأمراض المنتقلة عبر قنوات المياه.  هيإن  هذه النسبة محي رة و 

هي شخص و  101000صيب اليوم حوالي " ت Tuberculoseكما أن الأمراض الصدرية " 
 في تزايد مستمر.

              1000في سنة  2001000/00و 2880في سنة  2001000/55قد رت هذه النسبة بـ و 
                         قدر ت هذه  LSMS-2005تحقيق  في هكذابالرغم من برنامج خاص للوقاية و  هذاو 

 التي تسج ل وجهة إرتفاع الإنتشار.ص و شخ 2001000/22النسبة بـ 
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  .ابــع: تحقيــق المحيـط الدائــمالهـدف  الس
د بقنوات المياه الصالحة للشرب المطهرة، أكثر م المجهودات و رغ التطو رات المحققة في مجال التزو 

ر تمث ل نسبة الأسر الغير مرتبطة بهذه القنوات للتطهير،كما لوحظ ضعف سرعة تطو   20%من 
 هذا يمث ل أولوية للسلطات العمومية.هذه المؤشرات و 

 

 : دوليـة للتنميةفيـة وضـع شراكـة الهـدف الثامـن: كي
لة في إطار نظرة عامة و المعايإن  هذه المؤشرات و  لا يمكن الحصول عليها إلا عن طريق ير المسج 

قتصاد تقدم لنا تحسن معتبر لمؤشرات الا المعايير المستخدمةلتحقيقات والمعايير المختلفة، و ا
 الكلي منذ إنطلاق الألفية الثالثة.

 لفية عن طريق دراسةومتابعة أهداف الأ  الاقتصادية تنميةلمؤشرات الرئيسية للإن  تطو ر ا
 "CENEAP  "1001 قييم النتائج المتحص ل عليها عن طريق تالفقر و  مؤشرسمحت بقياس جي د ل

 تخاذها؟ا هي السياسات التي بجب امختلف السياسات العمومية الوطنية المتخذة، فم
 

شغال المتخذ ة ذات الأولوية لتعزيز ما هي الأتي يجب تطويرها؟ و لهي القطاعات ا ماو 
 برامج القطاعات المختلفة؟

تحقيق و التي يمكن تنميتها للتخفيض من الفقر  لمكملةما هي إستراتيجية الأعمال او 
 أهداف الألفية الثالثة للتنمية؟.

 

( تقدم لنا عناصر حقيقية على شكل توجيهات 1001) CENEAP  "LSMSإن  دراسة " 
 القيام بها لمعالجة آفة الفقر في الجزائر. أشغال أولية يجبو 
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 .المطلـب الثانـي: علاقـة السياسـة النقديـة بسياسـة الميزانيـة 
 

 :ليهاإن  ميزانية الدولة لديها ثلاث مهام رئيسية تطمح إ
 الإستقرار الظرفي. -
 تخصيص الموارد. -
 توزيع المداخيل. -
 

في  تستمر السياسة الميزانيةو  » Robert  MUSGRAVE » "روبير مسقراف الاقتصادي حسب رأي
 قتصادية.تأثيرها الهام على الحياة الا

النفقات في إطار الميزانية توازن ما بين حصيلة الإيرادات و  إن  الأرثوذكسية المالية تتطلب وجود
 السنوية.
 :الكنــزيوذج ــب النمــي حســرار الظرفــالأول: الإستقـور ـالمح§  

 

نات المسار الاالكينزية تمث ل الم في النظرية  قتصادي بجانب الأسريزانية إحدى المكو 
الإستهلاك               ة عن طريق الإقتطاعات الضريبية و المؤسسات، حيث يجب أن ندرج دور الدولو 
 الإستثمار العمومي.و 

 

هكذا ات العمومية أو تخفيض الضرائب، و قتصاد يمكننا من رفع النفقفي حالة تدهور الاف
يمكن للسلطات العمومية أن تغطي الفارق الإنكماشي المحسوب عن طريق الإنحراف ما بين 

المستثمرين قي المقد ر عن طريق المستهلكين و الطلب الحقيلطلب الأقصى على مستوى العمالة و ا
لد لأزم يتولد  بالتالي النفقات العمومية لديها أثر المضاعف يشبه تماما الأثر الذية البطالة و المو 

 عن الإستثمار المستق ل.
هكذا نلاحظ عندما ننفق وحدة واحدة من النفقات تؤدي إلى رفع هام للإنتاج الوطني و   

 .6الإجمالي يطلق عليها  )تكلفة الكفاية الحدي ة(
 

رتفاع في ند تخفيض الضرائب فهذا يؤدي إلى اهكذا يظهر من أثر المضاعف عو 
 المداخيل.

منذ قتصادي تاريخيا منذ الإشتراكية و أساسية في الضبط الظرفي الاأنشطة إن  الدولة لها 
ة في تحق قتصاد يق التوازنات الكبرى الرئيسية للاالنظرية الكينزية، الدولة لديها مسؤولية خاص 

 قتصادية.لتحريض الأعوان الاقتصادية على زيادة الأنشطة الاو  الوطني

                                                 
 de l’efficience Le coût marginal  تكلفة الكفاية الحديةّ :  6
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 ليـة:الإستقـرار الميزانيـة الآ حـدود تأثيـر -2
إن  آثار الإستقرار الآلية للميزانية لا يمكن من تأسيس سياسة الميزانية حتى خلال مرحلة 

ه نحو العجز على الأق ل أين تكون الميزانية فيها فائض و  التوسعية لكن خلال مرحلة الركود تتوج 
 لثلاث أسباب أهمها:

 لتضخيمي ة أو ا مع الفوارق ايطبيقفائض العجز الناتج عن الإستقرار الآلي للميزانية لا يتلاءم ت
تصحيح الوضعية ، هذا الأثر الإستقرار ما هو إلا الإجابة لخدمة الدولة لالإنكماشية 

 قتصادية.الا

  كذلك آثار الإستقرار الآلي للميزانية قد تظهر في بعض الأحيان تأثيرات السيئة، قد يحدث أن
السياسة التوسعية لكي تهد دها  في المرونة الظرفية لحصيلة الضرائب يمكنها أن تتماطل

ن تقل ص بجدي ة تصبح خطرا عليها. أي بمعنى في بعض الأحيان هيكلة الضرائب يمكنها أو 
 قتصادية.مسار التنمية الا

 

 للدولة. جبائيالآثار الإستقرار هي متعلقة بنظام ال 

مد ة طويلة حيث حد ث بعد مثلا عندما يكون مد ة تحصيل الضرائب طويلة المدى، أثر التوقف ي
قتصاد إما في حالة توسع أو في حالة تدهور. فمثلا في الحالة الأولى الآثار المترتبة عن يكون الا

قتصاد ذات الإتجاهات ظرفيا على الآثار المترتبة عن ا الضريبة تكون بطيئة المفعول لتحد  
 التضخمية القوي ة.

 قتصاد. يزيد من أثر التدهور للاسلبي لأنه أما في الحالة الثانية أثر الضريبة يكون 
مثلا في الولايات المتحد ة أثر التوقف الظرفي يرجع سببه إلى " تشكيلة الضرائب المباشرة على 

 المداخيل".
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 العوامـل الخارجيـة لسياسـة الميزانيـة: -1
ه نحو زيادة مرونة ات تحد  من تطو رها في الزمان، و إن  طبيعة النفق حركية الدولة تتج 

 دخ لاتها.ت
مرونة النفقات العمومية تتعلق بأنواع النفقات المعتمدة.  إن   

 تختلف مرونة النفقات من نوع لآخر.
 

  :نفقـات الأجـــور 

انية إن  أجور العمال هي أق ل مرونة بالمقارنة بالنفقات الأخرى مثلا عندما تنخفض الميز 
عدم تجديد العمال ءات التقاعد المبكر، و تخاذ إجرااتؤدي إلى نتائج يمكن أن تطرح مشاكل كبيرة و 

 في حالة رفع الميزانية.

ة يكون سببها حذف بعض المعايير، و  أو يمكنها أن في هذه الحالة قد تطرح مشاكل خاص 
 مثل الإتجاهات التضخم ية نظرا لأهمية كتلة الأجور المعتمدة.

التلبية على المدى  عراقيل الكفاءة صعبةأن تؤث ر على إجراءات التوظيف و  كما يمكنها
 القصير الأجل.

فمثلا عندما الدولة حاولت أن تتدخ ل في سوق العمل لمعالجة الإختلالات عن طريق 
ظائف التوظيف المكث ف للعمال، النتائج لم تكن مقنعة، ربما للآثار السيئة التي أث رت على الو 

غرار القطاع الخاص، أو ربما ذلك بالتركيز على القطاع العام على النافعة على المدى القصير و 
هكذا حد دت من )نظرا للعقد الأساسي للموظفين( و أن  النفقات الظرفية أصبحت نفقات هيكلية 

 تدخ ل الآجل للحكومة.
 

  :نفقــات رأسمـــال 

لديها دور هام بما أنها تشترك في آثار المضاعف للنفقات العمومية، كما أنها تعتبر 
 د قروض الدفع.النفقات الأكثر مرونة بوجو 

ل النامية كل  النفقو  لكن هذه القاعدة ات العمومية لديها مرونة قوي ة و نلاحظ أن  في الدو 
ل المتقدمة.  ليست صحيحة في الدو 
أدى إلى ظهور تضخما مرتبطا قد يضعف قدرات إنتاج  2840مثلا في أمريكا في سنة 

ع في عهد ريقان، ومن هنا يتضح أن  تدخ ل الأسلحة بالمقارنة مع الإرتفاع  الهام لطلب وزارة الدفا
تجعل من حركة الدولة غير فعالة سلبية ظهر إنعكاسات الموارد يمكن أن ي الدولة في تخصيص

 يمكن إنتشار تلك الإنعكاسات.و 
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  ضريبـةنفقــات ال: 
قتصادي وهي سهلة من أجل إحداث الأثر الا جبايةهي المقابل الممنوح للمساهمين في ال

 7نسبيا سريعة التأثير.و التطبيق 
مثلا في الرفع  ؟قتصادية من تحقيق الأهداف المنشودةهل إستعمالها يسمح للأعوان الا

هو يقل ص ل و من الإستهلاك أو الإستثمار، إن  قرار هذا النوع يطب ق في مد ة نوعا ما طويلة الأج
 من هامش التلاعب بالميزانية في المستقبل.

 
"  زايا فهي تشرع في تحم ل م الإستثمار عن طريق تمويل بمد دعمثلا إذا كانت الدولة تري

 في السوق النقدية. ةالحقيقي النسبةو  ةالمدع م تكلفة إضافية " ما بين النسبة

 
إذا كان معد ل الفائدة المدفوع من طرف الدولة لقروضها الخاصة يختلف عن معد ل الفائدة 

م  يساوي آخر ثاني للدعم، في الأو ل يكون الدعفي هذه الحالة نظام  النقدي، معناه أنه يوجد
 نسبة الفائدة المد عمة.لفائدة المدفوعة من طرف الدولة و الفارق ما بين نسبة ا

النسبة الفائدة المدفوعة من الفائدة النقدية و  تأثيري يساوي إلى الفرق ما بين نسبةالم دعثم ال
 طرف الدولة )هي نوع من التكلفة الإنتهازية(.

 
م الثاني التأثيري على ميزانية الدولة بعمق، أما الدعم الأو ل هو الذي يؤث ر مباشرة الدعإن  

 قتصاد السوق.عالية تخصيص الموارد كما يعرفها افهو يغي ر من ف
 

 :نفقــات أخــرى 
تعطي حقوق جديدة لفئات معينة من المجتمع في كثير من الأحيان  تإن  نفقات التحويلا

 الإجتماعي للبلاد.قتصادي و يجابيين على المستوى الادولة لأنها تمكن تأثيرين إتكتسي مزايا من ال
هذا النوع من النفقات تعاني من أثر الدوران القو ي وهي ضعيفة التحويل في الإقتصاديات 

م.ديمقراطية. و ال  على العموم الحقوق الظرفية الممنوحة تتقلص عن طريق لعبة التضخ 

                                                 
7 Jacques Fontanel : « Analyse des politiques économiques », vice président de 

l’université Pierre Mendés, France Grenoble, collection fragments de cours 2005 
« OPU », UPMF, P.42 et 43. 
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 :نفقــات  الإستهـلاك    

عند إستئصال نفقات  هذا الن وع يطرح أق ل المشاكل من سابقه بالنسبة للآثار العكسية 
م في بعض الأسواق الإستثمار، و  يمكن أن تكون نفقات الإستهلاك هي مصدر التضخ 

 درجة تحويلها تكون ضعيفة نسبيا لتواجه طلبيات جديدة.و الخاصة، 
تاريخيا نلاحظ اجية لتواجه الطلبيات الجديدة، و بالتالي المؤسسات تقوم برفع قدراتها الإنتو  

 للعمال. بتحسين ظروف الشغل خاصة إذا سمحتيص هذه النفقات تصبح صعبة جدا  و أن تقل
بينما  ،الظروف رفعها هو دائما مطالب به كل  نوع من النفقات لديه مؤيدوه، وفي هذه

مجتمع لتحقيق منافع نسبيا طبيعية في كل  جهات التسعي فمثلا " اللوبي"  ،تخفيضها دائما محارب
 بالنظر إلى المنفعة الجماعية.

 

 ــة تخصيــص المــوارد:وظيف: المحــور الثانــي§  
 

تبي ن تخصيص ع والخدمات العمومية و إن  وظيفة تخصيص موارد الدولة تخص  إنتاج السل
 القطاع الخاص.الموارد ما بين القطاع العمومي و 

 

عمومية غير تجارية بقرار، وهذا ما يجعل  عسلجارية بطبيعتها و لع عمومية غير تيوجد س
لكن السلطات العمومية فيه و عدم وجود سوق جي د لتد خل لالخدمات غير تجارية ليس بعض السلع و 

 يرجع إلى عامل مشاركة إستهلاك السلعة التي هي معيار لتعريف الرئيسي ما بين السلع الجماعية
 السلع الخاصة.و 

 

الإستهلاك للأشخاص بعد إستهلاك السلعة الجماعية عن طريق فرد من  عدم تخفيض
الأفراد يشهد بعدم تقسيم أو المشاركة في السلعة التي لا تستهلك بكميات إضافية. مثال على ذلك 

 للجماعة الوطنية.قابلة للتجزئة غير قات الدفاع تقد م مزايا مشتركة و نف
 

لو كانت عها ما بين كل  المستهلكين حتى و ن توزيبينما السلع الغير التجارية بقرار يمك
ية عدم التجزئة.  عندهم خاص 

 

ا يمكن مثال على ذلك: منشآت النقل أو التجهيز الثقافي أو الرياضي لديها خاصي ة أنن
 جزئيا لديها ميزات السلع الجماعية.إدماجها إلى كل  مستهلك و 

ة في عوامل أنظمة الدولة يمكنها أن تتد خل كو  لما كانت علاقات مباشرة ما بين خاص 
ين السوق لا يمكن شرحها على شكل قتصادية المختلفة، أف المنفعة أو إنتاجية الأعوان الاوظائ

 قتصادي.ا
 

 .وزيــعوظيفــة إعـادة التـث: ــور الثالـالمح§  
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ض السوق لتحقيق هدفين الفعالية إن  وظيفة إعادة التوزيع تتمثل في تصحيح فوائ
ل المداخيل الأولي    للأفراد ة. مثلا التوزيع الجديدالمساواو  ة إلى مداخيل نهائية متاحة بعد يحو 
لة.ا  قتطاع الضرائب  الإجتماعية أو دفع المداخيل المحو 
 تحت تصر ف السلع  حتى إنتاج السلع الجماعية هي عامل إعادة توزيع إذا كانت تؤدي إلى جعل  
 بشكل خاص أو منفرد.الخدمات التي يمكن الحيازة عليها و 

 
فمثلا إستثمار "مسبح عمومي" مجاني هو عامل إعادة توزيع للدولة للموارد بما أن الفقراء 

 هذه السلعة العمومية التي كان الأغنياء فقط يتمتعون بها.حيازة يمكنهم 
مجتمع الذي تهد ده ال التحكم في أق ل مستوى لوحدة  نقتصاد السوق تبحث عالدولة في ا

ختلالات النظام.اواة و اللامس  ا 
بينما مفهوم العدالة يؤدي على مستوى واحد في المجتمع يجب على المواطنين أن 

 .و متساوية  متكافئة حصلوا على أجورتي
أما مفهوم العدالة العمودية يعني أن الأجور المختلفة تكون ممنوحة للأشخاص الذين 

 ي بنا إلى صعوبات خطيرة في التحليل.يرتكزون أو يحتلون مناطق مختلفة، هذه التفرقة تؤد
 

تمث ل الحد  وق و قتصاد السوق، توزيع المداخيل هي معطاة من طرف نظام السفي ا و لكن
 الأمثل.

 

سياسة على المدى الطويل، أما لقصير و إن  سياسة الدولة ليست حيادية على المدى ا
 الميزانية هي وسيلة متمثلة في التوازن على مستوى طويل الأجل.

جي دة لمحاربة عدم الإستقرار  هو وسيلة جبائي: "التدخل ال""آدم سميثديقتصاالا حسبو 
 المدى القصير". في 
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 رــى الأســل علــع المداخيــدول توزيــج
 

 3002 3002 3002 3003 بيــــان
 1327,3 1229,0 1129,3 1030,2 الأجور

 70,6 51,0 47,6 43,2 قطاع الفلاحة

 632,4 595,0 551,7 500,3 دارةقطاع الإ

 624,4 583,0 530,0 486,7 القطاعات الأخرى

 1723,0 1329,0 1179,3 1006,3 مداخيل العمال المستقلين

 Paiement de Transfert 546,4 622,0 772,0 841,7الدفع المحول 

 2.892,0 2.330,0 2.930,6 2.582,9 المداخيل الإجمالية

 3.299,4 2.968,0 2.608,0 2.301,9 المداخيل الصافية )المتاحة(
 

تقرير ال الوطني للإحصاء عن  ن الديوانمادا على بيانات إحصائية مأخوذة عالمصـدر: من إعداد الباحث إعت
 "Evolution économique et monétaire en Algérie " لبنك الجزائر تحت عنوان : 3002 سنوي

édition Juin 2007 p.179                                                              

 تعليـق: 
ها قطاع الإدارة اضقاتالمداخيل نلاحظ أن أهم الأجور ي من خلال هذا الجدول لتوزيع 
وهذا يدل على كثرة  1001في سنة  47,6%و 1005و 1003و 1001في سنة  48,5%بنسبة 

 في هذا القطاع.العمال النشيطون 
في سنة  %52من الأجور على القطاعات الأخرى المتبقية بنسبة مقدارها ثم يوزع الجزء المتبقي 

بينما مداخيل قطاع الفلاحة فهي  1005في سنة  48,4%ونسبة  1003في سنة  %55و 1001
وارتفعت إلى  1005و 1003و 1001في سنة  %5ضعيفة مقارنة بالقطاعات الأخرى تمثل 

 .1001، في سنة %5,3
ن مثل الأطباء والمحامين ح الأجور تتقاضاها فئة العمال المستقليويبدو جليا أن أهم شرائ 

من مجموع المداخيل  1001في سنة  %53وأصحاب مكاتب الدراسات...( حيث تمثل نسبة 
في  59,5%ونسبة  1005في سنة  %12وتمثل نسبة  1003في سنة  %50الإجمالية ونسبة 

 من مجموع المداخيل الإجمالية. 1001سنة 
نسبة  1001التحويلات فهي تزداد من سنة لأخرى، حيث بلغت في سنة  فيما يخص 

في  %33 وارتفعت هذه النسبة إلى ، 1003من المداخيل الإجمالية وبقيت نفس النسبة في  12%
 .%18قدرت بـ  1001أما في سنة  1005سنة 
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 : ل الميزانيــةـتدخّـ ـدودـحـع: ـور الرابـالمحـ§  
 

 ، متمثلة في ضعف مرونة الميزانية مشاكلقد يترتب عنها عدة انية إن  التدخ ل عبر الميز 
 المنتقدين لأعمال الميزانية.والآثار العكسية و  ، ونقاش يدور حول أرصدة الميزانية

 

 ضعـف مرونـة الميزانيـة: أولا: 
إن  سياسة الدولة هي جد محدودة بعدم مرونة المنخفضة في عملها: مثل أجور الموظفين 

يفة المرونة، نفقات رأسمال المعتمدة في مد ة لسنوات متعد دة، نفقات ضريبية ضرورية تكون ضع
 .الأحيان تخفض لأجل تد خل الدولة في كثير من

 

في رات يية تؤدي بنا إلى معرفة أثر التغتعريف سياسة الميزانإن  ممارسة الميزانية و 
 قتصاد الوطني.يزانية على المتغي رات الأخرى للامال

ربما لسبب أن مد ة رد الفعل أد ت  ستهدفةعض الأحيان الميزانية لا تمارس الآثار المفي بو 
 إلى تطبيق القرار العمومي في ظرف قد تغي ر أو لسبب أن  الإختيارات الكمي ة أظهرت فائض أو

 .عجز
لكن يجب التفكير في مد ة الميزانية " و هذا معناه أننا لا يمكننا القول بأن يجب " تخفيض و 

التي يجب أن تركز عليها الأولويات  دود الأفعال، تحديد ما هو العجز الحقيقي للميزانية، ما هي ر 
 ، دون وعيلقرارات الواجب إتخاذها بوعي أو ما هي االلامبالاة للسلطات العمومية، و  الجهود أو

 ؟السلطات العمومية تالتي يمكنها تحديد نجاح أو فشل تد خلا
 

سببها  ،النتائج المتحص ل عليهابين تقديرات السلطات العمومية و  ام الموجودة الإنحرافات
أو  ،الميزانية  في طور الإنجاز عناصر ، أو تحليل فاشل لطبيعةسيء إما وجود نظام ملاحظة

المترتبة  أو معرفة غير كافية للآثار ، بسبب القرارات المتخذة المدي كيفية وضعها تكون طويلة
رة. في ميةالسلطات العمو  تدخلاتعن   الميزانية المقر 

 

في سياسة الميزانية، و  وقتصادية أدم تقدير مناسب لسلوك الأعوان الاأو ترجع إلى ع
تأثيراتها يمكن أن تكون و   الأعوان الخاصة تغي ر من سلوك الأخير سياسة الميزانية يمكن أن

 تحقيقها. إلىأو تسعى  الدولة التي إستهدفتهان تلك ععكسية 
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 .أرصــدة  الميزانيـة :ثانيــا
قتصادي النشاط الارات خارجية بالمقارنة مع  قتصاد ليست متغيسيولة الاأرصدة الميزانية و  
 للدولة.

تشابك المتغي رات  رادي و عامل غير إرادي بسببظهر في نفس الوقت عقد إيإن  عجز الميزانية 
قتصاد ميزانية لإعادة إنطلاق الاعجز ال هكذا قرار الدولة برفع من، و ببعضها البعض قتصاديةالا

النتيجة يمكن أن تؤدي إلى توازن قتصادية أخرى، و ردود فعل أعوان ايمكن أن يتضارب مع 
ولة تصب في نفس إقتطاعات الدهيكلة قتصادية و ي التنمية الافالمتمثلة  دما النتائجعن ، الميزانية
 الإتجاه.

 عليه يمكننا أن نرك ز التدخ ل يذال هدفال   ار الأرصدة هي متنوعة يجب تحديدإن  آث
الظرف أو  حسب النشاط العمومي على التنمية الإقتصادية أو على قانونية لتحليله، هل نختاره

نرك ز على مجموعة كل المطروح يتم إختيار الأهداف و ذلك حسب المشبسبب تأثير الأسعار، و 
 المراجع المختلفة.

 أرصــدة الميزانيــة:ر معاييــ
: رصيد ميزانية التشغيل الكامل ورصيد ميزانية السيولة ثة أنواع لأرصدة الميزانية الهامةهناك ثلا

 رصيد ميزانية دوريا حيادي.و 
 لرصيـد ميزانيـة التشغيـل الكامـ : 

يعتبر كمرجعية ، و هو ذلك الرصيد الذي يجب أن يظهر في حالة التشغيل الكامل للموارد 
يل أهمي ة الإستقرار أو عدم الإستقرار للرصيد الحقيقي، يأخذ ثابتة مستقرة عن طريقه يمكننا تحل
كامل من قتصاد، في حالة التشغيل الالمتغيرات الرئيسية للابعين الإعتبار إعتمادات الدولة و 

 النفقات، بأخذ بعين الإعتبار المؤشرات القانونية المعروفة.السهل تحديد الإيرادات و 
أهمية تطو ر المستق ل للوضعية ويمكننا بذلك دراسة ميزانية و يعر ف العجز في ال إن  هذا الرصيد
في حالة أين الرصيد يكون موجب الميزانية تمارس التوسعية أو العكس للميزانية، و  طبيعة السياسة

 أثر الركود بسبب ضغوط ضريبية مستمرة أو بعدم كفاية النفقات العمومية.
 للإقتراب من العمالة الكاملة. في هذه الحالات يمكننا التأثير على متغي رينو 
مية و بالسالب و عندما يكون الرصيد و  هنا يناسب الرفع من الضرائب أو تظهر ضغوطات تضخ 

 تخفيض النفقات العمومية.
لتحقيق التشغيل الكامل، بما أن  هيكلة الميزانية  يوجود عجز كبير في الميزانية ليس شرط كاف
ساوي الصفر، في هذه الحالة يميزانية التشغيل الكامل غير معرفة بطريقة تسمح بأن يكون رصيد 

تحقيق التشغيل حول التنمية الإقتصادية و  جيدة يجب تغيير هيكلة الميزانية للحصول على نتائج
 الكامل.
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 :رصيــد  السيولــة 

 اهذا الرصيد يظهر النتائج المالية للميزانية، حيث رصيد الميزانية يمكن أن يمارس تأثير 
 بقو ة. التي تؤثرالآثار العكسية على  اضعيف

 من جهة أخرى رصيد السيولة حيادي من ناحية الأسعار فهو صعب التحديد.و 

 
 : ثالثــا: الآثــار العكسيــة

 ة علـى المـدى القصيـر.الآثـار العكسيـ 
  :الآثار العكسية على المدى القصير مشتركة مع التشغيل الكامل -

يؤدي إلى تخفيض النفقات  الخاصة العمومية في هذه الحالة رتفاع في النفقاتتظهر أن  كل  ا
لا  الدولة  تدخ لكون عقلاني لأن أي نشاط عمومي لا يمسار تضخمي، و الناتجة عن الخاصة 

 .إنخفاض التشغيلإلا في حالة  ايكون صحيح
 

 الفائـدة. و نسبةلـى الأسعـار أالتأثيـر ع -

 هذا ما حمل مسؤوليةالفائدة كان دوما ظاهرا و  نسبة  لىع التأثير  التأثير العكسي على الأسعار أو
 اك.ذآن للدو ل تحقق عجز كانت  التي سياسات الميزانية

العمومية تكون  تنافسية في ابت والأوراق التجارية الخاصة و في هذه الحالة يكون عرض النقود ث
هذه الحالة ترفع السلع، و بإرتفاع في أسعار  مصحوبالأسواق المالية تسمح برفع من معد ل الفائدة 

من جهة أخرى عجز ني وتؤدي إلى مشاكل إجتماعية، و قتصاد الوطسية الامن خطر فقدان تناف
ي يسمح برفع الطلب على النقود الميزانية يمكن أن يكون مصدره تقديرات أو إفتراض تضخمي الذ

 .قتصاديةالأعوان الا سلوكاتعلي أثر عكسي  له هنا يكون، و ائدةيرفع من معد ل الفو 
 

 ثيـر العكـسي عـن طريـق التجزئـة.التأ -
ظهر عن طريق تخفيض نجدها كلما كان الإقتراض العمومي ي الآثار العكسية عن طريق التجزئة

 المتاحة للقطاع الخاص في حالة قدرات التمويل تكون محدودة. وضةعرض الأموال المقر 
 

فقات العمومية تكون مقابل تخفيض لرفع من النفمثلا ا ، إن  الآثار العكسية تؤث ر على الميزانية
الرفع من النفقات العمومية   بالتاليالواقع، و  على ذلك عد ة نماذج فيبرهن نفقات القطاع الخاص و 

مية و الشأنه  تجاري، الذي منال عجزالظهور يؤدي  الي  تخفيض القدرة رفع من الضغوط التضخ 
 الإستهلاك الخاص.ية و الشرائ
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العمومي يؤدي إلى تخفيض معد ل الإستثمار   نفاقالإ عن إن  توسيقتصادييحسب بعض الاو 
ير الحقيقة تأث ور ميزان المدفوعات الجاري، وفييسمح بتدهقتصادية للقطاع الخاص و عوان الاللأ

ستثمار القطاع المؤسسات، المتغي رات الرئيسية للإلكن على أرباح الضرائب لا يكون على الأجور و 
 التمويل الذاتي للمؤسسات.مرورا ب الخاص

 

 :الآثـار العكسيـة علـى المـدى المتوسـط 
         الآثار العكسية على المدى المتوسط في عجز التجارة الخارجية عموما تتمثل 

بدرجة  العمومية يؤدي قتصادي برفع من النفقاتالتجاري( إعادة إنطلاق النشاط الا)عجز الميزان 
 لا يتلاءم مع الطلبية الجديدة. لتجاري، لأن العرض الداخلي إلى تدهور التبادل اسريعة 

في هذه الظروف النتائج التي تسمح بالتدخل العمومي يمكن أن تقابلها آثار سلبية برفع و 
الواردات للدولة مع وجود تدهور القدرة الشرائية مع كل  ما يترتب عنها من رفع الضغوط 

 التضخمية للدولة.
 

 ـى المـدى الطويـل الأجـل:الآثـار العكسيـة عل 
المستمر للنفقات العمومية في  بي ن أن التطو ر 2443" لسنة  Wengerإن  قانون "وينجر" "

 قتصاديات المتطو رة الخارجية.الا
ية متعلقة في الدو ل هي مجبرة بخوض سياسة ميزانية بمميزات أو نسبة أقل أو أكثر حرك

المذاهب الخارجية، ومستوى المديونية العمومية و  الوطنية أو قتصاديةآن واحد بالظروف الا
 قتصادية السائدة.الا

 

تطالب نظريا بتوازن الميزانية وهم يرفعون من  إن  عالم اليوم تسيطر عليه الحكومات التي
ثر هذه الملاحظة توض ح أهمية قل ة مرونة الميزانية العمومية المتأث رة أكثر فأكالعجز العمومي. و 

 ة الإجتماعية السائدة.السياسصادية و قتبالسياسة الا
 

إن  ميزانية الدولة " ليست الوسيلة الوحيدة للسلطة العمومية  في الدولة قد تكون قرارات "      
الدولة تقابلها حركات عكسية تعتمدها المؤسسات العمومية كما كان الحال في فرنسا في سنة 

 اصة في الدو ل ذات الأنظمة الفديرالية. خماعات المحلية و أو حركات تخوضها الج 2800و 2810
 تطور كلما كان في جبائيكلما كان النظام ال"  « Lundberg »رق" باقتصادي "لند للإ فبالنسبة    

 ".  امتوقع إنفجار الأجور شيئا
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يل طو رها إلا مع توفير الوقت الكافي و إن السياسة الميزانية هي خطيرة بما أنها تمارس آثا
 وسائل التد خل الحكومي تكون نوعا ما محققة.بتحقيق الأهداف و المدى ليسمح 

وتؤدي أيضا  ، لالخوف من المستقبو   الفائدة دي عموما إلى رفع نسبةفمثلا المديونية تؤ 
نسبة المثلى المن الصعب إستخراج إلى ضغوط تضخمية وعجز خارجي وفقدان التنافسية، و 

 للمديونية العمومية.
ائض هي سهلة الفو أما حظة أن سياسة الميزانية تمارس عن طريق العجز، ملابينت التجربة ال   

شبه بطبيعة الحال إلى ضغوط تضخمية و  . كما أن عجز الميزانية يؤديالعجزبالإنطفاء  مقارنة 
 هيكلية.

 

 رابعــا: آثـار إعــادة التوزيــع:
 ل لفائدة الأسر الأكثر فقرا.للدولة من شأنها إعادة توزيع العمودي للمداخي جبائيةإن السياسة ال

قتصادي "سمويلسن" ، فمثلا بالنسبة للاجبايةضعف النسبي للالإن فعالية إعادة التوزيع هي محد دة ب
« Samuelson » : يهدف إلى تسوية ة يخفض من الفروقات الإجتماعية و إستهلاك السلع العمومي

قصاء التأثير عضاع الشخصية بمحو و الأو  هذا غير حقيقي، الأسر الغنية ن طريق الأسعار، و ا 
 .الدفاعلثقافة، والتعليم والعدالة و المرافق العمومية كدور االمرتاحة يمكنها إستعمال و 

 
 .المديونيـةتسييـر لجبائيـة و ة اـة بالسياسـة النقديـة السياسـث: علاقــب الثالــالمطل 

 

 الضرائـب: عنـد تخفيـض  المنتظـرةالإيجابيـةالآثـار ور الأول:ــالمح§  
لا خفيض الضرائب على المداخيل، أو قتصادية رئيسية التي تؤدي بنا إلى تيوجد عد ة مزايا ا 

ديدة، أو إعادة إنطلاق أو خلق مؤسسات ج إنشاءكما تسمح ب، تساعد على التحكم في الإستهلاك
 قتصادي للمؤسسات الموجودة.النشاط الا

 لأموال الخارجية.رؤوس ا استقطابأخيرا تسمح بكيفية وضع أثر و 
ية، قتصادمن المداخيل المتاحة للأعوان الافمثلا تخفيض الضرائب على المداخيل يمكن أن يرفع 

تظهر أحسن ك، دافع العمل يكون متحكم فيه و القدرة على الإستهلايرفع من القدرة الشرائية و و 
 قتصاد.لايسمح بإعادة إنطلاق ا لجبائيالمضاعف اار يمكن أن تولد " و الفرص للإستثم

ب رؤوس الأموال إلى ريهتإن  أثر تخفيض الضرائب بعد وقت طويل  يمكنها أن تؤدي إلى  
 تستفيد منها الطبقة الثرية.الخارج و 

نسبة لميزانية الصحة من طرف الدولة ليست أولوية باللولايات المتحدة تمويل التعليم و في ا :مثلا
 جاتماعية.مساواة الإاللاالفروقات و  هذا ما يخلقالدولة و 

 يتمثل في مشكل المديونية العمومية.  المشكل الأساسي للدول اليوم



 
ـات ــة بالسياســـة النقديــة السياســـــــــــــــــــــــ علاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــل الثانــالفصــ

ــرىـالأخـ  

 
 

265 

 

إن  سياسة تخفيض الضرائب هي سياسة جد  مستعملة، الحكومة عندما تخف ض من 
 ، ريةتبي ن إرادة تخفيض الإقتطاعات الإجباو  ، قوي ة نحو الأعوان الإقتصادية الضرائب تقد م إلتفاتة

ة.قتصاد السوق و م الليبرالية في اقوي ة في قي  بالتالي تخلق ثقة و   في المبادرة الخاص 

 
ستقطاب رؤوس الأمـوال ل لإتخفيض الضرائـب علـى المداخيي: ـور الثانـالمح§  
 : الأجنبيـة
تخفيض الضرائب على المداخيل يمكن أن تكون وسيلة مساهمة للتناسق الضريبي أو إلى  

الأوروبي مثلا تهدف إلى المشاركة في  جبائيال التوافقحالة  المشاركة في السباق "أق ل ضريبة"
 على السلم الخارجي. "الأق ل ضريبة"السباق 

رؤوس الأموال الخارجية، نحو  هذا السباق ما بين الدو ل يهدف إلى جعل الدو ل الأكثر جاذبية  
على الأرباح  خاصة الدخل الذي يخ ص  رأسمال أوخف ض على المداخيل، و نم جبائيبفضل معد ل 

 المحققة.
 الضريبة ما هي إلا وسيلة للتفاوض.تستعمل أو تحتاج عد ة مميزات، و  لكن جاذبية الدو لو 
ة جي دة مع يد عاملة متمي زة بالكفاءة تبقى شروط ضرورية للإستثمار المنتج.ا  قتصاد في صح 

قتصاد الجزئي لات في بعض الأحيان غير عقلانية لفيما يخص  رؤوس الأموال ترجع إلى مميزا
 ته م كل  مؤسسة معي نة.

من تلك تنافسية  أكثر  جبائيةتخفيضات الضريبة يمكن أن تمنح ظروف سوق الصرف و  
ل للمستثمرين فيها.  التي تقد مها بعض الدو 

 ، رؤوس الأموال الأجنبية الضريبية يمكنها أن تساهم في استقطاب  فإذا كانت التخفيضات 
 .تأثيراتها تبقى محدودة

في  الإستثمارفي  المحليينمنحت للمستثمرين الأجانب و  جبائيةفي الجزائر هناك عد ة مزايا  
 :المثال لجلب رؤوس الأموال الأجنبية نذكر على سبيل قطاعات معي نة لتنميتها، و 

الممنوحة للمؤسسات الخارجية الغير المقيمة مهنيا بصفة دائمة في الجزائر  جبائية* المزايا ال
 : ضوعها للضريبةوعدم خ

ة مهنيا بصفة دائمة "السلع والخدمات المقتناة في إطار عقد مبرم مع مؤسسة أجنبية غير مقيم -
 افة.اءها من رسم على القيمة المظشريك آخر جزائري تستفيد من إقصفي الجزائر و 

على  الأعوان القنصلية الأجانب هي غير خاضعة للضرائبو  القنصل،السفراء وأعوان السفارة و  -
 المداخيل العامة في الجزائر عندما يستفاد رجال السفارة الجزائريين في بلادهم بمزايا مشابهة.
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 سنوات مؤسسات السياحة التي أس سها مقاولون  20لمد ة  جبائيكما تستفيد من إقصاء  -
الشركات المختلطة التي تمارس نشاط في ما عدى وكالات السياحة والسفر و  ،و أجانبأمحليون 

 قطاع السياحة.
 
طرف الشركات  " المتحص ل عليها منIBS" الصافية ليست خاضعة للضريبة على الأرباح -

 بمشاركتها في رؤوس الأموال لشركات أخرى في المجموعة.

سنوات إبتداء من ممارستها  01" في مد ة IBSلا تخضع للضريبة على الأرباح الصافية " -
 .(SICAV) س أموال المخاطر " للنشاط من طرف " شركات إستثمار رؤو 

ق صندوق الإعانة " الأرباح المحققة عن طري IBSلا تخضع للضريبة على الأرباح الصافية "  -
 يحقق مزايا في المستقبل.على الإستثمار والتشغيل لكل  أجر جديد و 

عمليات التصدير من بيع السلع  " كل   IBSلا تخضع للضريبة على الأرباح الصافية "  -
 البنوك.لنقل الب ري والجو ي والبحري وشركات إعادة التأمين و دمات ما عدى قطاعات االخو 

نجاز " للمساهمة في التمويل و  Leasingأو "  Crédit – Bailالإيجار  –لتطوير نشاط قرض  - ا 
الإيجار الحق  –شركات قرض مزايا للبنوك والهيئات المالية و  جبائيالإستثمارات قد م المشر ع ال

مد ة ال" بتطبيق معاملات حسب يسمى "نظام الإهتلاك الخطي المتصاعدظام الإهتلاك" نفي "
 الزمنية لإهتلاك الأجهزة.

في رقم الأعمال لا تطب ق عليه أو معفى من الرسم  "الإيجار-قرض"إرجاع القرض حسب عقد  -
 ". TAPعلى النشاط الوظيفي " 

 جبائيةتستفيد من مزايا جمركية و  "الإيجار –قرض "أما الأجهزة التي تدخل في هذا النظام  -
ة.  خاص 

دعمها عن طريق الإعفاء الجبائي قتصاد الوطني أرادت الدولة أن تإلى جانب قطاعات أخرى لا -
 8ليست موضوع دراستنا لكي لا نطيل في سردها.هي عديدة و و 
 

لعامة على المداخيل امست  جبائيكما قامت الدولة الجزائرية في إطار سياسة التخفيض ال
على سبيل ي أقصى جنوب الجزائر نذكر التي خص ت بعض المناطق النائية الموجودة فالأجور و 
 :المثال

 :ةـجبائيات الـالتخفيض

                                                 
 –من طرف قسم العلاقات العمومية و الإتصال  1000إدارة التشريع الجبائي: " النظام الجبائي الجزائري " لسنة   8

 الإدارة العامة للضرائب.
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ة على يمارسها أشخاص أو أفراد في الولايات النائية التالية: إليزي، التي نشطة الأ المداخيل الخاص 
من مبلغ  50%قدره  جبائيالأشخاص من تخفيض  أدرار، تمنراست، بصفة دائمة يستفيدون هؤلاء

)لا يستفاد  1001سنوات إبتداء من شهر جانفي  الضريبة على المداخيل العامة لمد ة إنتقالية لخمس
ي توزيع من هذا التخفيض الأشخاص الذين يعملون في قطاع المحروقات، بإستثناء الذين يعملون ف

 الغازية(.وتجارة المنتجات البترولية و 

 

على المداخيل على الأرباح  1000لسنة  جبائيحسب النظام الما التخفيضات الجبائية أ
المتوسطة الإنتاجية المتواجدة في قطاع الجنوب للمؤسسات الصغيرة و  الصافية فخص ت هي الأخرى

لمد ة و  1005جانفي  02من  استفيدة إبتداءصى الجنوب للصندوق الخاص بتطوير الولايات المأق
من مبلغ الضريبة على الأرباح الصافية. هي مقصاة من هذه  20%بتخفيض قدره خمس سنوات 

 9المزايا المؤسسات المتدخلة في قطاع المحروقات.
 

ا، الصندوق الخاص المتوسطة التي تقع في ولايات الهضاب العليالمؤسسات الصغيرة و 
لمد ة خمس سنوات  1005ولايات الهضاب العليا يستفاد إبتداء من أو ل جانفي قتصاد بتنمية ا

هي مقصاة من هذه الميزة الضريبة على الأرباح الصافية. و  من مبلغ 15%بتخفيض قدره 
 المؤسسات التي تدخل في قطاع المحروقات.

 

على الأرباح الصافية. على المداخيل العامة و  جبائيهذه بعض الأمثلة من التخفيض ال 
افة أين تبقى القائمة جد  الرسم على القيمة المظو  جبائية على الممتلكات، عفاءاتبينما لم نذكر إ

 طويلة.
نلاحظ أن منذ سنوات قليلة تم  تخفيض الضريبة على الأرباح الصافية للمؤسسات  :ملاحظــة

الإنتاجية لغرض تشجيع الإستثمارات الداخلية وجلب رؤوس الأموال الأجنبية الذي كان في السابق 
فقط على الأرباح المحققة  30%وم فأصبحت هذه النسبة . أما الي50%أصبح بعد ذلك و   %60

قد   تدعيمه من طرف الدولةتشجيع تشغيل الشباب و الناشئين و رغم ذلك لتشجيع المستثمرين و 
 سنوات إبتداء من تاريخ الإستغلال. 03من دفع الضرائب لمد ة  يعفيها
 : العموميـة ةالمحــور الثالــث:  تسييـر المديونيـ§   

 

أخرى قامت الخزينة العمومية بعمل أساسي فيما يخص تسيير المديونية الداخلية  من جهة
للدولة، حيث وضعت حي ز التنفيذ أحسن الممارسات الدولية التي تخص  إصدار سندات الخزينة، 

                                                 
الإدارة العامة  –قسم العلاقات العمومية والإتصال  – 1000لسنة  إدراة التشريع الجبائي: النظام الجبائي الجزائري  9

 للضرائب.
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لكن وسعت أسبوع و  11أو 10أو  23دات لـ حيث أن هذه الأخيرة لا تقتصر فقط على إصدار سن
 إلى سنتين أو خمسة أو سبعة أو عشرة سنوات.من آجال إستحقاقها 

"  OAT " Obligations Assimilables du trésorالخزينة الشبيهة سندات ل إصداراتبفض
ها على الساحة مكنت الخزينة من بناء أو تأسيس نقاط إستدلال التي تمثل منحني تي وضعالت

اق المالية، لأن هذا المنحني ، هذا يمثل تطور رئيسي لحركية الأسو (yield curve)المعدلات 
 "مرجعية" لجميع المقترضين.  " أي يمثلBenchmarkللمعدلات سيسمح "

عدلات يسمح ، منحني الم)التوجيهي(سندات الخزينة تمثل خطر الصفر أو الخطر 
يسمح بتحديد المعد ل من خلاله كل مصدر قانوني يمكن تمويله في بإضافة هامش الخطر، و 

 السوق.
تقوم الخزينة  ،رى لكي يسمح للمستثمرين من تحسين تسيير حافظتهم الماليةومن جهة أخ

هكذا نستطيع القول أن الخزينة ة دوريا بتشكيل ملخص للمديونية ورزنامة لإصداراتها، و العمومي
 العمومية وضعت الأسس الرئيسية لتسيير مجموع الأسواق المالية.

 

 من سنة              تمرار منذ خمسة سنوات الأخيرة نفكت تنخفض بإسا ام إن  المديونية العمومية
            حيث تنقسم هذه المديونية  1005مليار دينار في سنة  1135( بلغت 1005إلى  1000)

 10كما يلي :
 مليار دينار جزائري للمديونية العمومية الداخلية. 2000 -
 مليار دينار جزائري للمديونية الخارجية.  2135 -
 

مليار دولار بفضل التسديد المسبق  1,7نخفضت المديونية العمومية الخارجية بمبلغ لقد ا
نتهاج "سياسة إستدانة حذرة"، المديونية ذات التكاليف العالية و الذي قامت به الدولة خاصة ل

 خاصة أن  مبالغ التسديد تجاوزت مبلغ القروض الجديدة.و 
 

   

                                                 
10  CNES  10. الدورة العادية رقم 1005: " الظرف الإقتصادي و الإجتماعي " للسداسي الثاني لسنة . 
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 11:المديونيــة الخارجيــة أولا:
ه الثقيل لسياسة ن المديونية الخارجية يمثل التوجحن نعلم أن التسديد المسبق لجزء منو   

لأن إيجابيات هذه الوجهة التي وضعت حيز التنفيذ منذ تقريبا سنة عن طريق مؤسسة  ، المالية
« SONATRACH »  حتى أي إنسان لا ينكر أهمية هذه  , التجارية بعض البنوكسونطراك و

يسمح بتحقيق يصرف خطر الصرف و  المسبق حيث أن التسديديجابيات إمن العملية لما لها 
مدة المتبقية العلى  لدفعأن الفوائد على القروض المتبقية لبما  ، إدخارات جديدة من العملة الصعبة

بإستعمال السيولة المصرفية المتاحة   تسمح من التبادل أو تحويلها بالدينار للباقيللقروض تلغى و 
 البنوك. المفرطة في

 

جهزة الإقراض لأعلى العلاقات المستقبلية  المسبق لتسديدل سوف تكون له تأثيرات هذاو 
ضخمة التي سوف تجعل شروط الإقراض جد  باهظة التي تتعاقد معها دولتنا لتمويل المشاريع ال

نخفضتللبلاد و  قتصاديةإذا ما تغيرت الحالة الا أو  ، التي تخص  البناء دهور المداخيل عند ت ا 
وكلات التنمية ستضع حينئذ شروط جد  صارمة هيئات الدولية و الفي هذه الحالة و  ، سعر البترول

للتسديد المسبق للمديونية، حينئذ ما هي الإستراتيجية التي يمكن الإعتماد عليها لمجابهة هذا 
 . ائدتنافحول التغيير الأحسن لحسابنا و التفاوض طار التعاقدي للشراكة المالية و المسار للإ

 
 
 
 
 

لمنظومة المصرفية لأنها هي الجديدة ل صلاحاتالإ هذه العملية في إطاردراج إ يمكن 
التي تضع حيز التنفيذ تسيير التمويل الثنائي الخارجي أو المتعد د الأطراف بما فيها تدخلها في 

 نوعية ضمانات زبائنها المقرضين.
 

 
 

                                                 
لصحافي لمين باي شيخي  00/2/1005ليوم  Le jeune indépendantلجريدة المستقل الصغير تحقيق     11
 وضوع " التسديد المسبق للمديونية "بم
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 هيكلـة المديونيـة الخارجيـة
 )يير الدولار)القيمة: بملا

USD)) 
 3002سنة  3002سنة  3002سنة  3003سنة  3001سنة  3000سنة  بيــــان

 2,588 4,227 5,029 5,010 5,420 6,041 القروض متعددة الأطراف
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 إصدار السندات

 4,213 5,212 5,265 4,920 4,752 5,491 قروض التمويل الثنائي
 2,192 1,833 1,414 1,500 1,220 1,434 كومة المباشرة* قروض الح

 2,021 3,379 3,851 3,420 3,532 4,057 * قروض   وموردين مؤمنين
 0,547 0,508 0,438 0,297 0 0,063 القروض المالية

 0,127 0,402 0,266 0,297 0 0,019 وقروض الإيجار اليةالقروض الم
 0,044 0 0,000 0,000 0,000 0,000 (Reprofilageإعتمادات جانبية )
 0,420 0,106 0,172 0,000 0 0,000 تمويل التسبيقات

 0,025 0,094 0,227 0,125 0,130 0,168 القروض التجارية الغير مؤمنة:
 0,025 0,094 0,227 0,125 0,130 0,168 * قروض الموردين
 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * قروض الأخرى

 دة التقسيط قروض إعا

de Rééchelonnement 
13,325 12,139 12,188 12,244 11,370 9,111 

 8,153 9,971 10,523 10,241 9,968 10,669 * الحقوق الرسمية
 0,958 1,399 1,721 1,947 2,171 2,656 * الحقوق الأخرى

مجموع الديون المتوسطة وطويلة 
 الأجل

25,088 22,441 22,540 23,203 21,411 16,484 

 0,707 0,410 0,150 0,102 0,260 0,173 مجموع الديون القصيرة الأجل
 17,191 21,821 23,353 22,642 22,701 25,261 مجموع المديونية الخارجية

 

 ن تقرير بنك الجزائر تحت عنوانا على بيانات إحصائية مستوحاة مالمصدر: من إعداد الباحث إعتماد

 ."Bulletin des statistiques trimestriel 20صفحة  – 3002لشهر سبتمبر  01" رقم. 
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 :قــتعلي
عن طريق هذا الجدول نلاحظ أنه تم تسديد جزء كبير من المديونية الخارجية إنطلاقا من سنة  -

 1تقدر بـ  1000لكي تصبح المديونية الخارجية في آخر  1000منها في سنة  اوجزء   1001
 ن طريق عملية التسديد المسبق للمديونية الخارجية.مليون من الدولار، ع 003ملايير و

ديونية الخارجية تتمثل في القروض المتعددة الأطراف المونلاحظ أن القروض التي تكون  -
الثنائي والقروض المالية والقروض التجارية الغير المؤمنة وقروض إعادة التقسيط  وقروض التمويل

. 
" متكونة هي الأخرى من crédits de Réechelonnementنلاحظ أن قروض إعادة التقسيط "

 .الحقوق الأخرىو عنصرين: الحقوق الرسمية 
أكثر  1000ثل في سنة تمثل أعلى مستوى من القروض بالمقارنة مع القروض الأخرى، حيث تم

 .1003و  1001، 1002في سنة  مليار 21ر ومن الدولا مليار 23من 
من الدولار لتنخفض إلى مليارين فقط  مليار  1و 0ا بين الأطراف تتراوح مثم تليها قروض متعددة 

 .1001في سنة 
مليار  11ية يغلب عليها الديون المتوسطة وطويلة الأجل بمبلغ قدره جإن هيكلة المديونية الخار  -

، إلا أن 1001في سنة مليار  20لتنخفض تدريجيا من سنة لأخرى إلى أن تصل  1000في سنة 
 تم تسديدها مسبقا.

 ما  القروض القصيرة الأجل لا تمثل إلا جزء  بسيطا منها لتصل إلى مليار من الدولار.بين
ومن هنا نستنتج أن معظم المديونية الخارجية كانت تتمثل في قروض إعادة التقسيط " ترجع إلى 

 .1000السنوات الفارطة ما قبل سنة 
 

ديونية الخارجية مسبقا بوجود كبيرا من الم  اتم تسديد جزء  1000ر جوان من سنة في شهأما 
 رتفاع إيرادات البترول.تحقيق إحتياطي الصرف واة في البنوك و سيولة مفرط
 1ستطاعت أن توفر عن طريق هذه العملية مبلغ امليار من الدولار الأمريكي و  21 قامت بتسديد

"نادي ريس" و"نادي با إتجاه ينمليار من الدولار الأمريكي التي كانت ستدفعها كفوائد على الد
لإحتياطي الصرف بعد توقيعها إتفاق مع  اقياسي الندن" ومديونيتها نحو "روسيا" بعد أن حققت رقم

مليار من  7,9ألمانيا يتضمن تسوية القيمة الإجمالية المحد دة مع نادي باريس التي تبلغ قيمتها 
لأمريكي متوسطة وطويلة املايير من الدولار  01الدولار لتتراجع قيمة المديونية الخارجية إلى 

دولة  20بالتالي تكون الجزائر قد أنهت سلسلة الإتفاقيات المبرمة مع ، و 1000في نهاية  الأجل
اف الإتفاقيات المبرمة في إطار "نادي لندن" حول الديون ظمن الدو ل الأعضاء "لنادي باريس" لت

 مليون دولار أمريكي. 800الخاصة المقدرة بمبلغ 
 



 
ـات ــة بالسياســـة النقديــة السياســـــــــــــــــــــــ علاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــل الثانــالفصــ

ــرىـالأخـ  

 
 

272 

 لمديونيــة الداخليــة:ثانيــا: ا  
لقد تغيرت هيكلة المديونية العمومية الداخلية إثر عمليات تقييم مديونية التطهير إلى 

جعلها أكثر قابلية للإستهلاك، مق لسوق القي م التابعة للدولة و سنوات تجارية لإعطاء مزيد من الع
المؤسسات العمومية  عجز لتغطية  مليار دج 000تقدر بـ فإن السندات أصدرتها لغرض البيع 

  شبيهة.ات قابلة للتداول مثل  سندات الخزينة القتصادية، قد تم تحويلها إلى سندالا
دات الخزينة "وفق صيغة معينة"، مليار دج من سن 545يضاف إلى هذا المبلغ قيمة و 

 12هي نوع من السندات تم الإحتفاظ بها لتلبية حاجيات فئة معتادة من الزبائن.و 
 

مليار دج من السندات التي تم وضعها في التداول في السوق  248ضع مبلغ قدره كما و 
ذلك إصدار السندات في بداية السنة و  حد د برنامجلتلبية حاجيات السيولة والتمويل، و النقدية 

 السوق النقدية.زايدة تتم عن طريق بنك الجزائر و بواسطة م
 

ز لمخزون القديم من سندات التجهيملايير دج من أصل الدين المتبقي من ا 03وجود 
تم وقف إكتتابها، نظرا أن هذه السندات لم تعد  تعكس شروط التي كانت بحوزتها في السابق و 

 السوق.
 لسابقة لبنك الجزائرمليار دينار جزائري من أصل الدين المتبقي من السلفات ا 222وجود 

ع بنك الجزائر بل تتوجه إلى السوق طار إستحقاق التسديد المحقق بإتفاقية متي تدخل ضمن إالو 
 عن طريق الدعوة العامة للإدخار.

دوق الوطني للضمان كتتبت لدى الصنإمليار كأصل دين لسندات  11أخيرا وجود و 
 مليار دج كأصل دين لسندات إعادة رسملة البنوك. 11الإجتماعي و

 

 .التعهداتدولة و : المديونية البحثة لليـنـل المديونيـة الجزائريـة قسميـن إثنتشم
 الحصيلة. خارج داتتعه خلال التوقيع أو تعهدات منالتي هي إما و 
: هي جميع الضمانات التي تمنحها الدولة إلى بعض التوقيعمن خلال  التعهدات إن
 المؤسسات.
                تشملدائع لدى مركز الصكوك البريدية و خارج الحصيلة تشمل الو تعهدات أما  

مديونية فعلية، بل  التعهدات لا تمثل جميع هذهو ودائع الضمان الإجتماعي.( و مليار دج 100)
 مديونية محتملة في حالة عجز المدينين.

 
 

                                                 
12   CNES 10دورة  1005: " الظرف الإقتصادي و الإجتماعي " للسداسي الثاني لسنة. 
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 المديونيـة الداخليـة للإدارة المركزيـة

 بملايير الدينار القيمة                
 3002سنة  3002سنة  3002سنة  3003سنة  بيــــان

 1038,9 1000,0 981,8 982,5 يةمجموع المديونية الداخل
 351,1 280,5 220,5 107,7 المديونية الجارية

 240,4 189,7 159,5 55,9 أذونات الخزينة و السندات الشبيهة

 110,7 90,8 61,0 51,8 أخرى

 Dettes d’assainissement 874,8 761,3 719,5 687,8  رديون التطهي

 109,4 117,2 124,5 131,8 القروض الطويلة الأجل لبنك الجزائر

 Créances Rachetées 661,2 557,2 554,5 523,2حقوق التنفيذ على العملاء 

 و المؤسساتالمؤسسات العمومية 
202,9 158,0 - - 

 التجارية والصناعية والصناعة الفلاحية
 - - 247,4 297,0 مديونية  التطهير الإضافي

 - - OPGI 144,9 136,8ديوان الترقية العقارية 

 - - 13,5 14,2 مديونية المزارعين

 - - - - أذونات التضامن

 - - CNAC 2,2 1,5أسهم الصندوق الوطني لمنح البطالة 

 55,2 25,2 25,2 25,2 إعادة رسملة الأموال العمومية للبنوك

 37,0 33,9 0 0 (CNR) الصندوق الوطني للتقاعد أذونات

والتضامن  أذونات الصندوق الوطني للتأمين
(CNAS) 

19,6 20,5 22,6 - 

نسبة المئوية للمديونية الداخلية على الناتج 
 13,9% 16,3% 18,6% 21,6% الداخلي الإجمالي

 7498,6 6127,5 5266,8 4541,9 الناتج الداخلي الإجمالي

مليار الدينار ليست مدمجة في مجموع  4,51تمثل  1001على العملاء في آخر  * حقوق التنفيذ
1001. 

تحت   1000: من إعداد الباحث  إعتمادا على بيانات إحصائية مستوحاة من التقرير السنوي لبنك الجزائر المصدر
  "Evolution économique et monétaire en Algérieعنوان: "

édition Juin 2007 p.184 (extrait des services de la planification). 
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من الدينار في  مليار  841من سنة لأخرى من  خلية هي في ارتفاعإن مجموع المديونية الدا -
تتمثل أهم هذه المديونية في ديون  1001مليار من الدينار في  2034إلى أن وصلت  ،1001سنة 

ومثلت نسبة  1003في سنة  77,5%ونسبة  1001في سنة  %48تطهير المؤسسات التي شكلت 
 من مجموع الديون . 1001في سنة  %00ونسبة  1005في سنة  21%
ونلاحظ أن المديونية الجارية هي في ارتفاع من سنة لأخرى حيث تمثل نسبة المديونية الجارية  -

ونسبة  1003في سنة  22,45 %مجموع المديونية الداخلية وتمثل  من 2002في سنة % 22
 .1001في سنة   ,38%4وتقدر هذه النسبة بـ  1005في سنة  14%

 

 المديونية الداخلية تتلخص في ديون التطهير مضافا إليها المديونية الجارية. من هنا نستنتج أن
" تمثل نسبة هامة في جدول المديونية créances rachetéesبينما حقوق التنفيذ على العملاء " -

في  %8وتمثل  1003في سنة  10,57%وتقدر هذه النسبة بـ  1001في سنة  14,5%الداخلية 
 من مجموع الناتج الداخلي الإجمالي. %02وتقدر بـ  1005سنة 

مليار  25فقط بمبلغ  1003و 1001* كما أن مديونية الداخلية لقطاع الفلاحة خصت إلا سنتي 
 من الدينار.

 .CNACكذلك خصص مبلغ ضعيف جدا لمنح البطالة 
للمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية  1003و 1001مبلغ هام في سنتي  بينما خصص

مليار  214و 1001مليار في سنة  202,9ية والصناعية والصناعة الفلاحية بمبلغ قدره التجار 
 .1003دينار في سنة 

مليار  255تقدر بـ  1003و 1001أما ديوان الترقية العقارية كانت مديونيته على التوالي في سنتي 
 .1003في سنة مليار من الدينار  232و

( 1005و 1003، 1001انت ثابتة في ثلاث سنوات )بينما إعادة رسملة البنوك العمومية ك -
 مليار من الدينار. 11وبلغت تلك المديونية مبلغ 

هي في  PIBوأخيرا نلاحظ أن نسبة المديونية الداخلية على الناتج الداخلي الإجمالي  -
 إنخفاض من سنة لأخرى على التوالي:

Dette intérieure /PIB   %21,6  1001في سنة 

 1003سنة في  %18,6     

 1005في سنة  %16,3     

 1001في سنة  %13,9     



 
ـات ــة بالسياســـة النقديــة السياســـــــــــــــــــــــ علاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــل الثانــالفصــ

ــرىـالأخـ  

 
 

275 

من جهة أخرى على الخزينة العمومية أن تفكر في إدماج تدريجيا آليات جديدة لتسيير 
في المستقبل إنشاء وكالة لتسيير مديونية الدولة نشاء أصل للإهتلاكات المديونية و المديونية مثل إ

لإستحقاق لمجموع المديونية، توسيع أو تضييق متوسط االتي يمكنها تحقيق عدة أهداف مثل 
المسبق للإستحقاقات الضخمة عند وجود فائض الأموال المتاحة، تبادل الأسهم لسد   التسديد

 إحتياجات بعض المستثمرين.

 

 
 

أهداف جديدة يسعى إليها، و  اقتصاد العولمة إتخذ آفاق من هنا نستخلص أن دور الدولة في و 
بينما هناك علاقة وطيدة تربط  الطلب.سوق والمنافسة وقوانين العرض و بظروف ال  خاضعة للتغيير

لا يتجزأ من سياسة الميزانية أو  سة الجبائية التي هي جزءالسياياسة النقدية بسياسة الميزانية و الس
ها من آثار لأرصدة مختلفة وآثار أرثوذكسية ق عنما ينبثيسميها البعض بالسياسة المالية و كما 

انية الدولة على عدم إستقرار لميزانية الدولة ومن آثار خارجية قد تؤثر على ميز آثار سيئة عكسية و و 
 طويل الأجل.المدى المتوسط و 

 

صعب أن تتحكم في لكن من الاتها الصادرة على المدى القصير و قد تتحكم الدولة في قرار   
و طويل لسوق على المدى المتوسط اقتصاد اقتصادية الأخرى في ن الأعوان الاالآثار الناجمة ع

زيادة نفقات عنها من آثار تضخمي ة و  وما ينجرالأجل مثال على ذلك آثار المديونية العمومية 
 على المداخيل.الجباية   ارتفاع عندأو تخفيضها أو  الدولة 

 

ة بها،  أهداف الدو ل تحد دها قبل كل  شيء أولويات، كل  حكومة لديها أولويات خاص 
ل المتقدمة والسياسة المتبعة في تلك الدو ل تختلف عن الأولويات في الدو  الأولو  ل يات في الدو 

ل الفقيرة، و    سي، هل هو ليبراليطبيعة التدخ ل لكل  دولة تختلف حسب نظامها السياالنامية أو الدو 
 لكن جميعها تسعى إلى تحقيق التوازن العام للميزانية.أو ديمقراطي و 
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 .الدينار ستقــرار سعــر الصــرفا  ابـع: تسييــر و المطلــب الر   
 

ستفاد رية، و بصفة إدا قتصادية الأخرى، سير سعر صرف الدينارككل الأدوات الا ا 
يبرز هذا الثبات ضمن تطور ت لمدة طويلة تفوق العشرين سنة و بالإستقرار أو بالأحرى بالثبا

قتصادية لهدف تحقيق ل الأدوات الاالذي يقضي بتسخير كمنظور السائد خلال هذه الفترة، و ال
 المخطط التنموي الشامل المقرر من السلطات المركزية.

 

قتصادية للعملة اليست لدينار إلى تحديد تكلفة إدارية و لقد أدى تسيير سعر صرف او 
كان من  الصعبة، أو بكلام آخر كان سعر العملة الصعبة بالدينار لا تربطه أي علاقة، كما

 قتصاد الوطني.لاكفاءة ابأداء و  المفروض أن تكون
 

قتصادي للبلاد، كما لاالدينار شيئا فشيئا عن الواقع ا رفالص بتعد سعرا  هكذا إنفصل و 
 ."العملة الصعبة"المتمثل في ي في إستخدام المورد أكثر ندرة و نتج عن ذلك سلوك غير عقلان

لمورد الرئيسي من لسعر النفط، الذي تشكل إيراداته ا 2840التدهور المفاجئ سنة أدى 
قتصاد الجزائري في أزمة حادة، تميزت بعجز مزدوج في عملات الصعبة للبلاد إلى دخول الاال

 خاصة في ميزان المدفوعات.ية الدولة و ميزان
 

ما إستوجب إجراء لقد تأكد بلوغ النموذج المتبع خلال ما يفوق عشريتين حدوده، مو 
الإعتبار لوظيفة تخصيص الموارد وذلك على دة مالية جذرية تهدف إلى إعاإصلاحات نقدية و 

الخارجي، أي أن الإجراءات المتخذة هدفت لتحقيق الإستقرار النقدي في الصعيدين الداخلي و 
يمنحها البنك  تقييد السلفيات التيالعمومية تجاه البنك المركزي، و  الداخل لإسترجاع دين الخزينة

كانت لابد أن تتبعها إجراءات لتحقيق ف، و المصار و  لتطهير المالي للمؤسساتاالمركزي للدولة، و 
 الإستقرار على المستوى الخارجي.

 

 :  الدينار*  عملـيـة  تعديـل  سعـر صــرف 

 التالية:تمت عملية تعديل سعر صرف الدينار وفقا للطرق الأربعة 
 الإنزلاق التدريجي. -
 التخفيض الصريح. -
   Parités fixes" الصرف الثابت نظام» -
 سوق الصرف ما بين المصارف. -
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 مراقب،ظيم إنزلاق تدريجي و عملية التعديل في تن تمثلت عملية الإنزلاق التدريجي في
هكذا إنتقل معدل ، و 2881إلى سبتمبر  2842اية سنة طبقت خلال فترة طويلة نسبيا إمتدت من نه

رس في نهاية ما 17,7653إلى  2842دينار للدولار الواحد في سنة  4,936صرف الدينار من 
قد إستقر معدل صرف الدينار عند هذا المستوى طيلة الأشهر الستة مقابل الدولار الواحد، و  2882

نقد الدولي في إطار تفق عليه صندوق الإالتالية، قبل إعتماد طريقة التخفيض الصريح طبقا لما 
 ".Standby arrangement" "ترتيب مساند"
 :التخفيــض  الصريـــح *

يقضي بتخفيض الدينار بنسبة  2882النقد قرار في نهاية سبتمبر تخذ مجلس القرض و إ
 دينار للدولار الواحد. 22,5بالنسبة للدولار الأمريكي، لكي يصل إلى  %22

، 2885للدولار لغاية شهر مارس  دينار 22,50لقد إستقر سعر صرف الدينار حول و 
بدون سابق إعلان، و  20/05/2885الدولي بتاريخ لنقد قبل إبرام الإتفاق الجديد مع صندوق او 

النقد بتاريخ رض و تخذه مجلس القإتهيئة لقرار التخفيض الذي  10%أجرى تعديل طفيف لم يتعدى 
 ذا القرار أصبح سعر صرف الدينار به، و 40,17%ذلك بتخفيض الدينار بنسبة ، و 20/05/2885
 دينار للدولار الأمريكي الواحد. 30بـ 

           من سبتمبر  إبتداء لتحديد سعر صرف الدينارنظاما جديدا  ظار إعتماد هذا في انت
تم الإتفاق في إطار البرنامج على السماح  "  Parités fixes" نظام الصرف الثابت"ألا وهو 2885

 دينار للدولار الواحد. 50له بالإنزلاق ليصل سعر الصرف إلى 
 

 "  Parités fixes:الصرف الثابت نظام* 
لتحديد سعر صرف الدينار، في بداية الثلاثي الأخير لسنة  الصرف الثابت نظام تم الإعتماد على

مرحلة إنتقالية وتجريبية ا النظام ذه قد شكلت عملية تطبيق ، و 2881إلى غاية أواخر سنة  2885
والموارد  الإجراءاتبمثابة مهلة لإعداد التنظيمات و  كانتف بما فيها البنك المركزي و للمصار 

 .13 البشرية لمواجهة متطلبات سوق الصرف
 :المصـارف ف مـا بيــنالصــر  سـوق*  

، 2881ين المصارف في أواخر سنة تم  الإتفاق مع صندوق النقد الدولي بإقامة سوق الصرف ما ب
إلى  1995من أفريل  يشكل أحد أهداف برنامج التصحيح الهيكلي الذي يغطي الفترة ي كانذالو 

 .2880جانفي  01 في نطلقت في نشاطهااهذه السوق و قد أقيمت فعلا ، و 2884مارس 
 لنقد يكرسان بوضوح وبنفس للقرض وا (22 – 03) وأمر )20-(90 إن كل من قانون

                                                 
، "السياسات النقدية في الدول العربية لصندوق النقد العربي: " علي توفيق الصادق، د1 معبد علي الجارحي   و نبيل عبد الوهاب لطيفة 13

 1 صاديةمعهد السياسات الإقت
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 ستقرار القيمة الخارجية للنقد".إ"هدف  الصياغة:
 

المركزي بنك الجزائر هذا الهد ف يقع تحقيقه على عاتق أي بمعنى سعر صرف الدينار إن 
 لديه سياسة خاصة به وهذا ما سيسمح بتجنب المشاكل.

 

ز القيمة إبالطبع، إن  ستقرار الأسعار المحلية بإستقرار القيمة الداخلية للدينار الجزائري تعز 
يعّد إستقرار سعر الصرف ولو الخارجية للدينار المعبر عنها بوحد ات حقيقية ومن هذا المنطلق 

 سة النقدية.جزئيا هدفا واضحا للسيا
 

م نظام سعر الصرف "العائم أو  ونلاحظ أن عندما يكون النظام المعتمد هو                   "  المعو 
le régime flottant ou fléxible   ر من تسيير سعر الصرف الذي يمكن للبنك المركزي أن يتحر 

لنظام الصرف الثابت  يرجع إلى آليات السوق: المتمثلة في سوق الصرف والأمر يختلف بالنسبة
أين البنك المركزي يجب أن يتد خل لحماية العملة ولكن ما هو نظام المعمول به سعر الصرف 

 المعتمد في الجزائر؟
 

أصبح سعر  2880منذ تطبيق برامج الإستقرار والتعديل الهيكلي بشكل دقيق في شهر جانفي  -
" أي dit : flottement dirigé"  "جهالمو  "العائم سعر الصرف"صرف الدينار مسي ر حسب نظام 
 ابت ولا نظام سعر الصرف المعوم أو العائم.بمعنى ليس نظام سعر الصرف الث

ونظرا للقدرات الإقتصادية للجزائر يمكن تبرير هذا النظام، وهذا ما يدعو إليه صندوق النقد الدولي 
 ويوصي به.

 

 والمشكل الذي ينبغي طرحه يتعلق بجانبين:
 سيير التقديري الكلي للسعر الصرف المطبق حتى الآن على الرغم من من جهة الت

 وجود القوانين.

 نتائج الإقتصاد الكلي عديلات المستقبلية على الرغم من ومن جهة أخرى هذه الت
 التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة.

 
 
 

 
 

    Régime de change flottant ou fléxiblالمعوم: عر الصرف العائم أو س* -

                       Régime de change  flottant : سعر الصرف العائم الموجه* -
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 : محــور الأول: أكثـر شفافيـة لتسييـر سعـر الصـرفال§ 
 

 le taux de change àالمو جه" " عائمإن نظام الصرف المعتمد هو نظام الصرف "ال  

flottoment dirigé" سعر الصرف يمارس بشكل تقديري، بما أن  لم يتم ولكن هذا التسيير المو جه ل
على أية رؤية فيما يخص   ةقتصاديه، وبالتالي لا يتوفر الأعوان الامسبقا الإعلان عن مسار توجه

سلوك سعر الصرف الدينار الجزائري إلا في حالة تقدير إنخفاض أو تدهو ر قيمة الدينار 
غطية خطر الصرف في غياب سوق لأجل وهذا لا بالإستمرار، دون إتخاذ الإجراءات الضرورية لت

 .14يسمح لهم بإتخاذ قرارات صائبة وبالتالي تحقيق أحسن تخص يص للموارد 
ويظهر أن من المعقول مواصلة تطبيق هذا النظام بشفافية مقبولة وذلك بتنشيط أو عد م   

 ي أو لأجل".تنشيط سوق الصرف المشتركة بين البنوك في هذين الفرعين: "التسديد الفور 
بة الكاملة هذه السوق فهي لتزال بعد تحت الرقا ( سنوات من تأسيس08ونلاحظ أن بعد تسعة )

 ! 1001في سنة  للبنك المركزي مع وجود "الشباك لأجل" ليزال غير مفتوح
 

ويجب التركيز على هذه النقطة الأخيرة ويبدو من الأفضل الرجوع قليلا إلى الوراء من أجل تحد يد 
 كالية بشكل أحسن.الإش

سعر الصرف" أمرا قديما الذي أخذ أهمية خاصة  بات أو تغيراتذبذيعد  الخطر المتعلق "بت  
" Bretton Woods"  ودز" الأمريكيةن و ي الد ولي الصادر عن إتفاقيات "برتيمنذ إنهيار النظام النقد

لتعويم المعم م لجميع مع نظام ا 2825( وبالخصوص  منذ سنة 2820وذلك منذ بداية السبعينات )
 العملات.

ن( لأي بلد قتصاديين )مستوردين، مصد رين، ومستثمريخطر الصرف يهدد كل المتعاملين الاإن 
 قتصادي )الأنشطة التجارية أو المالية( مع باقي العالم.إثر ممارسة النشاط الا

 

طار الصرف على ولمواجهة هذا المشكل لإلغاءه أو على الأقل التخفيض من درجة التعرض  لأخ
 مستوى ممكن إحتماله تم  تطوير سلسلة من التقنيات أو الإجراءات لتغطيتها.

 

 ما بينوخلال العشرة أو الخمسة عشر سنوات الأخيرة، فإن هذه التقنيات ذات نوع داخلي )إختيار 
 الفوترة، بنود تأثيرية، نظام لأجل، مقاصة وضعيات الصرف(.نقد 

 

لأجل،  ثل تسبيقات بالعملة الصعبة، تغطية نقدية فورية، تغطيةأو من النوع الخارجي )م  
 ...( قد عرفت إنتشار إستثنائي. SWAP تقابلة أو مقايضةخيارات مستقبلية، و التزامات م

ت السوق ات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة في اقتصادياوفي أيامنا هذه تلجأ تلقائيا كل  المؤسس
 في جميع عملياتها التجارية أو المالية مع الخارج.لإستعمال مجموعة من هذه التقنيات 

                                                 
14  CNES "081سابق ص  –مرجع  10دورة  1001: تقرير حول" نظرة على السياسة النقدية في الجزائر 
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تم إستبعاد مفهوم "أخطار  قتصاد المخططة متعلقة بنظام الاوفي الجزائر ولأسباب تاريخي -
الصرف" وبالتالي لم يتم التأكيد على الحاجة إلى تغطية من أخطار سعر الصرف وذلك حتى نهاية 

 على الأقل الثمانينات.
هذه الممارسة سواء من طرف المؤسسات أو من طرف البنوك الموجودة  ومن ثم تم تجاهل 

 في الساحة.
 

قتصاد السوق وتحرير التجارة الخارجية ومع الشروع إندماج في ا 2880سنة  ولكن منذ
وأسعار ومعد لات الصرف المتولدة عنها تم  طرح إشكالية "أخطار الصرف" بشكل سريع وحاد 

، بحيث وبالتالي كان من الضروري تغ طيتها خاصة مع دخول عد د متزايد من المتعاملين الخواص 
 لا يمكن التكفل بالخسائر الناتجة عنها لا يمكن أن تتحمل ها الأموال العمومية.

 

تم  وضع نظام الصرف للعمليات الآجلة من طرف بنك  2882وهكذا في شهر أوت  
 سهم من أخطار الصرف. قتصاديين من حماية أنفملين الاالجزائر لكي يسمح للمتعا

 

ار، إثر تطبيق برنامج الإستقر  2885في أفريل  جلم إلغاء هذه الآلية لسعر الصرف لآغير أن ت
 هذا النظام لفترة أطول لسببين أساسيين: وفي الحقيقة لم يكن ممكن استمرار

 

 فتها الجزائر معالد ولية التي عر  : يتمثل في فقدان لوسائل الدفعسبـب ذات طابـع ظرفـي: أولهمــا -
بداية التسعينات والذي أدى بالبنك المركزي لإتخاذ قرار يجب ر المستوردين )الخواص  والعمومين( 

 تمويلات خارجية بما فيها السلع ذات الإستهلاك النهائي. عن للبحث تلقائيا 
وقد يسب ب قرار كهذا بطبيعة الحال إلى تحمل خسائر الصرف ناجمة عنها أكيدة ومعتبرة 
نظرا للتعديل السريع الذي كان سيعرفه سعر الدينار الجزائري مما يبين ضرورة إدخال إجراء 

 لصرف لأجل"." سعر اتصحيحي

 
 

 ستبعاد السب ب الظرفي.إمما أدى إلى  2885غير أنه تم إلغاء هذا القرار في أفريل 
 الصرف الآجلة بوجود سبب ثاني.سعر  هذا لم يكن لحذف آلية

، تكف ل بنك المشتركة  لصرفلأرثوذكسية( بالنظر لغياب السوق اصرامة الحقة )اسبب متعلقا بال
حصريا بالبنوك ط رف الآجلة غير أن هذا الدور منو مقابل لتغطية عمليات الصالالجزائر بدور 
ة.   التجارية وال  وسطاء من الهيئات المتخصص 
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اصة برنامج التعديل الهيكلي تمثلت في وبالتالي إثنان من المتطلبات الأساسية لبرنامج الإستقرار وخ
نشاء سوق االفورية  ير العمليات تحر  لصرف المشتركة أين يمكن تحديد سعر الصرف للدينار وا 

 الجزائري".
غة لتحرير صي تم تحد يد  2881وديسمبر  2885 وخلال الفترة المتراوحة ما بين سبتمبر

 .بنظام الصرف الثابتي هذه الصيغة كانيزمات السوق تم وضعها تسمسعر الصرف تنتمي إلى م

«  La formule des parités fixes »  
 

تتمثل هذه التقنية "بالبيع بالمزاد" للعملات الصعبة عن طريق البنك المركزي للبنوك 
التجارية الأخرى والتي يتم بموجبها تحد يد سعر الصرف الدينار، حيث سرعان ما تم التخلي عن 

 ق الصرف المشتركة )بين البنوك(.هذه التقنية لصالح السو 
أصد ر مجلس القرض والنقد قانونا يؤس س السوق المشتركة  2881فعلا منذ نهاية سنة و 

 للصرف متبوع بتعليمتين تطبيقيتين إتخذهما بنك الجزائر ويتعلق:
  .الخاص بسوق الصرف 13/21/2881الصادر في  08 – 81قانون رقم  -
المتضمنة القواعد المتعلقة بوضعي ات  10/21/2881في الصادرة  81 –24تعليمة رقم  -

 الصرف.
المتعلقة بنظام وسي ر السوق المشتركة للصرف )الإجراءات الخاصة بالإطار  81-28تعليمة رقم  -

 القانوني للسوق  المشتركة للصرف(.
 دون أن يتحقق ذلك إلى يومنا هذا أي 01/02/2880وتم تحد يد إنطلاق العمليات يوم 

يقوم بتنظيم  ة موجود ،  غير أن سوق الصرف هيورقق المشتركة للصرف بقيت حبرا على السو 
وتسيير ورقابة وتزويد العملة الصعبة بطريقة حصري ة من طرف البنك المركزي حيث تتم  فيها 

 العمليات الفورية نقدا  فقط التي تقوم بها هذه الأخيرة.
 

الب به رف الآجلة من سوق الصرف دون أن يطوبالتالي تم  إستبعاد الفرع من عمليات الص
 !والبنوك...(أقتصاديين أي طرف من )المتعاملين الا

وكان يجب إنتظار الصدمة التي أثار ها الإرتفاع المفاجئ للأورو وتدهور قيمة الدينار إزاء 
قتصاديون بتنظيم شهر جوان لكي يقوم المتعاملون الافي  1001هذه العملة خصوصا منذ سنة 

إفتتاح "شباك الصرف الآجل للعمليات التجارية"، وبالفعل لقد نظم نادي المقاولين  طلب
يوم دراسي حول موضوع: "المؤسسات  02/21/1003(  بتاريخ CEIMIوالصناعيين لمتيجة )

ةالصغيرة والمتوسطة والتغطية من أخطار الصرف" الذي كان نتيجته مطالبة السل طات )من المختص 
ة المالية( بفتح فورا شباك الصرف للعمليات الآجلة من أجل تغطية أخطار بنك الجزائر ووزار 

 .ويبقى الحال على ما هو عليه إلى يومنا هذاالصرف، 
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 :ورة إستقـرار سعـر صـرف الدينـارضـر المحــور الثانــي: §  
 

 الصرف يتعلق الجانب الثاني بضرورة إستقرار سعر الصرف الدينار لكي تسي ر السوق 
تركة بشكل جي د من الضروري إستقرار سعر الصرف، وهذا لا يشكل سب با كافيا ولكن المستوى المش

قتصاد يطالبون بهذا صر الأساسية لاالذي وصل  إليه هذا السعر وخاصة الحالة الملائمة للعنا
 الإستقرار 

 نلاحظ ما يلي:
 

  بمستوى شركائنا تضخم متحكم فيه بشكل جي د من عد ة سنوات وفي مستوى ملائم مقارنة
 الأساسيين.

  معتبرة تغذي صندوق سياسة ميزانية أو مالية متحكم فيها بشكل كاف، تحقق فوائض مالية
 F.R.R “    “ Le fond de regulation des recettes) (ضبط الإيرادات

 ل بالنظر ميزان المدفوعات الجارية حقق فائض ومن الأرجح أن ي ستمر فائضها لمد ة أطو 
 إستقرار أسعار المحروقات .لتنبؤات 

  رتفاع يسمح بتغطية أكثر من سنتين من الواردات.إحتياطي الصرف في ا 

  ها حاجزا.حتماليونية الخارجية و لا حتى الم تعد تشكل المد 

   نظرا لأهمية  ستمراريةقتصادي  إيجابي بالرغم من كونه مرضي نسبيا مع آفاق الاا نمو
 (  المكر س.1001-1008" )Programme de Consolidationبرنامج التوطيد "

 

سواء  باتذبذتأو الثبات ولكن يعني غياب التغيرات أو ال إن الإستقرار لا يعني الرسوخ 
(، وصحيح أنه فيما TCER( أو لسعر الصرف الحقيقي )TCNبالنسبة لسعر الصرف الإسمي )

د ف إستقراره على المدى يخص  سعر الصرف الحقيقي، حد د بنك الجزائر  بشكل واضح ومستمر ه
 المتوسط.

 

( بوضوح أن 1001)في شهر فيفري  FMIوأشارت الدراسة الحديثة لصندوق النقد الدولي  
نه TCERسعر الصرف الحقيقي ) ( للدينار الجزائري قد بلغ منذ سنتين الآخرتين مستوى التوازن وا 

 .تسعيرةلا يعاني من سوء ال
 

والتحكم في سعر الصرف على مستوى التوازن  ومن الواضح يجب السهر على الحفاظ 
ا بتحقيق إستقرار الأسعار، غير أن وضوح سعر الصرف الحقيقي  ( يمكن TCER)خصوص 

ملاحظته على المدى المتوسط وطويل الأجل وهو يخص  أكثر قرارات الإستثمار، بالرغم من أن 
 .يهذا الأمر هام ولكنه غير كاف
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تخاذ القرارات اليومية، بما نسميها قرارات ادية هو إقتصان الاوبالفعل ما يهم  أيضا الأعو  
الإستغلال، حيث أن  هذه القرارات تستند لسعر الصرف من يوم لآخر أي بمعنى سعر الصرف 

ة وفي الميزاني لصرف الإسمي والذي بدوره ينعكس علي(، بحيث يتم  الدفع بسعر اTCNالإسمي )
ونتيجة لذلك يتعي ن إستقرار  !وليس سعر الصرف الحقيقيقتصادي حسابات الإستغلال للعون الا

قتصادية التنبؤ غير المناسب الطلب من الأعوان الاسعر الصرف الإسمي يصبح ضروري لأنه 
 !بالمتوسط وطويل المدى بينما هم يجدون صعوبات لتسيير الحاضر

 

لار الأمريكي الواحد( دج للدو  20إن الإعلان عن سعر صرف دينار جزائري مقابل الدولار يساوي )
قتصادية  يبقي غير ي يمثل إشارة إيجابية للأعوان الاوالذ (1008-1001)في برنامج التوطيد 

 وهذا لسببين:كاف. 
 .لأن الإستقرار لا يعني الثبات أو الرسوخ 
  ومن جهة أخرى يتعلق هذا الثبات بالدولار الأمريكي فما هو شأن العملات الأخرى مثل

مقارنة بالدولار  تقييم مفرط  وخاصة بالنسبة للأورو الذي يوجد في وضعية اليان الياباني 
 الأمريكي؟

 

 % 20إن تحد يد سعر الصرف الدينار مقارنة بالدولار الأمريكي بعد عملية إعادة تقييم أكثر من 
ذا تحقق سير ، سمحت بإعاد ة توجيه 1003أجريت في نهاية سنة  الأعمال نحو "منطقة الدولار"، وا 

ذا فلا يكون إلا على المدى المتوسط، ليس بشكل واضح خصوصا بسبب الخي ارات المعلنة ه
ية( للأعوان الإقتصادية بالنسبة لمنطقة الأورو.  )أسباب تاريخية، وجغرافية ولغو 

 

اتجاه ( للدينار الجزائري TCNوعموما من المشروع اليوم بمطالبة إستقرار سعر الصرف الإسمي )
 عملة الأورو والذي يجب أن يتحقق عبر سوق الصرف. اتجاه ي وأيضاالدولار الأمريك
 كما هو وارد في القانون. ةالمشترك لصرفبتكليف تحديد سعر الصرف للسوق ا 

 عكسية في متغيرة أو حركة لفورية لإيقاف كل مع تدخل البنك المركزي للعمليات النقدية ا
 المستقبل.

 

المصرفي الجزائري الحالي بفضل  محيطلتنوع المعتبر للبالنظر إلى ا العملية ممكنة  وتبدو هذه
لية ممتهنة لهذا النشاط، ومن جهة أخرى يسمح هذا الإستقرار بفتح على الفور  وجود عد ة بنوك دو 
"شباك الصرف الآجل للعمليات التجارية" وفي نفس الوقت السعي بإدخال تقنيات تغطية أخطار 

 العمليات المالية.قبل التفكير في تطبيقها في  ، الصرف
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الداخلية للدينار الجزائري أصبحت أمرا محققا الفورية   للعمليات الصرف سوق  وبما أن قابلية
التأهيل لسوق الصرف المشتركة هي في عز  قوتها مع وجود سعر صرف مستقر  مؤخرا فإن

سمح لأجانب، مما يقتصاديين المحل يين وان ومقنعين بالنسبة للمتعاملين الايشكلان مؤشرين إيجابيي
تخاذ القرارات الجي دة على المدى القصير لهم بمعرفة جي دة لمستقبل الاقتصاد الجزائري ومن تم  ا

 والمتوسط والطويل الأجل.
 

ات ضمن إصلاحل الكلي للدينار الجزائري قابليـة التحويمحــور الثالــث: ال§  
 :3002   الجديـدة 
  

 تحرير الرقابة على الصرف؟ هل الجزائر هي قادرة اليوم على 
 والجواب هو بنعم لعد د كبير من الذين ينادون بقابلية تحويل الدينار كلية.

 

، بحيث كل  مؤسسة بحوزتها أموال في 2881هو محول تجاريا منذ سنة  15إن الدينار 
من رصيدها في حساب جاري بعملة الدينار يمكن إستعمالها لدفع فاتورة للسلع والخدمات في بنك 

س محد د كلية من طرف سوق الصرف البنوك، بحيث سعر الصرف المستعمل في هذه العمليات لي
ليس كلية إداري ولكن يصد ر من "نظام التعويم المو جه" محد دا مسبقا عن طريق الإدارة بس لة و 

سعر الصرف العملات الصعبة الخارجية التي تحسب في تقييم  وتموجات مختارة متأثرة بتغيرات
 دينار. ال

بادل العملات الصعبة التي تتعامل بها لحساب بنك البنوك التجارية ليس لها الحق لت 
 الجزائر.
ومعناه أيضا نزع  ، حيث أن قابلية التحويل الكلي للدينار تعني نظام آخر من التقييم 

يث سوق نقدية بحصرف الدينار بالعملة الصعبة والعكس معناه أيضا وجود واجز لتحويل سعر الح
حيث تقييمها وأيضا عند بعض الحدود يسمح للخواص  بشراء العملة الصعبة  يسمح لكل الأعوان

 لليوم. يكون حر ا ومحدد بقوى العرض والطلب
 

في السنوات الأخيرة أدى  "flottantesمة "المعو   العائمة أو إن تعميم هذا النوع من العمليات 
أين يكون الإنسحاب المتراكم لرؤوس  ، فتوحةبارتفاع أخطار الصرف في حالات الأسواق الم

 مسموح به كما في حالة دخولها". العائمة الأموال المضاربة
ألا وهي قابلية التحويل الكلي للدينار  تختلف الآراء في هذا الموضوع بين مساند ومشجع لهذه الفكرة

 معارض لها. مؤيد و بين
                                                 

( تحت عنوان: "الدينار المحول ما بين العملة الصعبة والتنمية وهروب 1000مارس  1فبراير إلى  12الإقتصادية )تحقيق   عن ملف    15

 اضي1( بقلم إحسان الق3رؤوس الأموال" )ملف 
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لعمومية حول هذا الموضوع في جريدة خزينة السيد "علي بنواري" منتدب وزيرافيقول ال 
ن تحر ير الرقابة على الصرف هي بإمكانية إالأسبوعية: " 1000ي فيفر  12الوطن الصادرة يوم 

مقيم جزائري لديه نقود أن يحولها بسهولة دون أن يكون بحاجة إلى مجموعة من الإلتزامات 
و يتوفر فيه  زته سجل تجاري والشروط مثل توطين البنك أو شرط أن تكون له مؤسسة ويكون بحو 

 مصرفيا عند البنك المو طن للإستراد. عنصر الملاءة 
 

لم يعد يشكل هذا الإجراء الأخير مشكلا منذ إتفاقية التعديل مع الصندوق النقد الدولي 
FMI  حيث ألغيت بعض الإجراءات. 2885في بداية سنة 
 تيراد السلع"ستيراد الخدمات يجب أن يخضع  لنفس  القواعد  لإس"إن إ

 

ستشارة أجنبية( يمكنه اللجوء إلى العملة الصعبة أو أ والذي يريد إستيراد مثلا  خدمات )خبرة وا 
تحويل الأموال ولكن توجد صعوبات يتلقاها المستوردون أو المؤسسات الأجنبية في هذا المجال 

 تتقاضاها مقابل خدماتها وعد ة مؤسسات أجنبية تعاني من هذا المشكل.
 

خدمات"، حتى هذا النوع من التحويل الرا من المؤسسات الجزائرية تج د صعوبات لتوطين "عقد كثي
وع خاص  من التحويل أو لا تستهد ف ن قابلية تحويل الدينار المطالب به الجاري لا يعمل جي دا، إن

 قتصاد ولكن تستهد ف الدينار نفسه".نوع من الا
 

الصرف  لأنها عنصر من عناصر نجاح سوق ةالنقدي إن عملية تحويل الدينار تستهدف السوق 
نشاء سوق نقدية للعملة الصعبة. تسمح الآجلة، لا تكون إلا عند تحويل الدينار  بتأسيس وا 

 

يمكننا اليوم وضع سوق داخلية  ، وهذا الأخير يعطي لها أي للتحويل أثر مباشر في السوق الآجلة
 غيير نظام الصرف الحالي.بشرط تأسيس سوق نقدية للعملة الصعبة بدون ت

 

 ولكن هذه السوق النقدية للعملة الصعبة التي هي ضرورية لوضع سوق آجلة تعاني كثيرا من  
نشاء سوق آجلة يجب أن مشكل  ون سوق نقدية تكعدم قابلية تحويل الدينار أي بمعنى أن لوضع وا 

أن يسمح للبنوك أن  وهذا من شأنه ، للعملة الصعبة كما يجب إلغاء حواجز الصرف المعروفة
تحفظ الأموال بالعملة الصعبة وتسي رها لفائدة زبائنها، غير أنها اليوم مجب رة بإيداعها لدى البنك 

 المركزي.

 
ن عد م قابلية عملات الصعبة وهذا الحاجز يصد ر علك التجارية بالتبادل فيما بينها لولا يسمح للبنو 

 التحويل الكلي للدينار.
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ذة المفتوحة الذي يدفعنا بالإتجاه للأمام نحو قابلية تحويل الدينار هي الناف والسب ب الرئيسي 
الإستقرار السياسي للبلاد، والمستوى الذي بلغته صادرات البترول والغاز اليوم والتي تتلاءم  مع 

 والحالة المالية الجيدة للبلاد مع برنامج الخوصصة الذي يخلق مشكل الطلب القوي على الدينار.
 

سب رأي المحل ل يجب تدعيم هذا البرنامج بتقرير قابلية تحويل الدينار وبهذا فنحن وح
نؤس س من جديد الثقة في الإقتصاد الوطني للمستثمرين الأجانب الذين لديهم بعض الأسباب 
تجعلهم يترد دون في الإستثمار في الجزائر اليوم، وخارج هذا يجب إرجاع الثقة للجزائريين في هذه 

 مل والمجتمع عموما في العملة الوطنية.أرباب العتراود  ل التي نعيشها اليوم والشكوك التي الأحوا
 قتصادنا ونحن نفكر في العملة، كما قالحاجة إلى شيء يرجع لنا الثقة في ا"نحن ب 

ره  "حاك راف" في كتابه "عمر التضخم" " الاقتصادي: اليوم أكثر من الماضي، قد ر الرجل تقر 
 16العملة" 
"ولكي نطبق هذا في المفهوم الجزائري نقول اليوم أكثر مما مضى يجب إرجاع الثقة  

 قابلية التحويل للدينار"."بأنفسهم للجزائريين، والرمز القوي لهذه الثقة يتمثل في 
 

ب المكثف لرؤوس ار سيؤدي إلى نتائج سلبية مثل التهريلقد ذكر البعض أن تحويل الدين 
كحجة لعد م تحويل الدينار قبل فحص ه ودراسته مستندين  هوهم يستعملون هذالأموال نحو الخارج 

فقط على الجانب النظري، لكي لا نأخذ بعين الإعتبار إشكالية الصرف التي تبقي غائبة في 
 الإصلاحات المصرفية.

فإذا كانت شفافية في تحويلات الأموال التي يجب أن تم ر بالضرورة على النظام  
. على العكس يكون تحسين من د تحويلات الأموال الغير المص رح بها ذا يستبعالمصر في، وه

معدل الصرف سيجلب الأمان ويمكنه من التحكم وجلب الأموال السائلة في القنوات الرسمية التي 
رجاع  تكان تزخر بها السوق الغير الرسمية )السوق السوداء( والتي سوف يسمح لها بتحسين وا 

ة والغير المشروعة. وتؤدي بتكثيف فرص الشغل،  السيولة للبنوك  على غرار التمويلات الخاص 
 

بقى إداري لخدمات ولكن القطاع الوحيد الذي وسوق السلع وا الشغل لقد تم  تحرير سوق  
، ولهذا "سياسة الصرف"هو معد ل الصرف، السياسة الوحيدة التي لم تأخذ بعين الإعتبار هي 

يخلق الندرة ويخلق السوق الموازية.يوجد عاملان من شأنهما تحد يد الغرض عند وجود سوق إداري 
 أهمية سياسة الصرف واللذان يقدمان للحكومات خدمة الإنذار والإعلام الدائم.

واليوم لعد م وجود سياسة الصرف عندنا ليس لدينا وسيلة إخطار التي تظهر لنا الحالة  
 الصحية لإقتصادنا.

                                                 
( تحت عنوان "سوق الصرف بقي القطاع الوحيد الإداري( للسيد 1000 فبراير  12لإقتصادية )جريدة الوطن الأسبوعية اتحقيق  عن    16

 51الوزير السابق المنتدب للخزينة  العمومية "علي بنواري" ص 
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لإصلاحات ونحن بصد د أخذ قرارات هامة وفي بعض الأحيان هناك سنوات ونحن بصدد ا 
التي تجري بين  لمحروقاتقتصادنا لأن لدينا حصيلة الصحي ة لاجد  قوية ونحن لا نعرف الحالة ا

 02أيدينا، وفي الحقيقة عندما ننظر إلى القيمة المظافة للإنتاج الصناعي نلاحظ بانها تقدر بنسبة 
 !على ما يرام ت. ويمكننا التعليق أن الأحوال ليسPIB جماليلإا داخليفقط من الناتج ال %
 

تجاري وفائض وفي الشكل الملموس لا يوجد شيء يشرحه بما أن لدينا فائض في الميزان ال 
والأعمال تتواصل في كل  مكان  ، ستطعنا أن نتحكم إلى حد  ما في التضخمفي تسبيقات الدفع، وا  

 قتصادنا. محايد يقدم لنا الصورة الحقيقية لحالة اإلا أننا من  الصعب إيجاد عنصر 
  

والدور الثاني الذي يمكن أن تلعبه سياسة الصرف هو دور المخفض والمصح ح للإختلالات 
 الخارجية عند حدوثها.

 

أهمية كبيرة في التعد يل، اليوم عند وجود سعر صرف إداري محد د بطريقة  17إن لسعر الصرف 
رتفاع في هي مقي مة جي دا أم لا؟ هل عرفت النا بمعرفة هل عملة الدينار  عمياء عشوائية لا يسمح

وقمنا بتصحيحها في  2820ها منذ سنة استنبطناالتقييم أم سوء التقييم؟ مازلنا نعتمد على طريقة 
 مع إتفاقية التعد يل الهيلكي مع صندوق النقد الد ولي. 2885سنة 

 

     متطابق مع معد ل الصرف السوق الموازية  في القديم معد ل الصرف الرسمي لم يكن 
 !دولار فقط 21كان برميل البترول يباع بـ  2823ففي سنة ، %100بـ 
 

دينار جزائري  5دولار يقدر بـ  2كان  2840حيث أن معدل الصرف الجزائري في سنة  
ت الأخيرة دينار جزائري وفي السنوا 28دولار أمريكي يساوي  2بسعر  1001بينما أصبح في سنة 

سعر الصرف السوق الموازية يتقارب مع سعر الصرف الرسمي وهو يوضح قانون العرض والطلب 
 للعملة الصعبة.

 

ومة كس ندرة العملة الصعبة وضعف المنظنخفاض الدينار في السوق الموازية قد يعإن ا 
 الخارج.ات الجزائريين المقيمين  في إدخار  لتعبئة المصرفية

 

  

مليار  05تحرير تحويل الدينار بوجود إحتياطي صرف هام يقد ر بـ على ق هناك من يواف 
من الدولار الأمريكي بحوزة البنك الجزائري، وخدمة الديون هي جد منخفضة، وتحرير الواردات 

                                                 
محرر فيصل مجاهد ورئيس جمعية كندا لمبادرة تحت عنوان " القيمة الحقيقية للدينار"  1000جوان  04من "جريدة الحرية"    17

 001" ص AMIEالمؤسسات "
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للسلع والخدمات والسعي وراء تحرير التحويلات للعملة الصعبة وخاصة المقيمين الجزائريين 
كلية سيسمح بدخول العملة الصعبة للمقيمين الجزائريين بالخارج، وذلك  بالخارج، تحويل الدينار

ة السوق الموازية،  بتشجيع مكاتب الصرف في الجزائر وفي الخارج لتعبئة الإدخار وتخفيض حص 
كانيزمات للرقابة أكثر صرامة وأكثر لرقابة على رؤوس  الأموال بوضع مكما يجب أن تكون ا

الأموال مثال على ذلك: التحويلات للعملة الصعبة التي قام بها  رؤوس فعالية ونحن بصد د تهريب
 بنك الخليفة نحو الخارج.

 
بإدخال المعاملات المرجحة ولكن هذه المعاملات أدخلت على أساس قد يكون غير متعلق  
 بالحقيقة.
في جميع  إن تحرير نظام الصرف هو شيء منطقي وموافق للتحرير الذي عرفناه 

 !عرف لماذا تكون لدينا هذه المخاوفنقتصاد ولا لاالقطاعات ا
 

هو عامل هام لجلب الساحة الجزائرية وهو العامل الأساسي  18إن تحرير نظام الصرف  
 المجال للمستثمرين الأجانب.يفتح س ذيلإستقرار النقد وال

 

كن يجب أن لا لقد تسرعنا عندما تكلمنا عن قابلية التحويل الدينار والإسراع في هذا الإصلاح ول
نترد د في هذا ويجب التو جه إلى هذا الإصلاح وعقد نقاش واسع حول هذه الإشكالية لكي لا نخطأ 

قتصاديين والمحل لين، لأن الحكومة ع جميع المواطنين والمسؤولين والاولنتقاسم هذا الإنشغال م
 !يه، لأنه ذو أهمية إستثنائيةلوحد ها بهذه الأهمية والمغامرة ف  ارالقر  تخاذ هذاد ها لا يمكنها اوح

 . 19القرار  هذا يجب التفكير والدراسة والتحل يل قبل إتخاذ
 
 
 
 
 

 
 

إن المؤسسات المتوسطة والصغيرة الصناعية في الجزائر سواء في القطاع العام والخاص 
الصرف الدينار بالخص وص إتجاه عملة   سعر هو عد م الإستقرارتعاني من مشكل آخر ألا و 

 و في غياب كلي لأية محاولة لتغطية أخطار الصرف.الأور 
 

                                                 
( تحت عنوان "سوق الصرف بقي وحده القطاع 1000مارس  1فبراير إلى  12ن جريدة الوطن الأسبوعية الإقتصادية )تحقيق ع   18

 11، 5الإداري للسيدالوزير السابق المنتدب علي بنواري للخزينة العمومية ص 
 لمرجع 1نفس ا   19
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قتصادنا الوطني متنو عا بما فيه الصرف الآجلة" إنتظار حتى يكون ا هل لفتح "شباك عمليات
 الكفاية ليتسنى للبنوك أن تكون بحوزتها خزينة من العملة الصعبة الكافية؟

 

يتحقق ونحن نعيش وجود  قتصاد لنيقي، سي ما أن هذا التنو ع في الاهل هنا يكمن المشكل الحق
 أي الاعتماد فقط علي حصيلة المحروقات دون تنويع اللاقتصاد. "للظاهرة الهولندية" ؟ حقيقي

 

إن لسعر الصرف أهمية كبيرة في التعديل الهيكلي اليوم عند وجود سعر صرف إداري محد د 
 لا؟.بطريقة عشوائية، لا يسمح لنا بمعرفة هل عملتنا مقيمة جي دا أم 

 

والتي تم تصحيحها في سنة  2820لنزال نعتمد في تقي يم العملة على الطر ق الكلاسيكية لسنة 
2885. 

 

قتصاد الوطني الثقة من جديد في الا تدعيم البرنامج بتقرير قابلية تحويل الدينار لتأس يس 
ثمار في الجزائر وجلب المستثمرين الأجانب الذين لديهم بعض المخاو ف تجعلهم يتر ددون في الإست

قتصادنا اليوم أكثر مما مضى، يجب إرجاع الثقة حاجة إلى شيء يرجع لنا الثقة في االيوم، نحن ب
، بين مؤيد "قابلية تحويل الدينار"بأنفس الجزائريين، والرمز القوي لهذه الثقة: يتمثل في مشكلة 

 ومعارض لها. 
 

ع والخدمات، ولكن القطاع الوحيد الذي ل، وسوق السلد تم  تحرير عد ة أسواق، سوق الشغلق 
بقي إداريا هو معد ل الصرف، السياسة الوحيدة التي لم تأخذ بعين الإعتبار هي سياسة الصرف، 
وعند وجود سوق صرف إداري فإنه يخلق الندرة ويخلق السوق الموازية، فسياسة الصرف تقدم عد ة 

 يح الإختلالات الخارجية.خدمات للحكومات كالإنذار من المخاطر والإعلام وتصح
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 .الإستثمــارات تمويــلو  السياســة النقديــة: الرابــعـث المبحـ
 

يمكننا طرح هذه الإشكالية عبر مفهوم المضاعف النقدي ومضاعف القرض. إن  
المضاعف النقدي هو نسبة ما بين نقد الأساس )إجمالي النقود الإئتمانية التي يصدرها البنك 

هو النسبة التي تبين إمكانية إنشاء النقود )الإسمية( عن ( و 1أو ك 2لة النقدية )ك( والكتالمركزي
 طريق البنوك لتمويل القروض التي تمنحها لزبائنها.

على إستقرار المضاعف النقدي  1003في هذا الصدد رك ز بنك الجزائر في تقريره لسنة و 
 كمؤشر للإستقرار النقدي.

تقديم القروض إذا " و  Scripturaleن ينشأ النقود الكتابية: بالفعل، لا يمكن للبنك وحده أو 
عندما يتوفر على كمية من هذا النقد بإمكانه ئتماني(، و ت النقد المركزي  )الإلم يتوفر على إحتياطا

لكن بعد أن يخص ص جانبا، المبلغ المطلوب لتشكيل ن إنشاء الودائع لتمويل القروض و م
 الإحتياطات الإجبارية.

 

المؤسسات "العملة وك العمومية نظرا لتفضيل الأسر و لي، تبدو إنتقادات البنبالتاو 
 الإئتمانية" التي مصدرها ضعف مسجل في تعبئة الودائع المصرفية تظهر مبررة.

 

نية التي أصبحت ستعمال جزئيا النقود الإئتماموعة كبيرة من العملاء تميل إلى اكما أن مج
 السوق. موارد السيولة فيهامة نظرا لنقص 

 

كما أن  إعادة تهيئة هذه الأدوات كوسيلة دفع ستساهم في تقليص أكبر للتعامل بالسيولة 
الذي يبرر  قتصاد الوطني،تحسين مصرفية الايض اللجوء إلى النقد الإئتماني و ستسمح بتخف

 توجيه تدفقات الإدخار العائلي.كعنصر أساسي للتحكم و 
 

قتصادي والذي شرعت فيه امج القادم للإنعاش الالنظر للبرنهذه الأهمية تظهر أكثر با
 (.1008-1001السلطات العمومية )

 

تطو ر تأثيراتها على زيز التحكم فيها نظرا لأهميتها و حات النقدية وتعاولتدعيم المت
 La: كالصك، النقود المرنة فوريةقتصاد الحقيقي، يجب إسترجاع الثقة في وسائل الدفع الالا

monnaie plastique، بالطبع يجب أن يتخذ أعمال مسبقة دي...، و مستنال التحويلات، الاعتماد
 La centrale des »يجب الشروع فيها سي ما فيما يخص  إنشاء "مركزية الصكوك الغير المدفوعة" 

impayés »  رسال المعلومات، سيما الصك وأخيرا تطوير تكنولوجيا الإتصال و الكتابية بالنقود  .ا 
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إلى  الأسرو  ود، يمكن أن تدفع المنظومة المصرفية الوطنية المؤسساتبفضل هذه الجهو 
عتماد مواقف تتوافق مع الأهداف التي سطرتها السلطات النقدية.تغيير سلوكها إزاء العملة و   ا 

 

من المهم أن نوضح من جهة أخرى أن  المضاعف النقدي يعطي متوسط الوحدات للنقود 
 لكل  وحدة ؤها البنوك لكل  وحدة إئتمانية ينشأها البنك المركزي" التي تنش Scripturaleالإسمية " 

فهذا يعني لكل وحدة نقد إئتمانية  5 نقد إحتياطي بحوزتها، مثلا إذا كان المضاعف النقدي يساوي
الوحدة الرابعة هي لي أنشأ ثلاث وحدات نقد إسمية و يصدرها البنك المركزي، النظام المصرفي الأو  

 التي مكن ت من نشأة النقد بما أنها تدخل في الكتلة النقدية وتستعمل في حسابها. وحدة إئتمانية هي
:و  ( = )النقود الإئتمانية + ودائع 1المضاعف النقدي لـ )كحسب الإحصائيات نلاحظ أن 

في سنة  2,9إلى  1000في سنة  3,7نتقل من نسبة إتحت الطلب + الودائع لأجل( قد 
 وهذا يعني أن المضاعف النقدي لم يكن مستقرا. 22% .وهذا يعني إنخفاض بنسبة1003

 

ز من السياسة النقدية بما أن البنوك أصبحت ولكن تراجع و  نخفاض المضاعف النقدي عز  ا 
قتصاد الوطني ك أصبحت تمنح نسبيا أقل القروض لإهذا يعني أيضا أن  البنو . و نقدا أقلتنشأ نسبيا 

هي و  33%نخفاض أكبر من يعني إو  1,2إلى  1,8حيث أن المضاعف النقدي إنخفض من معد ل 
 أقل من نسبة المضاعف الأو ل.

 

 بكثير للدولة بالمقارنة مع منحهاهكذا منحت البنوك إجمالا أقل قروض نسبيا، لكن أقل 
 !قتصادللا

، كما يبرز ذلك ، سجل  إقبال طفيف للبنوك على نشاطات القرض1005خلال سنة 
ما  11%رتفاع في المضاعف النسبي بحوالي قتصاد الذي سج ل اهذا لفائدة الإإرتفاع المضاعف و 

 فقط. 3%في حين تزايد المضاعف النقدي الإجمالي  1005و 1003بين سنتي 
 

غير كاف بالنظر لأهمي ة الموارد التي يعد  بادرة طيبة، يبقى محتشما و  إن  هذا الجهد الذي
 تتوفر عليها البنوك العمومية.

 

أشار بنك و قتصاد بشكل كاف.ليوم حول كون البنوك لا تمو ل الاا بالفعل، هناك إجماعو 
 الجزائر مرارا إلى ضعف الوساطة المصرفية.

 
 

 حيث أي د المدير العام للخزينة العمومية أدلى هذا الرأي وكتب في مقال له: "في الأخير
تصاد من خلال يبقى تمويل الإق قتصاد،المعتبر للقروض المو زعة على الا بالرغم من الإرتفاعو 

 ".من الناتج الداخلي الإجمالي 26%المنظومة المصرفية غير كاف يقدر بـ 
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مع الدور الذي يجب أن يلعبه في نظام التمويل الذي يتمي ز بهيمنة الوساطة  هذا  يتباينو 
المصرفية، متواجد أمام سوق رؤوس الأموال التي لتزال في حالة النشأة " )مستخرج من مجلة 

 (.13، صفحة 1003ديسمبر  03كا رقم إستراتيجي
 

  أو كما نسميها "الحذرقواعد الحيطة و  "إلى   ترجع كلي ةلاالركود  حالة إن  هذا الضعف و 
 « Ratio de solvabilité » المتوسطة" الملاءة هناك، لأن نسبة "اعد الإحترازية" كما يقال هنا و "بالقو 
  هو نين الإحترازية الأدنى التي تتطلبه القوا الحد   نأ ، علما1003للبنوك في سنة  14%بلغت 

 02، إقتصرت البنوك على خاصةمرات للأموال ال 12,5عوض أن تمنح قروض تعادل ، و %8
مرات فقط، وحتى إن كان من المخاطرة إلى دعوة البنوك إلى تجاوز الحد  القانوني، هذا لا يمنع أن 

 يعد  مبالغ فيه.من النسبة و  نقاط 0يرتفع بـ  هامش الحذر الملاحظ لدى البنوك
: حيث التنبؤ الأساسي  عد الإحترازية في قانونهاهذا يوض ح أن  البنوك لا تحترم القواو 

 بالأخطار المسجلة، كما أشار إليه المدير العام للخزينة العمومية.
 

لي في تقريره )رقم  الصادر في  05/234فيما يخص  الإنعكاسات، أشار صندوق النقد الدو 
بالنسبة للبنوك تحصيلها ( حول ضعف تخصيص مؤونات الأخطار المشكوك في 1005ماي  شهر

، هذا الضعف يخص  القروض الممنوحة 1003في سنة  24%العمومية الخمسة الذي قد ر بـ 
الباقي أي ، و 11%المؤسسات العمومية الصغيرة بنسبة و  75%للمؤسسات العمومية الكبرى بنسبة 

 .يشمل القطاع الخاص %14
 

 ملاءة من جهة أخرى إذا أخذنا بعين الإعتبار ضعف تخصيص المؤونات فإن نسبة الو 
"Solvabilité  هكذا تكون قل ةو  8%بمعنى أقل من الحد  الأدنى المطلوب  6%تنخفض إلى 
للبنوك العمومية، مما يجبر الخزينة العمومية إلى إعادة رسملة أو إعادة  خاصةضعف الأموال الو 

 !الغير المربحة )المشكوك في تحصيلها(شراء الديون 
ي ومن جهة أخرى فإن ضعف تخصيص المؤونات يعني أن جزء من أرباح البنوك )يساو 

حيحة هذا يعني أن الحسابات تكون غير صو  المؤونات( وهو خيالي وغير مستحق إلى ضعف
معرضة غير صريحة، حيث يتعلق الأمر في جميع الأحوال بمخالفات للقوانين المصرفية الو 

 .على البنوك (La commission bancaire)لعقوبات تفرضها اللجنة المصرفية 
 

أيضا ملاحظة ضعف الوساطة المصرفية أو ضعف منح القروض المصرفية،  يمكنناو  
الودائع قصيرة قصيرة الأجل للودائع تحت الطلب و بحيث تعد موارد البنوك في غالب الأحيان موارد 
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طويلة الأجل، هذا المشكل حقيقي مشكل ملاءمتها لتمويل القروض ال هذا ما يطرحو  ..الأجل.
 لكن يمكن تسويته.و 

بإمكاننا منذ الآن تسجيل الخلل في المنظومة المصرفية على الأقل بالمقارنة مع منتوج 
، لكن 2888المتمثل في القرض الرهني أو تمويل قطاع السكن. هذا المنتوج الجديد أدرج منذ سنة 

هذا ما لاحظه رئيس الإدارة العامة و  ، وك في هذا المجال نشاطا محتشمايبقى نشاط البنلحد اليوم 
إن مشاركة المنظومة المصرفية الحالية في تمويل ة إعادة التمويل الرهني، حيث كتب: "لشرك

 ".ويانللإحتياجات المعبر عنها س 10%السكن المدعم أو الغير المدعم  لا يتجاوز نسبة 
 

الذي عليه  قدرات الكامنة في النظام المصرفيغير كافية للركة هي بعيدة و إن هذه المشا
 ..."سكن 001000لية التي توافق حوالي للإحتياجات الحا 60%المشاركة في تمويل السكن بنسبة 

 

 ي تم طرحه أعلاه ما يلي: الحلول لمشكلة عدم الملاءمة الت  تفي نفس السياق، قدم
الودائع قصيرة الأجل في غالب الأحيان، في حين دائع تحت الطلب و وك تستمد من الو "موارد البن

كان  ابشكل عام إذا مإذا ما كان علي المدى المتوسط و  أن هذا القرض يحقق أهدافه بشكل أفضل
 علي المدى الطويل الأجل".

إن إعادة تمويل الحافظات الرهنية التي توفرها شركة إعادة التمويل الرهني تعد  حلا مباشرا 
شعرت البنوك البعيد كلما المدى المتوسط و  لهذا  المشكل، لأنها تسمح بالحصول على الموارد على

تطبيق النسب الخاضعة للقواعد الإحترازية التي يفرضها بنك الجزائر" بالحاجة إلى سيولة و 
الصادرة عن مجلة ستراتيجيكا  الخلاصة أن البنوك إعتمدت. و 22العدد المذكور أعلاه صفحة 
قتصاد. إذا كان هذا صحيح بشكل مقد مة لإتقليص القروض اللوكا غير معلنا عنه في تحديد و س

 الخاصة. خاصة المؤسساتى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و عام، فإنه ينطبق عل
أي المؤسسات الخاصة يتم الإحتجاج في غالب الأحيان بما لكن إزاء هذه الأخيرة و  
ره التصريحات أن هذا ما تبر  و   d’informations » « Asymétrie" الاتناظر المعلوماتييسمى "

 ممتلكاتها.قدم معلومات كافية حول أعمالها و لا تكاملة و المؤسسات لا تقدم ملفات قروض 
أمام كل هذه و  ،م توفر العناصر الكافية لتقدير وتقييم الأخطار بشكل مقبولأي عد

 الشكوك تمتنع البنوك من منحها للقروض.
 

 : مجموعة من الأسئلة في هذا السياقرح حيث تط
  المتوسطة التي روض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة و كيف يمكننا القضاء على تقليص الق -

 المصدر الرئيسي لخلق مناصب الشغل؟.الإستثمار المنتج و  تعتبر كمحرك
 ما الذي ينبغي فعله لمساعدة هذه الأخيرة لإعداد ملفات القروض بشكل أفضل؟. -
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 ؟عجلةما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه بنك الجزائر لدفع هذه ال -
 التي يمكن تأسيسها لمعالجة هذه المشاكل؟. الأجهزةما هي  -

 ما أكثر الأسئلة المطروحة للسلطات العمومية بما فيها بنك الجزائر، التي من شأنها أن
القطاع ن القطاع الحقيقي و التواصل ما بينهاية حول عدم تجد لها حلولا تطبيقية لوضع حد  و 

 المصرفي.
 

في حيادية أكبر قدر ممكن من النقد  1002 بشكل عام تمثلت السياسة النقدية منذ سنةو 
ح هذا  لتتكرس لمننشاء النقود عن طريق البنوك، و لإأي بمعنى المدخلات الضرورية  المركزي

رة بشكل كاف، و   بالتالي المنح السيئ للموارد. القروض غير مبر 
للسياسة النقدية خلال  ا"أصبح الهدف الوسيط الأكثر وضوحالمركزي للنقد هذا المؤشر ب

 الأخيرة". ةالسنوات الأربع
 

السياسة النقدية، أي  أثرلنقل  بمعناه الضي ق القناة الوحيدة المناسبة أخيرا يعد  القرضو 
ها رغم أنها حقيقية رها الخاص ببمعناه الكمي، لاسيما أن نسب الفائدة الموجودة لا تؤدي دو 

يجابية الا أنها تبقي جد منخفضة.و   ا 
 

 قتصاد الوطني.أيديكم جدول توزيع القروض على الاونضع بين 
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 يــاد الوطنــقتصى الاــروض علــع القــدول توزيــج
 القيمة: بملايين الدينار في نهاية السنة

 3002 3002 3002 3003سنة  بيـــــان
 923,3 828,3 773,6 628,0 يرالقروض على المدى القص

 747,5 617,6 559,1 602,8 القروض على المدى المتوسط
 109,0 89,1 47,5 36,0 القروض على المدى الطويل

 1779,8 1535,0 1380,2 1.266,8 المجموع
 

 11,5% 7,1% 23,2% 22,3% المتغيرات بالنسب المئوية السنوية
 21% 10,5% 7,2-% 13,8% القروض على المدى المتوسط
 22,3% 87,6% 31,9% 1,1% القروض على المدى الطويل

 15,9% 11,2% 9,0% 17,5% المجموع
 ب المئويـة الكليـة:ـالنس

 51,9% 54% 56% 49,6% القروض على المدى القصير
 42,0% 40,2% 40,5% 47,6% القروض على المدى المتوسط
 6,1% 5,8% 3,4% 2,8% القروض على المدى الطويل

 100% 100% 100% 100% المجموع
 

المصدر: من إعداد الباحث إعتمادا على بيانات إحصائية مستوحاة من تقرير سنوي للبنك المركزي الجزائري 
 " Evolution économique et monétaire en Algérie: " تحت عنوان

Rapport 2006 édition  Juin 2007 page 187 
 

 : قـتعلي
 قتصاد الوطني نلاحظ ما يلي: قروض على الامن جدول توزيع ال

قتصاد تتمثل في القروض على المدى القصير الأجل  والتي هي في أهم  القروض على الا -
 1003في سنة  %10وارتفعت إلى  1001في سنة  49,6%ارتفاع من سنة لأخرى حيث قدرت بـ 

 . 1005في سنة  %15وقدرت بـ 
 1001في سنة  47,6%في تراجع نوعا ما، كانت تقدر بـ أما القروض على المدى المتوسط هي 

 .1005و 1003في سنتي  %50وانخفضت إلى 
 

 Rapport 2006 édition juin 2007 page 187. :"Evolution économique et monétaire en Algérie "*
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صيرة الأجل بينما القروض الطويلة الأجل فتعتبر جد منخفضة بالمقارنة مع القروض المتوسطة والق
قروضا في غالب لإستثمارات التي تتطلب قتصاد الوطني وخاصة  لقا في الاوهذا يعتبر عائ
كيف  ،مشاريع البناء والأشغال العمومية لأجل في إنجاز المركبات الضخمة منالأحيان طويلة ا

ى الأقل يمكننا أن نغطي الإستثمارات والإنجازات الوطنية التي تتطلب قروضا طويلة المدى أو عل
 متوسطة الأجل.

 
 5,8%و 1003في سنة  %03و  1001في سنة  2,8%ونسب القروض الطويلة الأجل تقدر بـ  

 .       1005في سنة 
 قتصاد الوطني.شاكل العويصة التي يعاني منها الاوهذا يمثل حقيقة أهم مشكل من الم

ئض سيولة في خزينتها أن فا 1002يجب على المنظومة المصرفية  التي تمتلك إنطلاقا من سنة 
توفر القروض الطويلة الأجل والمتوسطة  لتمويل الإستثمارات  العقارية والمشاريع الأخرى بتوفير 

 موارد طويلة الأجل حتى ولو كانت بضمانات ورهان وشروط.
 

ولا تبقى الأموال مجمدة في  البنوك وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على سوء تسيير في  
 عملية تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج. ويمكن أن يسهل من ، لمصرفية الجزائريةالمنظومة ا

دائما هل من المعقول أن نمول إستثمارات طويلة الآجل بقروض قصيرة الأجل؟ فالإشكال يبقى 
     !قتصاد الوطنيمطروحا في الا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
 .القطــاع حسب صــاد الوطنــيجــدول توزيـع القـروض علــى الإقت
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 في آخر  السنة –بملايير الدينار 
 3002سنة  3002سنة  3002سنة  3003سنة  بيـــــــان

 882,4 859,3 791,4 715,5 القروض على القطاع العام
 897,3 675,4 558,5 551,0 القروض المقدمة للقطاع الخاص
 0,1 0,3 0,3 0,3 القروض المقدمة للإدارة المحلية

 1779,8 1535,0 1380,2 1266,8 المجمـــــوع
     المتغيرات السنوية المئوية:

 2,7% 8,6% 10,6% 3,3-% القروض المقدمة للقطاع العام
 32,9% 14,8% 6,8% 63,1% القروض المقدمة للقطاع الخاص
 66,7- 0 0 50 القروض  المقدمة للإدارة المحلية

     المتغيرات بالنسب المئوية:
 49,6% 56,0% 57,3% 56,5% القروض المقدمة للقطاع العام

 50,4% 44% 42,6% 43,5% القروض المقدمة للقطاع الخاص
 0 0 0 0 القروض المقدمة للإدارة المحلية

 100% 100% 100% 100% المجمـــــوع
 

 للبنك الجزائر 3002وي المصدر: من إعداد  الباحث إعتمادا على بيانات إحصائية مستوحاة من التقرير السن
 "Evolution économique et monétaire en Algérieتحت عنوان: "

Édition Juin 2007 p.188           
 : تعليق

قتصاد روض ونحن في عهد الإنتقالية )في اتبقى القروض المقدمة للقطاع العام دائما أهم الق
طني حيث بلغت نسبة القروض المقدمة قتصاد الو زالت المؤسسات العمومية تحتكر الاالسوق( ما

 %10واستقرت إلى  1003في سنة  %12وارتفعت إلى  1001في سنة  %10للقطاع العام نسبة 
 .1005في سنة 
بينما القروض المقدمة للقطاع الخاص هي أقل أهمية من سابقتها حيث تتراوح نسبتها ما  

 .1001في سنة  %10لترتفع إلى  1005في سنة  %55و 1003في سنة  %53بين 
من مجموع   0,3%أما القروض المقدمة للإدارة المحلية تكاد تكون منعدمة لم تبلغ إلا   

 قتصاد.القروض  المقدمة للا
 

 .مشكلــة السيولـة المصرفيــةب الأول: ـالمطل 
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أهم قيود تمويل  1002والنقدي للبلاد منذ سنة  قتصاديلقد شكلت خاصية التطور الا
قد شملت صادرة من المتدخلين المصرفيين، و عام، مثلت أهم العناصر الملاحظة القتصاد بشكل الا

 المعاينات المتعلقة بالآليات النقدية في تطور القرض المصرفي على الخصوص.

 
لقد أصبحت إشكالية الإفراط في السيولة المصرفية جد  مقلقة إلى درجة أنه ينبغي التفكير 

مليار  2000يبدو هذ الوضع جد  مقلقا سي ما أن حوالي ع، و ل مناسبة لهذا الوضفي إيجاد حلو 
مدة( لم تستخدم في المنظومة جم مليار دولار أمريكي )هي 20ادل دينار جزائري أي ما يع

ر لمعد ل إعادة الخصم من أجل تحسين عرض القروض، لا يزال  المصرفية، رغم الإنخفاض المتكر 
المتوسطة ضعيفا بل في تراجع عية الصغيرة و اصة المؤسسات الصناتمويل الإستثمارات وخ

 بالمقارنة مع السنوات المنصرمة.
 

ية التي لا لهذا المؤشر في مواجهة المتطلبات الأساس ستمراريةنلاحظ أيضا طابع الاو 
قتصادي الذي يشهد تفاقم العجز في التمويل من سنة لأخرى، إن  هذه يمكن حصرها للقطاع الا
 طويلة إذا لم يتم الإسراع بإصلاحات مالية.الوضعية قد تستمر لفترة 

 

يير ديونها التي تواجهها البنوك في تسد المصرفية إلى الصعوبات ر اف تعطيل المواظيو 
لتقدير مدى أثر هذه المشاكل على سيولتها يجب وضع بعين الإعتبار المشكوك في تحصيلها و 

قروض التي أنجزتها المنظومة عرض الالودائع و بتعبئة  بعض المعايير الإحصائية المتعلقة 
 المصرفية.
 

قد ر على التوالي خلال السنوات ، أن  فائض الودائع ينستخرج من إحصائيات البنوكو 
مليار دج، بالتالي  810مليار دج، و 082مليار دج،  112على التوالي بـ  1003، 1001، 1002

 .42%للودائع حوالي أكثر أهمية بالنسبة  رتفاعاوتيرة  1003و 1002سجل ما بين سنتي 

 1002إن  موقف المقرض لوضعية الخزينة الصافية للبنوك في السوق النقدية منذ سنة 
دة التمويل تاريخ بداية إعادة تشكيل الإحتياطات الرسمية للصرف، تفسر تراجع هذه الأخيرة عن إعا

الخصم أي  عليه أصبحت السوق خارج سيطرة البنك المركزي، وفي غياب إعادةبنك الجزائر، و 
 داة الوحيدة أو الرئيسيةصبحت الأإعادة تمويل بنك الجزائر وغياب المزايدة من يوم إلى يوم أ

 إسترجاع السيولة " في الضبط النقدي.المستخدمة هي  "
 

قتصاد، يبدو هذا الوضع جد  متناقضا، سي ما أن منظمات أرباب فيما يخص  تمويل الا
ن عات القروض الناتجة يسلبي للمنظومة المصرفية إزاء طلبالعمل ما فتئت تند د بوصف سلوك ال

 قتصادي.القطاع الا
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لظاهرة السيولة المصرفية المفرطة بالنظر لإحتياجات  إستمراريةطابع هذا إلى جانب 
  (2001- 2006)قروض التمويل.

أو الهروب من هذه التساؤولات، وهي الآن تعتمد  يبدو أن  البنوك لجأت لسياسة التمل صو 
أقل  مخاطرة حيث أن إستعمالات الخزينة التي مصدرها التوظيفات على المدى على حلول سهلة و 

 طويلة المدى التي تحتل  مركز هام ما بين أصولها.على حساب الإستثمارات المتوسطة و القصير 
 

لخلق فرص الإستثمار  ( 1008-1001)لسنة التوطيد  في الحقيقة قد يسمح برنامج 
دوات المالية عليه سيسمح تطوير الأي الموارد المتواجدة في السوق، و ا إجمالبإستيعاب تقريب

فعليا المؤسساتية يمكنها تسهيل عملية توجيه الإدخار الأسر الذي يتطلب مع ذلك إلتزاما حقيقيا و و 
تبين القدرات التي  « Marché Obligataire » الدولة. إن  حركية سوق السنداتمن قبل البنوك و 

 القدرات التقنية والبشرية. و السوق المحلي يزخر بها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 القيمة: بملايين الدينار   1001  – 1003ة ـي سنـة فـة النقديـدول الوضعيـج

 1001 * 1002 1002 1002 1002 1002 1003 بيــــــان
 .310.17 2206200 1226020 326301 206200 106211 336221 الودائع الخارجية الصافية

 1241048 3511800 2111318 211128 101018 201040 211421 * بنك الجزائر
 11012 2503 221180 201228 81238 31131 01410 *  البنوك التجارية
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 162306223 161226020 10226201 0226321 2226210 2216012 2206322 القروض الداخلية الصافية:
القروض على الدولة 

 723.181 5131010 1401154 5021142 5041132 1121431 1101833 الصافية:

 99.271 155.745 172.464 231.908 246.325 270.855 160.449 بنك الجزائر

 1311114 2441248 531482 2221225 2011422 1201310 111514 البنوك التجارية

 441341 281220 051242 141105 101381 501002 551012 القروض الأخرى
 8001242 2521142 2201453 1011055 3011453 1101158 5211320 ادصقروض على الإقتال
 313 24 14 14 30 51 52 بنك الجزائر -
 8011412 2521103 2201425 1011020 3011404 1101102 5211108 البنوك التجارية -

 162036221 160116211 0126021 2006223 2326212 2326232 2126003 3" أو كM2الكتلة النقدية "
 4101321 0221120 1481200 1281202 5211435 5501801 3081228 2" أو كM1 النقود "

 تداول العملة الورقية 
 3801510 3321012 1801445 1581202 1111840 1221322 2451412 )خارج البنوك(

الودائع تحت الطلب في 
 3521120 1151433 1351018 1201221 2801511 2441833 2501452 البنوك

 21330 21535 01115 51415 21485 11024 51282 الودائع في الخزينة العمومية
الودائع في الحسابات 

 421011 221535 121805 131250 541102 501843 381430 الجارية البريدية

 2001080 5081854 3111814 1401511 1521040 2401111 2501243 شبه النقود
 126122 136001 136203 126210 126202 126112 126002 للدولة القروض المقدمة

الإعتمادات الخارجية 
 216001 226302 026201 1306122 1226031 1136212 1226202 متوسطة وطويلة الأجل

الخاصة          السحب  حقوق
DTS                   2020 2323 26323 06022 106202 106120 106023 

 3236232 2226212 1226020 206232 -216232 106211 -126222 صافية حسابات أخرى
 .2884: تشمل أيضا صندوق للإدخار والتوفير الذي أصبح بنكا إنطلاقا من سنة ملاحظــة *

 : ن تقرير بنك الجزائر تحت عنوانادا على بيانات إحصائية مستوحاة ع: من إعداد الباحث إعتمالمصدر

"Bulletin statistiques de la banque d’Algérie" 

Série  Retrospectives. Hors série – Juin 2006. page 48 
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 3002 – 1000ة ــن سنــة مــة النقديــدول الوضعيــج
 .الدينار القيمة: بملايين    

 3002 3002**  3003 3001 3000*  1000 بيـــــــان
 261106122 362236222 162226202 16210.222 2226021 1206211 الودائع الخارجية الصافية

 312081020 113111850 212511231 213231104 2251185 2211180 * بنك الجزائر
 201080 201220 211805 -1411 2015 -1828 * البنوك التجارية

 211251535 214031121 214511548 210541222 210221125 218841031 القروض الداخلية الصافية
 -101180 5131500 1241080 1081213 0221522 4521488 لى الدولة )الصافية(القروض ع

 -8211400 -5051200 -3051223 -1201181 -2101523 2181011 * بنك الجزائر
 2301442 2121322 2231824 2381141 2321235 1811001 *  البنوك التجارية
 2141324 2301231 2081541 2001533 801210 801421 * القروض الأخرى

 211311018 213401200 211001288 210241554 8831232 212101235 القروض على الإقتصاد
 052 083 210 258 045 182 * بنك الجزائر

 211351348 213281523 211001051 210221088 8831013 22101253 * البنوك التجارية
 M2" 212481310 110111135 11523.15. 118021131 313151511 312341032( "1الكتلة النقدية )ك

 M1" 8011243 210541245 211341120 215201352 210301340 112001142 النقود "
 4251352 2421338 0051044 1221210 5451112 5381881 تداول العملة الورقية خارج البنوك

 212121820 2241801 0511204 1151812 5021101 3041321 ودائع تحت الطلب
 321845 211851 41453 81531 21000 8345 الودائع لدى الخزينة العمومية

 2101333 2221280 2001051 801884 481080 421514 الودائع في  الحسابات الجارية البريدية
 211221510 212151053 215411282 211311000 8251310 4451202 شبه النقود

 206022 206201 226320 136220 336223 126221 القروض على الدولة
الإعتمادات الخارجية المتوسطة 

 206220 216112 226211 326200 326212 206220 وطويلة الأجل

 DTS    136332 136231 136211 126022 126110 126202 السحب الخاصة حقوق 
 2136201 2226222 2136122 2226221 2236022 2136222 الحسابات الأخرى )الصافية(

 "La Mutualité  Agricoleالوطني للتعاضدية الفلاحية " الصندوق بما فيها    *
 الإحصائيات خارج بنكين تم تصفيتهما.** 

   :: من إعداد الباحث إعتمادا على بيانات إحصائية مستمدة من تقرير بنك  الجزائر تحت عنوانالمصدر
" Bulletin statistiques de la banque d’Algérie" Série  Retrospectives Hors série – Juin 2006. 
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 : تعليق- 

 الملاحظات الآتية: ( 2884 – 2881)جدول الوضعية النقدية الممتدة من سنة  سجل 

عرف مؤشر الودائع الخارجية الصافية المتمثلة على الخصوص في الإحتياطات الخارجية الصافية 
الرسمية بالعملة الصعبة لبنك الجزائر بعدما كانت تقدر  لبنك الجزائر حيث تمثل تطور الإحتياطات

ارتفعت من سنة لأخرى وعرف هذا المؤشر قفزة قوية إنطلاقا  2881مليون دينار في سنة  11بـ 
 مليون دينار. 140إلى  2884مليون ليصل في سنة  233قدره  2880من سنة 

 

الصافية ارتفاعا ملموسا من سنة سجلت القروض الداخلية   M1أو  1كمقابل للكتلة النقدية ك
 .2884مليار في سنة  2018إلى  2881

 
 قتصاد.ين قروض على الدولة وقروض على الاالقروض الداخلية التي تنقسم بدورها إلى قسم

قتصاد كانت أكبر ارتفاعا من القروض المقدمة للدولة وتمثلت هذه لالونلاحظ أن القروض المقدمة 
قتصاد الوطني وذلك إنطلاقا من سنة ا البنوك التجارية لتنمية الاقدمهالتي ت تلك القروض في

 (.2884 – 2881وهذا يدل على تطبيق برنامج التعديل الهيكلي من سنة ) 2884إلى  2881
 ب.عد أن كان هذا المؤشر عكسي ومتبذذحيث تحسنت الوضعية ب

 

ية برامج د هذا يدل على أهمقتصاخلية وهذا بارتفاع القروض على الاالقروض الدا إن ارتفاع مؤشر
  .حافظات  البنوك التجاريةإعادة الهيكلة وآثارها  علي 

 

/ الناتج الداخلي الإجمالي كان يقدر هذا المؤشر في سنة  1أو ك 1Mمؤشر بينما فيما يخص 
 2881ارتفاعا من سنة  1. أو كما نسميه بمعامل السيولة لقد سجل ك45,7%بـ  2888و 2884

، 1Mإن التحليل النقدي يتمثل في تحليل  العناصر الأساسية المكونة لمؤشر ، 2884إلى سنة 
والذي يتكون بدوره من تداول العملة الورقية خارج البنوك   2M أو 2والذي يتمثل في مؤشر ك

 وعنصر ودائع تحت الطلب في البنوك.
 410ى مليون دينار إل 308من  2884إلى غاية  2881من سنة  2M لقد شهد ارتفاع مؤشر
 .2884مليون دينار في سنة 

مليون دينار في  245كانت ترجع إلى أهمية تداول العملة الورقية خارج البنوك والتي ارتفعت من 
مقارنة بودائع تحت الطلب  التي سجلت أقل نسب من  2884مليون دج في  380إلى  2881سنة 

 2Mمن مجموع 2881سنة  في %34)خارج البنوك( وقدرت نسبتها بـ  الورقية تداول العملة
 .2Mمن مجموع 2884في سنة  %51و
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كانت منخفضة مقارنة بالعملة La Monnaie Scripturale  بينما الشبه نقود أو العملة  الكتابية 
وهذا بتطبيق  2884 الي 2885لترتفع نسبتها إنطلاقا من سنة  2883و 2881الورقية في  سنتي 

 برنامجي التعديل الهيكلي.
المتكونة من الودائع في الخزينة العمومية  2M( أو 2يخص العناصر الأخرى لـ )كأما فيما 

 والودائع في الحسابات الجارية سجلت نسب جد منخفضة مقارنة بما سبقتها.
إن التحليل النقدي يمكن أن يتسع إلى وضعية صندوق الإدخار والتوفير الذي تم تحويله إلى بنك 

 .2882في سنة 
وهذا نظرا لطبيعة  1وق الإدخار والتوفير لم يتم إدماجها في الكتلة النقدية كحيث أن ودائع صند

 نشاطها الخاص.
عتمادات الخارجية المتوسطة وطويلة الآجل ظلت في تراجع من سنة لأخرى من نسبة للاأما بال
وهذا لتحسن الوضعية المالية عند  2884مليون في  34إلى  2881مليون دج في سنة  251

 امج التعديل الهيكلي.تطبيق برن
 

لقد سجل الملاحظات الآتية  1005إلى  2888فيما يخص جدول الوضعية النقدية الممتدة من سنة 
 الذكر:
عرف مؤشر  الودائع الخارجية الصافية المتمثلة خصوصا في الإحتياطات الخارجية  -

قفزة جديدة  مقارنة بالسنوات السابقة ليعرف 2888الصافية لبنك الجزائر إنخفاضا في سنة 
قيمة الإحتياطات الرسمية لبنك  الجزائر  1002ويتضاعف في سنة  1000في سنة 

 .1000بالعملة الصعبة مقارنة بسنة 
 

إن تحليل  الوضعية النقدية يظهر أهمية مؤشر الودائع الخارجية الصافية في  التطورات  -
 228وملايير  3لتصل إلى قيمة  1005إلى غاية سنة  1000النقدية إنطلاقا من سنة 
 .1005مليون دينار في سنة 

وهذا يرجع إلى تحسن وضعية ميزان  المدفوعات وتحسن وضعية الميزانية المالية للدولة  -
 نظرا لإرتفاع عائدات  الدولة من البترول وارتفاع إحتياطات الصرف للدولة.

 

 1أو ك 1M ديةقإن ارتفاع الودائع الخارجية الصافية مثلت أهم مصدر لتوسيع الكتلة الن -
 توجد بحوزة المنظومة المصرفية. وشبه النقود التيالتي تعرف بالنقود 

أصبحت الودائع الصافية بالعملة الصعبة للمنظومة  1005إلى غاية  1000في سنة   -
 الأعوان حيازة التي في 1Mوالشبه النقدية بالدينار  للودائع النقديةالمصرفية أهم مقابل 

 قتصادية.الا
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مقارنة بسنة  1002و 1000لقروض الداخلية الصافية سجلت إنخفاضا في سنة بينما ا  
وهذا يرجع إلى إنخفاض القروض على الدولة، نتيجة وجود إحتياطات رسمية في البنك  2888

 الجزائر تظهر  بالسالب بعد أن كانت موجبة في  السنوات  الفارطة.
 

نتيجة ارتفاع نسبة القروض  1002من سنة  قتصاد  عرفت ارتفاعا إنطلاقاأما  القروض على الا 
قتصاد الوطني ة والخاصة لمساهمتها في تنمية الاالتي تقدمها  البنوك التجارية للمؤسسات العمومي

 .1005مليون في سنة  2131لتصل إلى 
 

  نمليو  801سنة لأخرى من مبلغ قدره وأهم مؤشر في الكتلة النقدية عرف ارتفاعا هو الآخر من  
وهذا يرجع إلى أهمية عنصرين  1005في سنة دج مليون  11200ليصل إلى  2888نة في سدج 

 من الكتلة النقدية إلى:
 

    همأ التي مثلت النقود الكتابية قود التي تمثل  العملة الورقية خارج  البنوك وعنصر  شبه  الن 
Monnaie Scripturale » “La إنطلاقا من سنة  مبالغ جد مرتفعة 1عنصر ضمن الكتلة النقدية ك

 مليون دج. 21122مبلغ قدره ب 1005مليون دج لتصل إلى سنة  445بمبلغ قدره  2888
 

 1Mمن مجموع الكتلة  النقدية  2888في سنة  49,4%لقد سجلت العملة الكتابية نسبة 
في  %12و 1002في سنة  %10، لترتفع إلى 1000في سنة  %54وانخفضت هذه النسبة إلى 

 .1005في سنة  %51، وتعود إلى الإنخفاض إلى نسبة 1003و 1001سنة 
 

 بينما نسب تداول العملة الورقية خارج البنوك وودائع تحت الطلب سجلت نسب متقاربة من بعضها 
من  1002و 1000في سنة  %50 ةلقد حققت تداول العملة الورقية خارج البنوك نسب البعض
 1002و 1000في سنتي  %55بة قدرها (، حققت ودائع تحت الطلب نس2أو )ك (2M) مجموع

 (. M2مقارنة بمجموع الكتلة النقدية )
 

ضعيفة  ابينما الودائع في الحسابات الجارية والبريدية وودائع لدى الخزينة العمومية حققت نسب
 مقارنة بالعناصر الأخرى التي سبق ذكرها.

 

مقارنة  2888ا من سنة عتمادات الخارجية المتوسطة وطويلة الآجل عرفت إنخفاضبينما الا
في  دج مليون 58وترتفع مرة أخرى إلى  1002في سنة  دج مليون 15بالسنوات  السابقة لتصبح 

 .1005سنة 
إلى سنة  1001رتفاعا ملحوظا خاصة إنطلاقا من سنة الحسابات الأخرى الصافية عرفت ا  أما

 بحيث تضاعفت قيمتها. 1005
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تصادي الكل ي خلال السنوات الأربع الأخيرة، رف الاقظاهرة السيولة المفرطة الظلقد مي زت 
لى جانب وقد تستمر إلى السنوات الأخرى، و  1001هذه الوضعية إلى غاية سنة إستمرت  ا 

الأرصدة الخارجية الصافية التي تمثل المصدر الرئيسي لخلق النقود، يعود الإفراط في السيولة تجد 
بل البنوك، التي تزايدت ودائعها بإستمرار حيث مصدرها من تحسين جهود تعبئة الإدخار من ق

 .1003مليار دج في سنة  1328إلى حوالي  1002مليار دج في سنة  2031إنتقلت من 
ك في تحصيلها شرعت العديد من البنوك العمومية في كو في مجال تحصيل الحقوق المشو 

لة على حماية مصالح لقد عزمت الدو ق السابقة التي بحوزة زبائنها، و عمليات إسترجاع الحقو 
 .ةالمالي أجبر مسيري البنوك على إستعمال كل  الوسائل الممكنة لتطهير حافظتها ،المودعين

قد كان لعمليات تحصيل الحقوق المشكوك في تحصيلها خاصة المتعلقة بالقطاع و 
وين لبنوك العمومية، مما ساهم إيجابيا في تكا على تحسين رؤوس الأموال لإيجابي االخاص تأثير 

 ة الملاءةالمتاحات في السوق النقدية، حيث تحصيل الحقوق سمح للبنوك من تحسين نسب
"Solvabilité ." 

 

تطهير لحافظات خزينة العمومية من تحقيق عمليات اللل 1امةمكن  تحسين المالية الع
عادة رسملتها بأخذ بعين البنوك العمومية و  ضل ضخ لي بفبالتاالإعتبار ديون القطاع العمومي، و ا 

عادة شراء السالأموال و   1002سنت سيولة البنوك منذ سنة تح ندات التي بحوزة القطاع العمومي،ا 
 1003لقطاع المصرفي في نهاية قد قد رت الأموال الخاصة في او  رأسمالهاوتحسنت وضعية 

 مليار دولار أمريكي. 1مليار دج أي ما يعادل  210بحوالي 
رفع كل  القيود التي ل لعبة السوق و جراءات الضرورية لتسهيإن  الدولة هي ملزمة بإتخاذ الإ

 .عرقلة وظيفة البنوكمن شأنها 
هذا  وفقتندرج  1001قتصادية العمومية لقانون المالية لسنة انية عجز المؤسسات الاإن  ميز 

 .سياقال

هل يكون لها الأثر الإيجابي على  لة الذي إتخذته لميزانية العجزهل سيكون لقرار الدو 
 مكانها التأثير على هذه الأخيرة؟في أي إتجاه بإنقدية و قيادة السياسة ال

في  أعمال التطهير للحقوق الغير جي دة أو المشكوك لمواصلةإن  عزم السلطات العمومية 
الخسائر المحتملة للأصول، المؤونات المخص صة و  درمص تشكل،  التي لبنوكتحصيلها لدى ا

 .ةحقيقي ةمالينشاء سوق نها تستجيب لمقتضيات إيبدو أ

                                                 
1  CNES  مرجع سابق 1001 - 10: تقرير حول " نظرة عن السياسة النقدية في الجزائر " الدورة العادية ،
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 الأعمـال.تهيئـة وتحسيـن منـاخ المطلـب الثانـي:   
 

لفائدة المرسوم الرئاسي  الموضوعl’organigramme »  « التنظيميالمخطط الانسيابي إن   
دور الوكالة الوطنية لتنمية و  المحليةما يخص  وظائف الوزارة أدخل أهم  التعديلات في

 2.(LANDI)الإستثمار 
 

 بإنتظار إعادة تهيئة إرتباطالة الوطنية لتنمية الإستثمار و فيما يخص  تركيز الوظائف للوك
المرسوم الرئاسي يجعل من الوكالة الوطنية لتنمية و  1002أوت  10لـ  )03-02(أمر رقم 

 )الوزير المكلف بالجماعات المحلية(،  المحلية المباشرة للوزارةالوصاية الإستثمار تحت 
الوكالة الوطنية لتنمية الإستثمار بتطبيق هذا الن ص تصبح تحت وصاية  L’ANDIبالتالي و 

تتمثل في وصاية وزارة المساهمة السلطة الوظيفية، زيادة على الوصاية العضوية التي 
 ".MPPIترقية الإستثمارات "و 

كان  للوكالة الوطنية لتنمية الإستثمارات"السابق "الأساسي  كما يجب التذكير أن القانون 
 لأنها مرتبطة عضويا ،الإستثماراتفيما يخص   إستقلالية السلطة نوع منبيسمح لها 
 صالح، رئيس الحكومة.ومباشرة بم

 ل التجديدات تمثلت التي لديها  ترقية الإستثمارفي تعزيز مهام وزارة المساهمة و  أو 
 .« CNI »"المجلس الوطني للإستثمار"  مهام أمانة 

ن شك لوزارة الجديد لأمانة المجلس الوطني للإستثمار يسمح بدو  الأساسي لقانونهذا ا
دفع ديناميكية جديدة ي التحكم في مسار إتخاذ القرار و ترقية الإستثمارات فالمساهمة و 

 لمناخ الأعمال.
 

 فتمثل في الأثر المباشر للإدارة المحلية في التسيير لترقية  :أما الجديد الثاني
" التي لا تنفك  L’ANDIة الوطنية لتنمية الإستثمار " الإستثمارات بمساعدة الوكال

في  فيما يخص  تحسين مناخ الأعمال  من تعزيز القدرات التأسيسية لهذه الأخيرة
 الإستثمارات بشكل خاص.الجزائر و 
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  L’ANDI: الوطنيـة لتطويـر الإستثمــارات الوكالـة: ور الأولـالمح  §   
 

معنوية الإستثمارات هي مؤسسة عمومية لديها الشخصية ال الوكالة الوطنية لتنمية  
المعنية بتحقيق ترقية  العناصرها تتمثل بعلاقتها مع الإدارات و مهاموالإستقلالية المالية و 

 متابعة الإستثمار.وتنمية و 
 

 إجراءاتمن هذه الوكالة تتكفل بالإستقبال، المعلومات ومساعدة المستثمرين، كما تسهل 
تحقيق المشاريع عن طريق خدمات الشباك الواحد أسيسية للمؤسسات و الت الملفات

 3اللامركزي.
 

تتحقق ظومة الحالية مزايا للمستثمرين و " تحقق في إطار المنL’ANDIإن  الوكالة الوطنية " 
 .الجبائي من إحترام إعتماداتها المكتتبة عن طريق المستثمرين خلال مرحلة الإعفاء

الأراضي العقارات و  تكون من حافظةت و ،الإعانة على الإستثمار كما تتكفل بتسيير أموال
 تنمية الإستثمار.ي إطار التصفية من أجل تقييمها و أصول متبقية للمؤسسات العمومية ف

 

  الوحيـــد:الشبــاك Le guichet unique (L’ANDI)  
لتي تجمع الشباك الوحيد هو عنصر داخل هيكلة "الوكالة الوطنية لتنمية الإستثمار" ا

ة الإستثمار مع مختلف الإدارات مجموعة من الممثلين المحليين للوكالة الوطنية لتنمي
ضرورية لتحقيق  منح خدمات إدارية فيالأعضاء المعنية من الإستثمار التي لديها الحق و 

 .الإستثمارات
وتهيئة  توفير الشكليات لوضعو مؤسسات للتسهيل  يمهمة هذا الشباك الأساسية ه

 يتكون من ممثلي أجهزة إدارية مختلفة.اريع الإستثمارية، و المش
تحقيق ل لفائدة المؤسساتالشكليات  وتوضيحهو يسهر على كيفية وضع تسهيلات و 

 المشاريع.
 

                                                 
3 Direction de la législation fiscale: «guide fiscal des investisseurs», Ministère des finances – Edition du 
Sahel  2006. 
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جاءت المنظومة القانونية الجديدة بتعديلات تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسساتية لنظام 
 4التسيير الإستثمارات:

 

 ترقية الإستثمارات ة المساهمة و خلين في إتخاذ القرار: حيث وزار تقليص عدد المتد(MPPI) 
كالة الوطنية لتنمية " الو L’ANDIالتي تصبح في آن واحد الوصاية المباشرة لمؤسسة "

 ". CNIالأمانة التقنية للمجلس الوطني للإستثمار " الإستثمارات و 

  ويله مهمة الوصاية العضوية للوكالة حترقية الإستثمارات بتتساعد في مهام وزارة المساهمة و
ذف الإلتباس في المهام الوطنية لتنمية الإستثمارات لممارسة مهامه فيما يخص  الإستثمارات بح

 عنها.الناتجة  الإختصاصات  و المشاكلالمنوطة و 

  تحسين مناخ الإستثمار بإدخال أكثر فعالية في تفحص ملفات الإستثمار على مستوى هيئة
اتخاذ القرار للمجلس الوطني للإستثمار ، و (L’ANDI)وطنية لتنمية الإستثمارات الوكالة ال

(CNI) .ومتابعة الإحصائيات عن طريق الوزارة المعنية 
 

  : الإستثمـار المنتــج المحـور الثانـي: تمويــل§   
 

بإمكاننا تقدير وضعية الإستثمار في الجزائر من خلال تطو ر الوضع العام الذي تعرفه 
كالة الوطنية لتطوير الو و  ، المجلس الوطني للإستثمار :تثمار وهيالمؤسسات المكلفة بترقية الإس

 الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.الإستثمار و 
 

ل المجلس الوطني للإستثمار خلال  بمبلغ  يةع إستثمار اريمش عدة  1005سنة  لقد سج 
شراكة ي شكل إستثمارات أجنبية مباشرة و دج( ف مليار 185من بينها مليار دج ) 114إجمالي قدره 

 .المستثمرون المحليون مليار دج إستثمارات تقدم بها 135مبلغ انب و مع الأج
 

مبلغ إجمالي تصريح بالإستثمار ب 3100لقد أحصت الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار 
نشاء مليار دج و  340قدره  صائص تلك ومن المهم التأكيد على خ ، منصب شغل 23000ا 

 الجانب التمويلي. علىالمناصب لأن لها تأثير 
 

مشروع  324يوجد من بينها تابعة للقطاع الخاص و  هكذا فإن  أغلبية هذه المشاريعو 
مشروع أي ما يعادل  25الخاص و حيث و  لعاما مشاريع مختلطة ما بين القطاع 00عمومي و

المبلغ الإجمالي 3/2ثر من الثلث  تستحوذ على أكالمجموع تخص  المؤسسات الكبيرة و من  %1
 للإستثمار.

 مليون دج. 100   مبلغها   مشروع يفوق 33كما يوجد 
                                                 

4  CNES  ل  .22"، مرجع سابق، قسم الدراسات الإقتصادية، ص. 1000: تقرير : " نقطة وصل للسداسي الأو 
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مشروع( على شكل شركات ذات  2400أهم الإستثمارات يقوم بها أشخاص طبيعيون )و 
" أو في شكل شركات ذات المسؤولية المحدودة  EURLمشروع " 000 تمثلالشخص الواحد حيث 

"SARL  مشروع أو في شكل شركات الأسهم  421" تمثل"S.P.A" 203  يعتبر النوع وع. و مشر
من مجموع المشاريع  03%تمثل معد ل للأعمال و  هم الشكل الأكثر تطوراالأخير أي شركات الأس

 مليار دج. 250من مبلغ الإستثمارات ما يعادل  36%كما تمثل 
 

ل عائقا لتمويلها، خاصة عن إن  سيطرة شكل المشاريع التي يملكها أشخاص طبيعيون تشك
 قانونية واضحة لفصل حسابات الذمة. صيغةطريق البنوك، لأنه من الصعب إيجاد 

 

( منها هي 01في إطار الإستثمارات المباشرة الخارجية حيث )تندرج مشاريع هي  202 -
 (.ر أمريكي من الدولا مليار01مليار دج )حوالي  211اكة تقدر بـ مشاريع في إطار الشر 

مليار دج تمثلت في إستثمارات مباشرة أجنبية في قطاعات كبرى في مجال  218منها  -
مشروع تحلية م  منحها إلى الوطنية )الكويت( و الإتصالات مثل الرخصة الثالثة للهاتف النقال التي ت

 مياه البحر. 
( 03"مشروع الحامة" الذي فازت به مؤسسة أمريكية، قطاع البناء العقاري حيث ثلاث ) -

لت عليها مؤسسة سعودية.تثمار و مراكز أعمال كبرى صادق عليها المجلس الوطني للإس  تحص 
البناء الخط الثاني من إنتاج مليوني طن من الإسمنت في مصنع الإسمنت مواد  -

 بالمسيلة الذي أنجزته مؤسسة مصرية.
نها مليار دج على أ 230تم التصريح بمبلغ  1005مليار دج في سنة  340من بين 

مليار دج هي عبارة عن قروض  140و مبلغ  36%تمويل الذاتي قدرها الأموال خاصة نسبة 
 مصرفية.

 

بالإضافة إلى هذا المبلغ من الإستثمار في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، 
لة الوطنية لدعم المبلغ الخاص بدعم المؤسسات الصغرى التي ينشأها الشباب في إطار الوكا

مشروع خلال  1528مليار دج حيث مثل تمويل  14,4قد ر هذا المبلغ بـ ل الشباب، و تشغي
بفضل هذه المشاريع تم و  1005ل السداسي الثاني من سنة مشروع خلا 5284السداسي الأو ل و

 شغل. منصب 241800فتح 
مليار دج من  3,3مليار دج من الأموال الخاصة و 2,2مليار دج  14,4يضم مبلغ 

 مليار دج من القروض المصرفية. 9,3ون فائدة والقروض بد
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لت البنوك  من مجموع المشاريع التي تحصلت على  75%مشروع بنسبة  0022هكذا مو 
فقط من مجموع المشاريع التي نالت موافقة الوكالة الوطنية  27%تمويل من البنوك، لكن  ياتإتفاق

 تم إيداعها على مستوى البنوك.غيل الشباب و لدعم تش
تحقيق الإستثمارات، كما أن  هذا الفارق هو أيضا فروقات كبيرة تظهر بين الوعود و  جديو 

ل المؤسسات بمشكعد أن إتصفت العلاقة بين البنك و بئرة الإنتاج والقطاع المصرفي، و الفارق بين دا
يبدو أنها أصبحت الآن تتسم بمقتضيات التكي ف مع  ،  تطهيرهاسترجاعها و الديون التي يتعذر ا

من ناحية أخرى لا يمكن للقيام بالإستثمار و  روط السوق فمن جهة لا يكفي التوفر على الإدخارش
 التوفر على مشروع للحصول على قروض بنكية؟

مة عن يعاني من الإنعكاسات النفسية الناج الجزائري الماليمازال المحيط المصرفي و 
تعلق بتحمل  بعض المخاطر التي تنجم يتميز بنوع من الترد د فيما يتصفية بعض البنوك الخاصة و 

 عن موافقة المستثمرين.
 

إن إلتزام الدولة في سياستها الرامية إلى تشجيع الإستثمارات بفضل إقامة أجهزة ضمان 
)كصندوق ضمان رأسمال المخاطر( لم يمكن لها من القضاء على أزمة الإستثمار لا سي ما في 

 القطاع الخاص.
لية لتأمين القروض لأجنبي و أما بالنسبة للإستثمار ا على الرغم من أن  بعض الوكالات الدو 

)دوكروار، هرماس ...( قد سجلت بعض الإنخفاض لتقديرها للخطر الذي مثلته الجزائر سنة 
ال يبقى في ، الأمر الذي يعطي للبلاد إمكانية تحسين مناخ الأعمال، فإن إستقطاب الأمو 1005

الأثر السلبي الناجم عن إفلاس البنك الخاص "الخليفة" كان له عليه فإن  مستوى مستقر نسبيا، و 
 الخاص الجزائري. المصرفي إنعكاسات سلبية على تقييم بعض هيئات التأمين لخطر القطاع

 

بإستثناء بعض العمليات التي تم ت في سوق السندات فإن  البورصة التي تعتبر أهم  هكذا و 
هذا ي مجال التقويم السوقي للأسهم، و السرعة القصوى فعنصر للسوق المالية لم تمكن من بلوغ  

لية لم عن السلطات العمومية و ة الصادرة عيؤكد أن  الإشارات الإيجابي تحف ز بعد ن المؤسسات الدو 
رتها السلطات العمومية.في الأجانب و  محليينالمستثمرين ال  الخوض في الشراكة التي قر 
تتطلب مجهودات إضافية صطدم ببعض العراقيل، و المصرفية تهكذا فإن  نوعية الوساطة و 

تطوير كيفية تعبئة نوك قصد تحسين شروط منح القروض و سواء من طرف الدولة أو من طرف الب
 الموارد المالية الموجودة لدى الخواص.
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رح هذا المشكل أيضا على يطفي تحويل الإدخار إلى إستثمار، و هذه هي الإشكالية 
مثلا لا يمكن الزيادة في ميزانية التجهيز تناسبا مع زيادة الإيرادات  قتصاد الكل ي مستوى الا

 ، لأنه ينبغي إمتلاك قدرات إسترجاع السيولة.محروقاتال
 

 قتصاد الجزئي )كيف يصبح مقبولا لدى البنوك؟(.ى الاوكذلك على مستو 
ها؟ ستعمالفي المنظومة المصرفية فإن  الأموال التي يمكن إقراضها متوفرة لكن كيف يتم إو 

مر يقدر تثيوجد إدخار غير مسالملاءة ،   متطلبات عنصربسبب فعلى مستوى بنك عمومي واحد و 
 هذا ما نسميه بمشكل السيولة(.)مليار دج دون إستعمال منذ سنتين  100بمبلغ 

 

بالمخطط  ة و المعزز  ةقتصادية المكثففي التنمية الاإن   التحكم في سعر البترول و 
"  PCSC" و"  PSREقتصاد " الا و انعاش التحكم برنامج" و  PNDAالفلاحية "  الوطني للتنمية

وث ق الوضعية الخارجية للجزائر في أوائل لي( كث ف من الحركية المعتبرة  و لقطاعي المحبرنامج ا)
 .1000سنة 

 

 – 1001) للإستثمارات العمومية للمرحلة الخماسية للتوطيد  الجديدج برنامإن  إنطلاق 
رت في لى تعزيز المشاريع الإجتماعية الاأدى إ  (1008 وانعاش  التحكم برنامج قتصادية التي تقر 

( الذي عرف سرعة قوي ة خلال السداسي الأو ل من سنة 1005-1002لسنة ) PSREقتصاد الا
1000. 

 

 51100مبلغ قدره  (1008 –1001)لسنة  الجديدلتوطيد برنامج ا  تغطيةل خصصلقد 
 مليار دولار أمريكي( لخمسة سنوات. 11 مليار دج )حوالي

 
 

تحقيق الأهداف الإجتماعية، أثراه مؤخرا و  ،يةالتحت بنيلتنمية ال برنامجلهذا ايهدف 
العليا بمبلغ  مليار من الدينار الجزائري لتنمية الهضاب 882برنامجين محليين تكميليين بمبلغ قدره 

 مليار من دج. 322ه تنمية أقصى الجنوب بمبلغ قدر و ، مليار من دج 010
 

وخلق  التنمية  خير إن  هذا البرنامج الطموح يهدف ليس فقط لربح الفرص الضائعة في تأ
خص  السكن، والماء، والعلاج لكن لتحسين إطار حياة المواطن فيما يقتصادي و شروط الإستثمار الا

عادة ال ، تطوير تجديد المصالح العموميةوالتكوين، بدون إخفاء تنمية و  يق توازن الوطني عن طر وا 
 شبكة السكك الحديدية.تنمية شبكات الطرق و 
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قتصاد الوطني بفضل قدرات الإدخار المعبئة منذ سنة عتماد الدولة في تمويل الااإن  
عادة النظر في الإختلاللإستثمار، وللتشغيل و  أعطى دافعا  قويا 1000 لات الإجتماعية على ا 

 طات.مختلف المخط
 

الديبلوماسي يضع الجزائر في المالي و  قطاعلكبيرة الأكثر فأكثر في الإن  المصداقية ا
 في تقسيم السلطات.قتصاد العولمة و ة مكان جديد في االوضعية المناسبة لمفاوض

الإعلان عن تفاوض قريب على المديونية د المديونية العمومية الخارجية و من بينها تسديو 
 .1000هي عناصر مي زت ظرفية سنة  ، الخاصة

 

  ظام المقاصة الإلكترونية إن  إعادة النظر في نظام الدفع السريع للمجموعة مع وضع ن
الإجراءات المتخذة لفائدة إعادة تجديد نظام الإستثمارات في الخوصصة و  تكثيفمع  ، عن بعد

الدولة في الإسراع المناطق الحر ة للتجارة الخارجية، إعطاء بعض الإمتيازات تشهد على إرادة 
 قتصادية.لإصلاحات الابا

 

ل النتائج الجي دة المتح قتصاد الوطني، ص ل عليها في الاومن هنا من المناسب أن نسج 
التي تنخفض من تشابك  ، ةأخطاء في وضع الإستراتيجية في سير السياسات العمومية للدولو 

قتصاد ة الات مشاكل كثيرة في إعادة هيكلبالتالي نشأالمصالح وتصغ ر من الجهود المبذولة، و 
 الوطني مفادها ما يلي:

  ،التي تهدف إلى مسار و  ،التنظيملتلك القفزة النوعية المتخذة في أنظمة القرار، التسيير
 الإنتقالية.

 تكفل وفق ع أكثر عدالة يهدف إلى التطور والعصرنة التي تتطلب تأطير و تأسيس مجتم
 الإختلالات الملاحظة.

  قتصادية.وسائل برمجة اإطار و 
 

 رة ظاهتحل لها مطالبات المتزايدة تبقى عديدة، و الي، محيط الشكاوي و المجال الإجتماعفي 
أو السكن، من  قات من جهة أخرى للحصول على الشغلتلك الفرو و  ، اللامساواة الإجتماعية

 .لحكومةا تؤدي بتراكم العجز لدى اهكذالإستفادة من الخدمات العمومية و 
 

مليار من الدولار في سنة  22تقارب )ية الجد  مرتفعة رغم مستوى التحويلات الإجتماع
1001ات كذا في مميز أحسن توزيع و ب ة في هذا المطاف بأكثر فعالية ور تخذت جهودا كبي، ا

 الحقوق للشعب. 
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ن عشرة سنوات في برامج التشغيل الدولة منذ أكثر م اتإعانووجود حكم أثر الت  إن
المستوى المعيشي بانحراف وب فقيرة بعددها و وجود جيبا، و بلادن سمحت بتراجع الفقر في التعاونو 

التي ينتظر منها و  الدولة، عاناتير من التوازنات لإتتطلب عدد كب ، البلاد من جهة للأخرى في
 .يخص  التنمية المستدامةإهتماما متحكما فيه، فيما 

 

هذا إستعمال في برنامج التنمية، يمكن  دراجهايمكن إ المستدامةهناك نظرة للتنمية و 
لأمام دفع آثار الجلب إلى اإعادة تهيئة المحيط و  و فق الأهدافهيكلة المحيط و لرفع نامج كأداة البر 

 قطاع الخدمات بما فيه مستوى التكوين المهني.و  ، لمستوى الأنشطة الصناعية
 

التحرك و  خصوصا المنشآت ة الدولة فيما يخص نفقات التجهيز بفضل جهود ميزاني
 .1001الطلب بصرامة بالمقارنة مع سنة  ينتظر ارتفاع لإستثمار و منتظر من االموجب ال
 
 

ارتكزت على معد ل تنمية يت على تقديرات أكثر تفاؤل و نب 1000إن ميزانية الدولة لسنة 
صندوق النقد الدولي معدل تنمية ثابت للناتج توقع بينما  06% بـPNB   للناتج الوطني الإجمالي

 .1001مقارنة بسنة  4,7%قدره   PNB الإجماليالوطني 
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 القيمة: بملايير الدينار

  القطاعـي توزيـع القطاعـي للناتـج الداخلـي الإجمالي
 produit intérieur brut  PIB"  (بالأسعار الجارية)

 
 القطاعــات الأخــرى

قطاع  سنوات
 المحروقات

قطاع 
 الفلاحة

الصناعات 
 المصنعة

قطاع البناء 
والأشغال 
 العمومية

خدمات خارج 
ات الإدار 

 العمومية

خدمات الإدارة 
 العمومية

 حقوق ورسوم 
 المجموع على الواردات

1000 1616,3 346,2 290,8 335,0 842,7 424,8 267,8 4123,5 
2001 1443,9 412,1 312,7 358,9 958,1 472,3 302,9 4260,8 

2002 1477,1 417,2 336,6 409,9 1024,2 499,4 377,5 4541,9 

2003 1868,9 515,3 350,5 445,2 1130,0 553,8 403,1 5266,8 

2004 2319,8 578,9 377,7 508,0 1290,8 606,9 445,4 6127,5 

 المتغيــرات بالنســب المئويـة
 

2001 %33,9 %9,7 %7,3 %8,4 %22,5 %11,1 %7,1 %100,00 

2002 %32,5 %9,2 %7,4 %9,0 %22,6 %11,0 %8,3 %100,00 

2003 %35,5 %9,8 %6,7 %8,5 %21,5 %10,5 %7,7 %100,00 

2004 %37,9 %9,4 %6,2 %8,3 %21,1 %9,9 %7,3 %100,00 
 

 : من إعداد الباحث إعتمادا على بيانات إحصائية مستمدة من تقرير لبنك الجزائر              المصــدر
"Bulletin des statistiques trimestriel 30صفحة  3002لشهر سبتمبر  01" رقم. 
 

 : قــتعلي
قتصادية "هو أهم مؤشر في الاقتصاد لمقارنة التنمية الا PIB" إن حساب الناتج الداخلي الإجمالي 

ات الدول المتقدمة لمعرفة مصدر التنمية وتحفيزها يقتصادالبلد وهو أهم مؤشر تقارن عليه ا في
 ومعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف من أجل معالجتها.

جمالي نعرف أن قطاع المحروقات هو أهم قطاع يعتمد عليه من مؤشر الناتج الداخلي الإ -
الإقتصاد الوطني من بين جميع القطاعات الأخرى، حيث يعرف هذا القطاع إزديادا من سنة 

 (.3002في سنة  38%و 3002في سنة  35,5%و 3003في سنة  32,5%)لأخرى 
شيء  خرى وهذا إن دل علىنلاحظ أن مؤشر الناتج الداخلي الإجمالي هو في إزدياد من سنة لأ -

 قتصادية تسلك الطريق السليم.فإنه يدل على أن التنمية الا
من مجموع الناتج الداخلي الإجمالي، ما  5/1قتصاد الوطني بينما تمثل القطاعات الأخرى للا -

 .1001و 1002في سنتي  %00يعادل 
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 يمكن تصنيف القطاعات حسب أهمية هذا المؤشر إلى ما يلي:
 1001و 1002في سنتي  22,5%ع الخدمات خارج الإدارة العمومية بنسبة يحظى قطا -

 )أهم قطاع(.
)ثاني  1001و 1002في سنتي  %22العمومية بنسبة  ةثم يليه قطاع خدمات الإدار  -

 قطاع(.

إلى سنة  1002من سنة  0 %8في المرتبة الثالثة يحتل قطاع الفلاحة نسبة أكثر من  -
 )ثالث قطاع(. 1005

)رابع  1005إلى سنة  1002من سنة  8,5%البناء والأشغال العمومية نسبة يحتل قطاع  -
 قطاع(

 ؤشر الناتج الداخلي الإجمالي أخيرا يحتل قطاع الصناعات المصنعة أقل نسبة من مو  -
يمكن  أهم قطاع ا تمثلوتستمر هذه النسبة في الإنخفاض رغم كونه 0%2 بنسبة لا تفوق 

 التخلف ومواكبة الدول المتقدمة. ترتكز عليه بلادنا للخروج من أن

 إيرادات على حقوق ورسوم الإجمالي تخصمؤشر الناتج الداخلي  من 0 %2بينما نسبة  -
 على الواردات وهذا بفضل تنمية قطاع التجارة الخارجية.

 

قتصاده على د في اعن طريق مؤشر الناتج الداخلي الإجمالي نلاحظ أن بلدنا ليزال يعتم
والسنوات الأخرى وتهمل بلادنا  1001ونلاحظ ذلك جيدا إنطلاقا من سنة  تالمحروقا إيرادات 

قطاعات أخرى ذات أولوية دولية ووطنية مثل قطاع الفلاحة، قطاع الصناعات المصنعة 
وقطاع البناء والأشغال العمومية لتشغيل اليد العاملة والقضاء على البطالة والإستقلالية الغذائية 

 ارة والإستثمار على المنافسة الحرة.ونحن نفتح أبواب التج
 

يجب  (1000إلي  1002)نحن نعلم أن الجزائر لديها فوائض من السيولة إنطلاقا من سنة 
إستثمار هذه الفوائض والإحتياطات لميزان المدفوعات في القطاعات الأكثر تنمية التي تمتص 

اصة في المواد وخ ائي على التضخم وتحقق الإكتفاء الذاتي والأمن الغذالبطالة وتقضي 
 قطاع  الصناعات المصنعة.تطوير  جات الفلاحية ولقمح والحليب واللحوم والمنتكا   :الأولية
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عية، إن قطاع قتصادية والإجتماامج الوطني للإستثمار المنشآت الامن جراء أثر أهمية البرن  
لتنمية بالمقارنة مع السنة وسائل لتحسين سرعة الديه قدرات و  BTPالأشغال العمومية البناء و 

 .1005ليلتحق بمستوى سنة  08%ليقارب نسبة  7,1%السابقة بنسبة 
أما قطاع الصناعة خارج قطاع المحروقات يجب أن يحقق نسبة تنمية بقيمة مضافة أكبر من التي 

 .نقاط من تلك النسبة المؤوية 1إلى  1,5يتراوح ما بين  (2,5%) 1001حققتها في السنة الفارطة 
 

التجارة و  كترونية اللاسلكيةخاصة المتعلقة بقطاع الإتصالات الإلما فيما يخص  الخدمات التجارية و أ
نظرا للإرتفاع الطلب الكلي ليتحسن معد ل التنمية بالمقارنة مع  ،تتأثر بالموجب الوارداتالخارجية 

 .1000في سنة  06%يفوق نسبة و   5,6%نسبة  1001سنة 
 للناتج، لا يبتعد معد ل النمو 1001ات القطاعية الموجبة ظاهريا بالمقارنة لسنة رغم هذه التطو ر 

يرجع إلى  السبب الرئيسيسب المحققة للسنتين الفارطتين، و للن 1000الداخلي الإجمالي في سنة 
 1000افة للصناعة خارج قطاع المحروقات قد تتراجع بنقطتين في سنة عامل تنمية القيمة المض

ا تكون جزءا نسبيا من من هذا المنطلق رغم أنهو   5,8%التي بلغت   1001مع سنة بالمقارنة 
 .50%افة الكلية بالتوجه إلى التراجع إلا أنها تبقى تمثل بما فيه الكفاية أكثر من القيمة المض

، معيار من المعايير نتنساه قتصاد الوطني لا يمكن أنكل الأحوال، التطور المحقق في الاعلى 
لاتخاذ الإستنتاجات  1001للإنتاجية العمل، هذه النتائج التي إستخرجناها من ميزانية  الواضحة
 التالية:
  .عموما الإنتاجية المتوسطة الظاهرة للعمل تمثل وجهة للتقدم 
  .هذا التحسن هو بطيئ في الحقيقة 

   1003في سنة  2,9%في الواقع الحقيقي، نسبة النمو للإنتاجية المتوسطة تقدر بـ و، 
 .1001في سنة  1,4%نسبة و  1005في سنة  1,4%نسبة و 

 

عرف زا و مناسبا للجزائر لا يمكن أن يقتصادي الدولي حتى هنا يبقى إستثنائيا ممي  إن المحيط الا
 .1000هذا على الأقل طيلة سنة كبيرة و تغييرات 

 

 61,7ي يفوق سعر حسب تقديرات الصندوق النقد الدولي، السعر المتوسط للبرميل البترول الجزائر و 
 .1000في سنة  $

 $00إلى  $18ن ذر، السعر المتوسط لا ينخفض أقل عمع كل الأسباب الحفي جميع الأحوال و 
 .1000خلال سنة 
 

لية   المحروقاتأسعار تغيرات و تذبذبات  رغم و  1000في أوائل سنة  إلا أن الظرفية الدو 
ل المصنعة و قتصاد الدهية وصرامة اهرت على العموم متقدمة برفاظ اصة الولايات المتحدة، خو 



 
ـات ــة بالسياســـة النقديــة السياســـــــــــــــــــــــ علاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــل الثانــالفصــ

ــرىـالأخـ  

 
 

317 

ل المملكة الماليابان و  حدة. إلا أن في منظور الظرفية العامة المناسبة، إختلافات التقد م لا تزال تدو 
ل المصن  مرتبطة Euros »   Zoneخاصة في "منطقة الأورو عة الرئيسية، و موجودة في الدو 

 ستثمار لكل  بلد.كثافة دورة الإبديناميكية المداخيل الحقيقية و 
 

لي لمنطقة الأورو  ه أثر في في أوربا المحيط الدو  لية، في أحسن توج  جلب التجارة الدو 
 عملة الدولار الأمريكي و الليرة الإسترلينية. تجاهإ إستقرار عملة الأورو بمساعدة  الصادرات،
 

بة لرؤوس قيت عموما جاللرؤوس الأموال، ظروف التمويل ب ةأما في السوق العالمي -
المصنعة وخاصة في  افر السياسات النقدية تقريبا في جميع المناطقهذا بالرغم من تظالأموال و 

 في "منطقة الأورو".الولايات المتحدة و 
 

والإصلاح  ةفيما يخص معد لات الفائدة، رغم التخفيضات المتتالية في السوق الأمريكيو 
التنمية مطبقة في منطقة "منظمة التعاون و لات الفي مناطق أخرى مصنعة، المعد  القليل في أوروبا و 

 قريبة من أقل مستوى لديهم، متأثرة بتحسن المؤشرات، تبقى متوسطة و « OCDE »قتصادية" الا
ل المقترضة و   ئتمانيالإ قدرات التمويلية  و الرئيس قتصادية" الا خاصة الدو ل لأكثرية الدو 

 المندمجة.
آسيا مثل الصين، لخارجية المناسبة للدو ل الظاهرة في إن تدفقات الإستثمارات التنمية ا

تحسين تنافسية عن طريق تكلفة ى مستوى الكفاءة اليد العاملة، و مزايا المقارنة علنفسرها جزئيا ب
حد يين، تحدي لكن الكفاءة تفرض نفسها أكثر فأكثر لدولة مثل الجزائر التي تواجه تو  ،لالشغ

 لى اليد العاملة الكفأة.تحدي الطلب عالبطالة المكثفة  و 
 

ة دول المغرب العربي من حيث الإستثمار المباشر الأجنبي إنخفاضا في  لقد عرفت حص 
 منطقة تستمر بتميزها بقدرة جلبها للاستثمار.، رغم أن هذه ال1001سنة 

ل  040عن  1001لقد أعلن المستثمرون الأجانب في سنة  مشروع إستثماري في عشرة دو 
 تركيا(، بالمقارنة مع، المغرب، فلسطين، سوريا، تونس و ، مصر، الأردن، لبنانعربية )الجزائر

 .1003مشروع في سنة  133و 1005مشروع في سنة   352
 

ار دولار الأمريكي في ملي 19,8مليار من الدولار مقابل  55لقد مثلت هذه الإستثمارات  -
لجزائر، مصر، تونس وسوريا ، أين االمحروقاترتفاع أسعار لقد تحققت بفضل او  1005سنة 

 إستفادت من هذه الإستثمارات.
 

حسب شبكة البحر الأبيض المتوسط للأورو للوكالات ترقية الإستثمارات تتمثل في 
مشروع، السياحة  45مشروع،الطاقة بـ  83ليست المصانع مثل البنوك، التجارة بـ و  المشاريع المالية
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في سنة  مشروع 58وع و تكنولوجيا للإعلام الآلي بـ مشر  10مشروع، الإسكان و النقل بـ  02بـ 
1005. 

 

ة الولايات المتحدة تبقى مستقرة بنسبة با الأولى في الإستثمارات، و تبقى أورو  ،  18%حص 
ل بل بمصر بمشاريع ، الإتصالات متبوعة د مستفيد بفضل أهمية الإستثماراتأما تركيا هي أو 

 السكن.خص ت قطاع الطاقة والبنوك و 
قامت "الوكالة الوطنية لتنمية الإستثمارات "بالجزائر بتسجيل أكثر من  1001نسبة لسنة بال

 00مليار من الدينار الجزائري، تقريبا  122 ج قطاع المحروقات بمبلغ كل ي قدرهمشروع خار  1100
 ملايير من الأورو خص ت الإستثمارات.

 

يع الإستثمارات المباشرة ملف لمشار  41أكثر من بدراسة  قامت الوكالة أيضا كما  
مليار من  1,5" بتغطية أكثر من  Investissements Directes Etrangers"  (IDE)الأجنبية 

الثابت، مواد  الهاتف اءةالتي خص ت قطاع الإتصالات الإلكترونية مثل بيع بر الدولار الأمريكي، و 
 .1005ر المحققة في سنة ملايير من الدولا 3الجبس( قطاع السياحة مقابل لإسمنت و كاالبناء 

 
الداخلية كانت ملائمة موال الأجنبية و أن رؤوس الأ (L’ANDI)كما أك دت الوكالة 

ة للإستثمارات في قطاع السياحة كما شهدت مشروعين لإنجاز سعودي لمنشآت الفندقة بقدر 
 ولاية بومرداس.سرير في منطقة زرالداة و  15.000
 

تلاشى رغم إعادة تهيئة المدمجة، نتائج التحقيقات لأراضي الصناعية لم تا مساحاتأما 
التي أدلت صناعية التي تعتد ها الجزائر، و  منطقة 21الجارية حول هذا الموضوع على مستوى 

 2000تقريبا ( هي متاحة و هكتار  11.000من المساحة الكلية لتلك المساحات ) 30%بنسبة 
 .1005مناطق النشاط في سنة و  لة على مستوى المناطق الصناعيةهكتار هي غير مشغو 
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 : الصناعــة إعـادة تهيئـة قطـاعسياســات  ـور الثالــث:ـالمح§   
 

قتصادية تظهر عن طريق مختلف برامج الدولة في إرادة تنمية المؤسسات الوطنية الاإن    
 الميادين المختلفة، مواد البناء، المناجم، الحديد، الخدمات.

هي التي حققت  إحتكارية في السوق الإحتكاري تثمارات أو تمتلك وجهةالمؤسسات التي حققت إس
 ناء.بمؤسسات ال( و خاصة في صناعة الإسمنت و 1000-1001أحسن نسبة نمو ما بين سنتي )

ملف التي تدرس عن  120 ضم هدف ي 1000قدر في سنة  ،فيما يخص  عملية الخوصصة  
 " عقود ما قبل التشغيل بفضل: CPEطريق " 

 و بنوك الأعمال. S.G.Pت  صلاحيا -
 )أي دورتين في كل  شهر(. CPE عقود ما قبل التشغيل نعقاد دوراتاحسب  -
 

يما العالمي، كعنصر مركزي فلمحلي و وضع إستراتيجية صناعية مع هدف الإدماج في السوق ا
 :يخص  إختيار الإستراتيجيات والتي تهدف إلى

 ذات قيمة مضافة قوي ة.المنتجات ترقية المنتجات الأولية و  -

 حماية القدرات الوطنية لإحلال الواردات.الإحتفاظ و  -
 

 الفروع المستهدفة تخص  جميع الفروع التكنولوجية: أهمها:
 الحديدية.انيكية، الإلكترونية و الصناعة الميك 

  الصيدلة.  –الكمياء 

  أجهزة النقل الصناعية.سلع التجهيز و 

  الفلاحية. –مواد الغذائية 
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 .التنميـة دول توزيـع الناتـج الداخلـي الإجمالـي علـى مختلـف قطاعـاتجـ
 بالنسب المئوية

 3002 3002 3002 3003 بيــــان
 5,8 3,3 8,8 3,7 قطاع المحروقات

 4,7 6,2 6,0 5,3 القطاعات الأخرى خارج المحروقات

     القطاعات الأخرى:

 1,9 3,1 19,7 1,3- قطاع الفلاحة

 12,9 1,0- 0,6 6,1 اجمقطاع المن

 9,5 5,8 6,6 4,3 قطاع الطاقة والمياه

 4,5- 1,3- 3,5 1,0- قطاع الصناعة المصنعة العمومية

 14,4- 15,7- 20,6- 19,1- الصناعة الغذائية

 4,1- 2,0 8,9 7,1 صناعة الحديد، البناء، الميكانيك والكهرباء

 3,9 2,2- 10,6- 5,8- الصناعات الكيميائية

 0,6 14,4- 2,4- 3,7 ناعات النسيجيةالص

 18,4- 15,4 7,7- 19,3- صناعة الجلود

 4,8 10,3 7,6- 8,4 صناعة مواد البناء

 15,9- 0,7- 6,1- 0,9 صناعة الخشب والورق

 1,7 2,5 2,9 6,6 صناعات القطاع الخاص

 7,1 8,0 5,5 8,2 قطاع  البناء والأشغال العمومية

 5,6 7,7 4,2 5,3 رة العموميةقطاع الخدمات خارج الإدا

 3,7 4,0 4,5 3,0 قطاع خدمات الإدارة العمومية

 5,9 10,2 2,3 16,7 على الواردات رسومحقوق و 

 PIB 4,7 6,9 5,2 5,1   الناتج الداخلي الإجمالي 

 4,1 7,8 5,5 8,2 إطفاء الناتج الداخلي الإجمالي

 4,2 5,5 4,0 4,2 الإستهلاك

 2,4 4,5 4,2 5,5 القطاع العمومي

 4,8 5,8 4,0 3,8 القطاع الخاص

 7,9 8,1 5,1 7,6 الإستثمارات الإجمالية

 7,3 4,1 7,2 5,5 تصدير السلع والخدمات الغير عاملة 

 5,3 13,1 2,4 19,5 إستيراد السلع والخدمات الغير عاملة

لبنك الجزائر تحت  3002ر سنوي ن تقريدا على بيانات إحصائية  مستوحاة عالمصدر: من إعداد الباحث إعتما
  "Evolution économique et monétaire en Algérieعنوان:  "

édition Juin 2007 p.176 (extrait des services de planification). 
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لة تصبح إن  معرفة القطاع حسب محتوي الإستراتيجية الصناعية تساعد على فكر تنموي، أين الدو 
مساعد للصناعات التي تغطي مجموعة من الفروع التكنولوجية أين يكون وج و في هذا المنظور كمر  

 !إصلاحها نسبيا باهض السعر
 

وترقية )الخصخصة(، قامت وزارة المساهمة  فيما يخص  عملية الخوصصة أو
 :1000حققت في شهر أفريل و  MPPRالإصلاحات 

 الجزئية.طار الخوصصة الكلية و عملية في إ 51 -
 وحدها. )الميزانية( صولالأبيع عمليات ل 00 -
 سترجاع المؤسسات من طرف العمال.مليات تمثل اع 01 -
 مؤسسات لفائدة السلطات العمومية.المبيعات  02 -

 دف إلى تحقيق هلأعباء الإجتماعية لأرباب العمل يتخفيف امن أجل  وجود مشروع قانون   
 :ما يلي
 .ترقية العمالة عن طريق النمو 
 ريح المستخدمين.مكافحة عدم تص 

 .توسيع أساس أو قاعدة الإدخار في الضمان الإجتماعي 

 الخارجي.و  محليالحث على الإستثمار ال 

 .تشجيع الإستثمارات في الهضاب العليا 

 .الحث على توظيف أوائل طالبي الشغل 
 

لكيفية وضع  ، بالمحافظة على مبدأ إستمرارية المسار 1000إن  قانون المالية لسنة 
(، حاول إحترام قوانين التسيير الصحيحة على 1008-1001التجهيز العمومي لمرحلة )برنامج 

هذا بوجود حد  للضبط الغير تضخمية والغير الثقيلة، و أساس منظومة التمويل لسياسات العمومية 
 الضريبي يفرض نفسه بطبيعة الحال، بالإضافة إلى ترقية وسائل التمويل المناسبة.

 

لمزايا تهدف إلى قد ر عدد كبير من او  1000قانون المالية لسنة  ، جاءفي هذا المجال
 قتصادي خارج المحروقات بنوع خاص.ترقية النشاط الا

الدائم لأرباح  جبائيالإعفاء الغاء الدفع الجزافي لصاحب العمل و يتمثل أساسا في إل
 درات." رسم الإجمالي على النشاط الإنتاجي، لأنشطة الصا TAP" و"  IBSالشركات  "
 

لغاء حق الإضافي التقديري.الأراضي للمستثمرين، و صي غ بيع إعادة النظر في طرق و   ا 
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وتنمية قدرات  تخذت إجراءات جديدة لتشجيع وضع على نفس المستوى المؤسساتاكما 
 قرض الإستثمار. 

 تخذت عد ة إجراءات وضعت حي ز التنفيذ:هكذا او 
 .تخفيض سعر الفائدة 
 ستثمارتأسيس صندوق وطني للإ (FNI)  صادية قتالالإعادة النظر في مستوى المؤسسات

 الصغيرة.و  المتوسطة
  إمكانية تأسيس تعاونية القرض"Mutualité de crédit" 
 ." تقديم منح إضافية " للصندوق الخاص بترقية الصادرات 
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موعة شبكاتها، عصرنة الإدارة الضريبية ومجتندرج ضمن مسار  الاجراءت هذهو    
ليو  نجاح أ للا يتجز ة، وتبقى شرط ضروري و عصرنة أنظمة الرقابة تدخل ضمن الأعمال الأو 

 الإصلاحات.
الأكثر أولوية القطاعات الأكثر حساسية و  1000ي لقد خص  برنامج التجهيز العموم     

 إقتصادية منها:
  دي العمومية أطلقت التحقطاع السكن هو من أكبر القطاعات الأكثر حي وية أين السلطات

 .لتحقيق أهداف كبيرة في أوقات محددة
 وحدة  0001000مليار دج، حيث  111مليون سكن قد سج ل في برنامجها بمبلغ قدره 

 .1001في أواخر سنة   سكنية شرع في بناءها

 الري "   فيما يخص  قطاعHydraulique ه ظرف مليار من  383يقدر بـ  مالي " أين خص 
، شد  الإهتمام نظرا للعدد  الهام للمجالات المفتوحة في سنة 1008حتى سنة دج ممنوحة 

أجهزة المياه من الأملاح، تحويلات و  حليةالتي تضم  بناء السدود، المحطات، ت 1001
 السقي.لمياه الصالحة للشرب، التطهير، و توفير ا

 

ات ع من أجل تهيئة قنو حيث مجموعة من المناقصات أعلن عنها لأكبر المشاريع الهيكلية للقطا
محطة  25  سد  جديد، 25على الأقل  1008تحقيق إلى غاية سنة توفير المياه الصالحة للشرب و 

بير من عدد كفي المدن الواقعة على السواحل و  الصالحة للشرب لنقاهة من الأملاح لتطهير المياهل
 5تجديدها.و   المياه المحطات

 

قد أسندت لشركة مختلطة لتي تخص  العاصمة أين الأعمال تسيير قنوات المياه ا إعادة ترميم و
رون" المشروع تحويل المياه من "بني ه 1000فرنسية حيث يشرع في الأعمال في سنة  –جزائرية 
لسقي آلاف الهكتارات من الأراضي الجزائر بالمياه الصالحة للشرب و ولايات في شرق  00لتموين 
 في بعض الولايات الجزائر.لقضاء على ندرة المياه او   الفلاحية.

 
الذي يربط  السيار الطريقإعادة طرح أو إعلان مخط ط التنمية المتوسط الأجل، حيث مشروع 

لت  1000كم( يعرف منذ الثلاثي الثاني  2162. يضم )الشرق بالغرب و  شركات أجنبية التي خو 
 شهر. 50لها مهمة تحقيق هذا المشروع في مد ة 

 

                                                 
5  CNES  ل " سنة  ، مرجع سابق.14قسم الدراسات الإقتصادية، ص. 1000: تقرير حول " ظرفية للسداسي الأو 



 
ـات ــة بالسياســـة النقديــة السياســـــــــــــــــــــــ علاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــل الثانــالفصــ

ــرىـالأخـ  

 
 

324 

ة في الإسراع في عرض المناقصات لمشاريع كبير إعلان البرنامج و  أما في مجال النقل بعد
مترو الجزائر " الذي شرع فيه منذ عد ة سنوات، مطار الجزائر، طريق الإنجاز مثل مشروع " 

 عصرنة خطوط السكك الحديدية، ومشاريع أخرى للنقل الحضري.
 

يصبح  " PSRE"plan de soutien à la relance économiqueبإستفادة هذا البرنامج "
شخص إستطاع أن  0801000تقريبا  1001كعنصر  أساسي لخلق مناصب الشغل حيث في سنة 

 يحصل على منصب شغل بفضل هذا البرنامج.
 

المالي قتصاد الكلي و ابعة توازنات الاجاء ليتدخل في مت 1002حتى قانون المالية لسنة 
ب العليا كذلك الأجزاء السنوية لبرامج التنمية الهضالحصة الثانية من برنامج الجنوب و مثل تسجيل ا

ة الأولى لهذه البرامج خص ت و  PCDالمحلية  تقديم الأموال الممنوحة لهذه الصناديق المحلية، الحص 
  .المحافظة على الطرقات ضمن برنامج الخاص لولاية الجزائر

 

 : الجبائيـة لتشجيـع الإستثمـارات المحــور الرابـع: الإجـراءات§    
 

 إجراءات تخص  تخفيض الضغط الضريبي: 1002كما إتخذ قانون المالية لسنة 
لعقارات المبيعات لقيمة على الدخل العام الذي يطبق على تتمثل في تخفيض نسبة الضرائب  -

 المشي دة. غيرالو المشي دة 
خاصة تخص  قطاع العقارات و  جبائيةعد ة إجراءات  1002لقد أدخل قانون المالية لسنة    

 المتعلقة بالرسم العقاري.
 6لرسم العقاري على الملكية المشي دة: ا :مثال على ذلك

لا تخضع للرسم العقاري للملكيات المشي دة بتحقيق شرطين أن تكون الملكية مخص صة 
ارات تكون في نفس الوقت غير منتجة للمداخيل مثل عقمة العمومية أو المنفعة العامة و للخد

التي تمارس نشاط في ت العمومية ذات الطابع الإداري و التي تنتمي للمؤسسا، الدائرة و الدولة، الولاية
 الرياضة. ة أو الحالة الإجتماعية، الثقافة وحماية الصحل التعليم، البحث العلمي، و مجا

 
  لممارسة العقائدية " المساجد".لالبنايات المخص صة 
 ة.أملاك وقف العمومي المتمثلة في العقارات المبني 

                                                 
6  CNES  ل " سنة  ، مرجع سابق.14قسم الدراسات الإقتصادية، ص. 1000: تقرير حول " ظرفية للسداسي الأو 
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 المخصصة للمقر الرسمي لمهامهم رات التي تنتمي للدول الخارجية و بتحفظ المبادلة، العقا
كذلك العقارات التي تنتمي إلى لمعروفة لدى الحكومة الجزائرية و الديبلوماسية أو القنصلية ا

ليين المعروفين في الجزائر.  الممثلين الدو 

 إلخ. ي مثل: المزارع، الإسطبلمقرات الإستغلال الفلاح 

 مشي دة:الغير الالرسم العقاري على الأملاك  -

 :غير المشي دةالبنايات تعفي من الرسم العقاري على ال
  المؤسسات العمومية العلمية، التعليمية، أو المساعدة الدولة في الولايات، الدائرات، و أملاك

 7غير منتجة للمداخيل.نشاط المنفعة العامة و ل خص صة عندما تكون م
 ابع الدائرات التي لديها طملاك مؤسسات الدولة، الولايات، و عفاء لا ينطبق على أهذا الإ

 تجاري.صناعي و 

 .الأراضي المشغولة من طرف السكك الحديدية 
 .أملاك الوقف العمومي المتكونة من الأملاك الغير المشي دة 
 .الأراضي الخاضعة للرسم العقاري على الأملاك المشي دة 

 
عادة النظر في حقوق و  جبائيةديلات الكما خص ت هذه التع أسعار تصريح حقوق التسجيل وا 

 على العقارات.
بالإضافة إلى إدماج مادتين  جديد  تعديل 20  ، هناكالمقترحة أخيرا تعديلا 80ضمن و 

السهر الرقابة على النفقات العمومية و  كما طلب أعضاء المجلس الوطني من الحكومة تعزيز وسائل
 مشاريع العقارية.خاصة للو  ، الإنجاز للمشاريع على العموم ةعلى إحترام مد  

 

لبنايات الجديدة               كذلك الإدارة يجب أن تكون على علم مستمر فيما يخص  التهديم، أو ا
 التعديلات في حالة إصلاح المساحة لعقار معي ن.و 

 

للبنايات لإستعمال  من جهة أخرى الإجراءات التي كانت تقدر رفع الرسم السنوي للسكنو 
قرر التحكم في عنابة قد ألغيت و السكن أو المهنة المتواجدة في ولايات الجزائر، وهران، قسنطينة و 

 .1002دج مقد رة عبر مشروع قانون المالية  300دج عوض  300أسعار 
 

  :المصرفـيفـي القطـاع  الجديدة  الإصلاحـاتالمحـور الخامـس: §           
 

                                                 
 .20وزارة المالية، ص 1000المديرية العامة للضرائب : " النظام الجبائي الجزائري " إدارة التشريع الجبائي لسنة   7
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القطاع المصرفي والتأمينات والسوق  خص   ذيامج الإصلاحات المالية الكما أن  برن
تحققت على إثره إنجازات حسب الأهداف و  .1005تكث ف منذ سنة المالية تتابع و 

 (.1002المسطرة في القطاع المصرفي حسب هذا القانون )
 ى:تعزيز إستقرار مردودية القطاع المصرفي عن طريق مجموعة من الأعمال تهدف إل 

  تحسين تسيير البنوك العمومية عن طريق وضع مجموعة من الأدوات تشمل عقود
 الكفاءة.

 هذه تعمل طريق إعادة الهيكلة المصرفية، و  تحسين نوعية الوساطة المصرفية عن
بنكين، الصندوق تخصيص رأسمال القرض الشعبي الجزائري و  عن طريق فتح

لحيازة احو السكن، تمويل البناء و متجه ن "CNEPالإحتياط بنك "الوطني للتوفير و 
والصيد البحري التنمية الريفية متجه نحو الفلاحة على سكن، وبنك الفلاحة و 

 الصناعات المتخص صة.و 

 1000في شهر فبراير انطلق الذي  CPAإن  مسار فتح رأسمال القرض الشعبي الوطني 
ين جاه المؤهلعن طريق إعلان ظهور المنافع بإت به يتتابع حسب الجدول المعمول

 التي تتوفر فيهم الميزات المقدرة مسبقا.المقد رين و 
تحسين مردودية أصولها عن طريق عملية تطهير لعمومية و تخفيف ميزانية البنوك ا -

 قتصادية المختلة ماليا.ن حقوق على المؤسسات العمومية الاحافظتها المتكونة م

التي تحققت عن ية، و المصرف تعزيز سوق القرض المصرفي بتخفيض تكلفة الوساطة -
 طريق الأعمال التالية على عد ة مستويات.

صرفية للمؤسسات والتي التي تهدف إلى تعزيز شروط المء و تحسين نوعية العملا -
 :تظهر عبر ما يلي

 الملاءة إعادة تقييم الأصول بشروط السوق المؤسسة لتعزيز. 

 كما يطلق ثمار" أو إصدار قانون جديد خاص بتأسيس "شركات رأسمال الإست
ى عراقيل تمويل هذه الشركات جاءت لترد عل" و عليها  البعض "شركات رأسمال المخاطر

 بالأموال الخاصة.  (PME - PMI)المتوسطة المؤسسات الصغيرة و 
 

المؤسسات )تسعيرة البورصة أي مقيمة ب غيرالعلى ميزانية المؤسسات هي وسيلة لتمويل 
 .PME – PMI( والصغيرةالمتوسطة 

 



 
ـات ــة بالسياســـة النقديــة السياســـــــــــــــــــــــ علاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــل الثانــالفصــ

ــرىـالأخـ  

 
 

327 

بقى مفهوم " شركات رأسمال المخاطر " غريب لدى البعض نحن نعترف أن في الجزائر يو  
تمويل لكافة الجزائريين الصغار رغم أهمية قدرات التمويل التي تغطي به هذه الصيغة من ال

لكن ليست لديهم الأموال الكافية قدرات غنية وأفكار إختراعية، و الذين يتمتعون بكفاءات عالية و و 
الذي قي د و  (20-80لنقد السابق ار عرفه النظام عبر قانون القرض و لتحقيق أحلامهم بعد ظلم كبي

ه طة تقوم بضبطبسل نشاط " رأسمال الإستثمار " في الجزائر الدخول إلى السوق المالي منظم
تتمثل هذه السلطة في لجنة المراقبة لعمليات البورصة  رمراقبته، في الجزائو  هوالسهر علي

"COSOB"  "Commission de surveillance des opérations de bourse" 
حيث المؤسسات التي يمكنها الدخول إلى السوق المالي يجب أن تحترم بعض الشروط  

 .«COSOB Laن " عوتكتتب بعض الأنظمة الصادرة 
 

 ح لها الإلتحاق بالسوقلكن هناك فئة كبيرة من المؤسسات ذات العدد الكبير لا يسمو  
 تسعيرة البورصة ".مقيمة ب لأنها ليست "  المالية

ا في النسيج وكثافته رغم أهميتها  PMI-  PMEتتمثل في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و 
 قتصاديةفة تساعد على التنمية الاقيمة مضاو  لغشال ها تخلق مناصبقتصادي ورغم أنالا

ت عن كيفية مضاعفة مومية التي بحثالتي كانت مركز إهتمام السلطات العوتطوير الصادرات و 
 خلق و تعزيز النشاط.و 
 

ة أو متخص صة كلية مهداة إلو  ى المؤسسات بالتالي أد ت إلى إنشاء صناديق إستثمار خاص 
من أجل جلب الإدخار " و التي نطلق عليها اليوم "صناديق رأسمال الإستثمارالصغيرة والمتوسطة و 

يحقق مزايا كبيرة،  جبائيومية بوضع قانون تأسيسي نحو هذه الصناديق، قامت السلطات العم
 هذا عن طريق إصدار هذا القانون " لشركات رأسمال الإستثمار".و 
 

ف قانونية            قدمت لنا عد ة تعاريف مختلفة حول مفهوم "رأسمال الإستثمار" منها تعاري
 8أخترنا هذه الأخيرة:و 

حقق عن طريق المستثمرين في رأسمال الذين يقبلون التكفل بالخطر الم و" رأسمال الإستثمار ه
لكن يساعدون لبورصة أين لا يقومون بالإدارة و بأن يصبحوا مساهمين في شركة غير مسعرة في ا

شكل  فيهم يمارسون رقابة أقل أو أكثر أهمية لتحقيق لآجل ربح  ،بكفاءتهم التقنية على التسيير
 قيمة موجبة على مبيعات أسهمهم ".

 العقلاني الذي يأخذ بعين الإعتبار كل  مميزات النشاط.لتعريف الكامل و هذا ا 

                                                 
 1001رأسمال المخاطر " الصادر في –الإستثمار " : " رأسمال  FINALEPكمال الدين بوتواتة مدير العام "    8

 181و  22مطبعة كتب الجزائر الكبرى، ص1
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ل المتقدمة الشركات التجارية يمكن أن تمارس نشاط ر  أسمال الإستثمار               في بعض الدو 
إلا في حالة أنها تقد م نسبة مؤوية هامة من  ا أن تستفيد من قانون التأسيسي الجبائييمكنهو 

 ة إلى ذلك النشاط.أموالها الخاص
 

المؤسسات المالية من ممارسة هذا النشاط لقانون المصرفي لا يمنع البنوك و في الجزائر ا
 على الأقل من أموالها الخاصة. 50%بشرط تخصيص 

 
 

 إنطلاقتتدخل في تمويل عن طريق أشخاص تتمتع بثروات و  كما يمكن للنشاط أن يمارس
اشئة التي تشرع في قطاعات الإختراع التكنولوجيا العالية " للمؤسسات الن Start up"  المؤسسات 

 . "High technology"مثل 
 

إن  وجود هذا النوع من الشركات جاء لإيجاد وسائل تمويل جديدة ومناسبة للحصول على موارد  -
يشدد صعوبة المؤسسات على وهذا ما يضاعف و النشأة  ةحديث يةالجزائر  ةالتمويل في السوق المالي

.." وجود " شركات الضمانات.ول على التمويل المصرفي الذي يشترط مسبقا وجود بعض " الحص
أين لا توجد طرق  ةرأسمال الإستثمار " تبقى ضرورية في الجزائر في طور بناءها لسوق المالي

 9أخرى للتمويل المصرفي التقليدي للإستثمارات.
 

 " رأسمال المخاطر " في الجزائر : المزايا الممنوحة لشركات " رأسمال الإستثمار " أو -
بإعفاء لمد ة  1000من قانون المالية لسنة  (11)تتمتع شركات رأسمال الإستثمار حسب المادة 

 من تاريخ ممارستها للنشاط.نطلاقا إ جبائيسنوات بإعفاء  01
 

أموال الإستثمارات في  ستقطابإن  " رأسمال الإستثمار" سوف يكون عامل هام لا
لجزائر،  في مشاريع للقيمة في اختلاف أنواعها للذين يبحثون عن الإستثمار إعلى المستقبل 

 الأرباح المحققة في الجزائر.الأموال و ة تحويلات وسهول جبائيةهذا بفضل التسهيلات الو افة المض
أن  تسيير  ، فوق هذا من المهم التذكير أن السلطات الجزائرية التي تعرف ذلك جي داو 

 10.ايجب أن يبقى حذر  حتياطي الصرفا
 

                                                 
 .202و 200نفس المرجع ص   9

10  Direction Générale des impôts : « guide fiscal des impôts », Direction de la législation fiscale,  édition 
Sahel 2006, P.40. 
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الغير و  للسلع المنقولة Le crédit-bail  ou ((Le leasingالإيجار" -قرضتطوير أنشطة " 
 تعلقت به.  الجبايةالمنقولة بعد تعديلات في إطار 

 بالمزايا التالية : 1002من قانون المالية التكميلي لسنة  10و 1، 1حيث جاءت المادة 
 

  الإيجار لديها الحق في تطبيق –مؤسسات المالية ومؤسسات قرضالعلى البنوك والهيئات و
 علي هذا النوع من الإهتلاك يطبقو "صاعدمتنظام الإهتلاك الخطي النظام الإهتلاك بما نسميه "

 10سنوات و 01أين مد ة الإهتلاك تتراوح ما بين  2,5إلى  1,5معاملات الإهتلاك تتراوح من 
 سنة.

 الإيجار المالي لا يدخل في رقم المبيعات  -ي إطار قرضالجزء الخاص بتسديد القرض فCA 
 TAP ""Taxe sur l’activitéالذي يسمح بأساس حساب الرسم على النشاط المهني "

professionnelle ". 

  جمركية في إطار تنمية و  جبائيةالأجهزة التي تدخل في إطار إنجاز الإستثمار تتمتع بمزايا
ص المقرض بالإيجار في إطار عقد قرض الإيجار المالي مبرم الإستثمار عندما يحوزها الشخ

 مع مقاول يتمتع بنفس المزايا المذكورة.

الدخول الحقيقي في النشاط " لصندوق ضمان القروض  حيادية الأخطار المصرفية عند -
التي تسمح بتحسين شروط إتخاذ  ( PME – PMI)الصغيرة للإستثمارات للمؤسسات المتوسطة و 

ستخراج قدرات التمويل الإضافية.و  المخاطر  ا 

يات المؤسسات " الملاءة " لطلب نسبةعن طريق  هاتخفيض تكلفة القرض المتحصل علي -
 و تخفيض معد لات الفائدة المدينة. (PME - PMI)المتوسطة  الصناعية الصغيرة و 

الإدخارات تعبئة لأموال الخاصة للبنوك العمومية و عتمادات المصرفية بتعزيز االإرفع من  -
 الطويلة المدى.

تعاونيات الإدخار              تهيئة الإطار القانوني لتحسين شروط ممارسة الوظيفة المحاسبية لإدخال  -
 الإقراض.و 
  عد ة أعمال تهدف إلىب والذي تتابعتطوير القرض العقاري: 
ني "، ثلاثية القانو  تخفيض تكاليف العملية بتخفيف الأعباء الضريبية المتعلقة خاصة " الرهان -

 العقارية. تحقيقاتالالحقوق الرهانية، و 
               تقييم العقاريالو  ةالعقاري التحقيقاتلات القانون العقاري والبناء و االتكوين المتخصص في مج -
"L’évaluation immobilière." 

 وضع نظام  عصرنة نظام الدفع الكلي الذي تتابع على شكل مشروع أدمج بقو ة يهدف إلى
يشمل التحويلات، الصكوك للمدفوعات الكلية و  Télé compensation عن بعدالمقاصة 

 ". ..قات المصرفية والأوراق التجاريةالمصرفية، عمليات السحب و الدفع عن طريق بطا
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 عن بعد اصـة الإلكترونيـةالمق: Télé compensation »  
جهاز المركزي بفضل إستخدام نظام الإعلام يسمح الع آلي جديد يربط ما بين البنوك و هو نظام دف

بمعالجة آلية للمعلومات التي ترسلها البنوك دون تدخ ل الإنسان في الجهاز المركزي، يهدف إلى 
أي بمعنى يقضي على الصكوك الغير حمايتها، عية الخدمات وحركية المعلومات و تحسين نو 

التحويلات ذكره ولكن ابتدأ مرحليا بالصكوك و  مل هذا النظام كل  ما سبقالمطابقة للمواصفات، يش
 أما عمليات الدفع الأخرى ستلتحق بهذا النظام الجديد.

 
صك يوميا، كما يسمح بتخفيض مد ة  21000يسمح هذا النظام بسرعة معالجة البيانات أي متوسط 

 معالجة الصكوك التي كانت تستغرق أكثر من شهر فيما مضى بإستخدام المقاصة اليدوية،
اعة فقط. وهذا من شأنه مساعدة وتعجيل س 54 غرق بفضل إستخدام هذا النظام أصبحت تست

 صحة البيانات الكاملة.بمنحهم الحماية الضرورية و  هذاقتصادية و وتوطيد المعاملات الا
 

عن طريق  1005أوت  05الذي تأسس في  (CPI)من أهداف مركز ما قبل المقاصة المشتركة 
هتم بالمقاصة الإلكترونية وتعميم هذا النظام الآلي على وسائل الدفع الأخرى بنك الجزائر، الذي إ

لتسهيل التدفقات النقدية، كان من الأرجح البداية بوسيلة دفع واحدة قبل المرور إلى وسائل الدفع 
 الأخرى: )البطاقات المصرفية، الأوراق التجارية، الإقتطاعات الإلكترونية ...(.

بمساهمة جميع الهيئات  بمعالجة الصكوك أولا  1000ماي  21لية في الآ إنطلق نظام المقاصة
المكاتب على المستوى الوطني، بينما منتوج التحويل لة مع مجموع الوكالات المصرفية و المتدخ

 .1000أوت  32إنطلق هذا الأخير في 
من مد ة المعالجة  العمليات، تخفيضظام الجديد خاصة وضوح البيانات و المزايا المنتظرة من هذا الن

أين يمكنها أن  1000للبيانات، التعميم الآلي للتسجيلات المحاسبية الظاهرة منذ شهر نوفمبر 
 عن بعد. ظل نظام المقاصة الإلكترونيةفي تدخل كل  وسائل الدفع 

 
مليار  200بأكثر من  1005رتفاع في رؤوس الأموال منذ سنة ة، لوحظ افي إطار السوق الماليو 

وضع في الدوران قيمة ثمار للمؤسسات الكبرى العمومية والخاصة و جل تمويل برامج الإستدج من أ
 مليار من الدينار الجزائري من قي م الدولة. 2015 تقوق

 

 قوم بتسيير إدارة الأوراق تي تال Algérie Clearing"11" للأوراق المالية مقاصة الديون 
 .لنشاط فعلاالدولية دخل في طور ا حسب المعاييرالمالية 

                                                 
لية.اأو مق Clearingمقاصة الديون =   11  صة العمليات المالية والتجارية والدو 
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 :قطاع التأمينات الذي يغطي محورينكما مس ت الإصلاحات 
  حيوية الذي يهدف إلى  1000عن قانون مارس مر المتعلق بالتأمينات الصادر الأمراجعة

عادة النشاط، الحماية المالية و   12الإشراف على مؤسسات التأمين.تنظيم و الا 
 لمسي ري هذه الشركات. أو تصاريح عقود تعزيز تسيير الشركات العمومية للتأمينات بوضع 

الأعمال عند تطبيقها تؤدي إلى مل في طياته مجموعة من الأهداف و إن  برنامج الإصلاحات ح
لى ترقية الإستثمار.قتصاد و صالح المالية المقدمة للاتحسين المتد رج للم  ا 

 
التي تسجل في خط مستقيم " " "أملاك الدولةالدومين الوطنيرنامج الإصلاحات وعصرنة إدارة "إن  ب

عض السنوات قتصادية المعتمدة منذ بالا –الإجتماعية تراتيجية الإصلاحات المؤسساتية و ضمن إس
 قتصادي الكلي.رات و الأملاك العمومية دورها الالعقاكانت تهدف إلى إرجاع ل

 

هدف خاصة قتصاد الذي يلأملاك العمومية للإطار الجديد لإحيث كان من الضروري تطبيق نظام ا
قتصادية بما فيها تلك التي تستعمل مركزها أو المقر رقية الإستثمارات في القطاعات الاإلى ت

 الرسمي للشركة يتمثل في الأملاك العمومية )الدومين(.
 
 

 اقتصادية كان لهالمتعلق بالعقارات الا  1000أوت  30لـ  22-00الإجراءات المقترحة في أمر 
ظهار إستراتيجقانوني و  ضيح غموضكل  الفضل في تو  قتصادية ية الدولة فيما يخص  العقارات الاا 

 بإدمادج إرادة الدولة في المحافظة على المساحات المحمية.
 

"، لمد ة حد ها  gré à gréيقد ر المبيعات بالمزاد العلني أو بطريقة البيع بالتراضي "  13الن ص القانوني
 ة في قانون البيع حسب بعض الشروط.الأدنى هو عشرون سنة قابلة للتجديد محول

 
 

"  gré à gréبمنح طريقة البيع بالتراضي "  (CNI)تعطي إمكانية للمجلس الوطني للإستثمار  -
مبيعات أو على الحصول على تخفيضات على أسعار الكان مقر توطين مشروع الإستثمار و مهما 

 ة المستفيدة  من نظام الإتفاقية.مبالغ أقساط الكراء السنوية للمشاريع الإستثمارية المهيكل
ط طات القانونية لجميع المخمع الأوراق المالية و  قفوالكي تتإن  عملية مسح الأراضي العامة  -

 : إعتمدت الممتلكات

                                                 
ملف خاص  1002لشهر جانفي  14" التي تصدر كل  ثلاثي رقم CNEP NEWSبقلم ن. إبراسن: مجلة "  12

 .20ص.بالمالية، 
13 

 221نفس المرجع ص1 
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قد  مليون من الهكتارات 6,5من المناطق الريفية المبرمجة أي ما يعادل  59% علي في هذا الطور
 .مسح الأراضي عملية في إستكملت

أما فيما يخص  المناطق الحضرية معد ل التغطية عن طريق مسح الأراضي يمثل نسبة 
%30. 

ت لتسمح التعاون إعتمد" و  Sous-traitanceلمعالجة هذه الفروقات لمختلف العراقيل لبرامج " 
تقنيات  حديثة من أجل الإسراع في نظام الإنتاج لمسح الأراضي للجوء إلى إستعمال طرق و 

 مناطق الصحراوية القاحلة.في ال خاصة
 

ن وضعية معرقلة، وضع مشروع قانون في طريق المصادقة عليه عمن أجل الإبتعاد و 
يسمح بإتخاذ طريقة ملاحظة قانون الملكية العقارية عن طريق " التحقيق العقاري " من أجل إنتاج 

ف سير العمليات مسح بإختلاتلحق إليها المخط طات المنتظمة وهذا بالموازاة و عقود الملكية التي 
 الأراضي العامة ".

 

رتفع إلى بنوك العمومية بالقروض الممنوحة اقتصاد عن طريق الفيما يخص  تمويل الا
أي ما يعادل نسبة مليار دج   110رتفاع بمبلغ ، ا1001في أواخر سنة  مليار دج  2050

  14. 1005بالمقارنة مع نسبة  %15,5
 

 54,37%أي بنسبة دج مليار  481بمبلغ قدره العام قطاع هذه القروض الممنوحة مو لت ال
دج أي نسبة  مليار  212على مبلغ قروض قدره  الخاصبينما حصل  القطاع  ،1001في سنة 
 من مجموع القروض. 45,63%تمويل 

 

الفرق بين يحضى بأكبر نسبة مقارنة بالقطاع الخاص، و  ه ليزال القطاع العامنلاحظ أنو 
رتفاع بالمقارنة أن هناك ا نلاحظ. و تقريبا 9%القطاع الخاص يتمثل في فارق م و تمويل القطاع العا

 .32%في قدرات التمويل بـ  1005ة الفارطة بالسن
 

هذا يرجع اعا ظاهرا في السنتين الآخرتين و رتفومية قد ارتفعت اإن  قدرات التمويل البنوك العم
 تطهير حافظات البنوك.رسملة و  إلى إعادة
 

مكانها الإستراتيجي ضمن ر دور الصندوق الوطني للإحتياط والتوفير و إظها كما يمكننا
إجراءات كثيرة السكن بشكل خاص، إتخذت تمويل القطاع العقاري بشكل عام و البنوك الأخرى في 

 على الطلب.الملاءة نشاط الرهني خاصة بتوسيع التعزيز لتحسين و  1001منذ 

                                                 
 نفـس المرجــع.  14
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رتفعت االتوفير لصندوق الوطني للإحتياط و ن طرف االقروض الممنوحة م 1001في سنة 
ه ظاهر نحو السكن و دج  مليار  118إلى مبلغ   هذا التوجه هو معزز أكثر فأكثر.بتوج 

قانون متعلق بشروط تكوين بنك أو هيئة  1000سبتمبر  10لنقد في إتخذ مجلس القرض وا
 15مالية وكذلك مميزات تأسيس البنوك في الجزائر.

 

سعت من مجال " و  Bale Comité deمبدأ للجنة الرقابة " 11ني في إطار إن  الن ص القانو 
بالتأكيد على نوعية  ممارسة الأعمال المصرفيةاريح لالرقابة على البنوك في مرحلة إعطاء التص

 ".Le managementكذلك نوعية التسيير "القدرات المالية والمهنية و و المساهمة 
 

النقد يهدف إلى خلق الظروف التي تساعد و  س القرضإن  الإجراء الجديد الذي وضعه مجل
شروط تعزيز تحقيق الحماية عن طريق لمالية للمنظومة المصرفية و الوضعية ا على تعزيز 

 الإلتحاق بمهنة المصرفية.
 

ي تعد ه الجزائر في منظومة مصرفية ترتكز على بنوك عمومية من بين المحيط المالي الذ
         هيئات مالية متواجدة في المنظومة المصرفية،  02ضها وبنوك أجنبية سبق ذكر بع 20و

في الجزائر،   لها وعلفتح فر  1000بنوك أخرى أجنبية، عربية وأوروبية طلبت في سنة  20هناك 
 " Byblo Bank"، أما البنك الأوروبي "HSBCبنك إنجليزي معروف "مغربي، و و  بنك فرنسي، تونسي

               سات الصناعية المتوسطة ثمارات في المؤسهو بنك خاص أراد تشجيع الإست
 .(PME- PMI)الصغيرة و 

 

 في الجزائر. له البنك الإيطالي أيضا تمنى أن يؤسس فرعوبنك البحرين و 
خاصة حماية نظام و  ، حات الجهاز المصرفي في الجزائركل  هذه البنوك تتابع تطو ر إصلا

تتوضح في "  L’interbancaritéالوساطة المصرفية : نية و إدخال وسائل الدفع الإلكترو الدفع بعد 
جلب للبنوك لمعطيات الجديدة هي عامل تأمين و التدفقات المالية، هذه امعنى حماية المعاملات و 

 الأجنبية.
 

ة نيلشركات إعادة التمويل الرهالأساسي القانون النقد بتغيير كما سمح مجلس القرض و 
(SRH)  "Sociétés de refinancement hypothécaire  سماح لها بالحيازة على حافظة ال" من أجل
 المؤسسات المالية الأخرى.ق الرهنية التي بحوزة البنوك و الحقو 

 
                                                 

، 24، ص.1002لشهر جانفي  14ثي رقم " تصدر هذه المجلة كل ثلا CNEP  NEWSبقلم س. بوشالة : "   15
 مرجع سابق.
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 .دوّل الخليج   ستثماراتإطاب   إستق ـث:ـب الثالـالمطلـ 
 من المؤكد بأن رأسمال الأمان الذي يرافق رأسمال المالي في الجزائر قد يفتح الطريق أكثر

ل الخليج.  فأكثر لجماعات المستثمرين دو 
 

ل الخليج العربي المنتجة للبترول المحروقات هذا  يعود لإنفجار سعر و  التي إستفادت منه دو 
في المحروقات ن فائض مداخيل نتجت ممليار من الدولار الأمريكي  510هناك على الأقل مبلغ 

ل الستة للخليج في سنة أيدي ال  ظيف.تنتظر التو و  1000دو 
 

تها من هذو  السوق، لأو ل مر ة الأمراء للمملكات  هالجزائر هي من بين الدو ل تنتظر حص 
حكومة الجزائر لإستقطاب رأسمال في الجزائر، منها سياسة الدولة و الغنية متحمسون في الإستثمار 

مردودية دوا على توظيف أموالهم بكل حذر وأين يضمن لهم ضمانات قوي ة و الخارجي، كما أنهم تعو  
 قتصادية ما بين العرب.معروضة، عامل مهم في العلاقات الاكبيرة 

 

قطر، عندما لعربية، البحرين، الكويت، عمان و تتمثل في العربية السعودية، الإمارات او 
 20فإننا يمكننا أن نضع هذه الدو ل في المرتبة  (PIB)نجمع ما بين الناتج الداخلي الإجمالي 

 .في العالم للدو ل الأكثر رفاهية
قد و  أمريكي دولار 2200للساكن الواحد هو مقد ر بـ  PIBأين الناتج الداخلي الإجمالي 

 للساكن الواحد في دولة قطر.  دولار أمريكي 101000يصل إلى 
 .(حسب إحصائيات المداخيل الأخيرة للبترول)
 

تف في مجال الهاشركة الوطنية الكويتية سكوم المصرية و نذكر على سبيل المثال شركة أورا
شركة ن تحصل على حصص هامة في السوق، و التي إستطاعت أالنقال التي نجحت في بلادنا و 

 الإسمنت أوراسكوم في مدينة المسيلة التي أصبحت لا تستطيع أن تلبي كل  الطلبيات أين برنامج 
 سكن يحتاج بكثرة إلى توفير مواد البناء.مليون 

 

ل            هذا لتعجيعمال لبلدان الخليج و عبور رجال الأ لمح 1000أصبحت الجزائر منذ سنة 
ع الإمراتي للإستثمار منها التهيئة الحضرية من طرف المجمو  الاستثمارية وتكملة المشاريع

ي فيقدر أمريكي. أما الثانملايير دولار  20سنوات بمبلغ  20حول  العقاري في الجزائرالسياحي، و 
يناء دور بجانب م 20خاصة في بناء سنة و  21أمريكي في مد ة ر مليار  دولا 30إستثمار مبلغ 

أعطيت بحر " الحواس " لبوسماعيل في غرب العاصمة إلى مجموعة الجزائر وفندق الهلتون. و 
 هكتار.  10إماراتية لتهيئة مركب سياحي على مساحة 
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هم ساباتوحفوائدهم الأعمال هي الأعمال نحن متأكدين أن رجال الأعمال العرب سيجدون 
 قد تؤثر العلاقات السياسة وتغير وجهاتعن تحقيق الأرباح هو حق مشروع، و البحث في بلادنا و 

 16الولايات المتحدة.ستثمارية في الدو ل الأوروبية و العرب الإ نظر
 

لت المحروقات  مداخيل نحن نعلم أن  ل الخليج مو   الواردات المنشأة لمناصب الشغللدو 
 النمو العالمي.هي تتحكم بفضلها في و 

 

أو ل قوة عالمية )الولايات المتحدة( إستطاعت أن  عند نحن نعلم أن  ودائع دول الخليجو 
مقاولين للسمحت للحكومة الأمريكية و لأجل و تضمن الإستقرار لمعد لات الفائدة على المدى الطويل ا

 .السلفياتللمواطنين بالإستهلاك بالقروض أو و  ، من التمويل بأقل تكلفة
 
  .اصـاع الخــة القطــترقيــع: ـب الرابـلمطلـا 

 

في الجزائر حول  (1000-1003)لقد أجرى البنك العالمي تقريرا حول إستراتيجية التعاون 
 17لقد إستنتج من هذا التقرير ما يلي:مناخ الأعمال والإستثمار و 

 

جراءات التمييزأن المؤسسات ا - الإدارة إلا أن  من طرف لخاصة الوطنية رغم بعض المشاكل وا 
أكثر أكثر من المؤسسات العمومية وهي أكثر فعالية و   شغل المؤسسات خلقت مناصب  هذه

 مردودية.
أحسن تثمين حسب أخصائي المستخدمين أحسن توزيع للأجور و  فيما يخص  الأجور هي تمنح -

لي، ال ي تواجهها                           تهذا رغم المشاكل الصعبة المؤسسات الخاصة تتطور بشكل جي د و البنك الدو 
 . في التمويل إلخ

هذا يؤدي إلى تأخير إنطلاق القطاع الخاص في الجزائر الذي ن  مناخ الأعمال هو غير مناسب و إ
 . الوطني قتصادعامل مهم في إعادة إنطلاق الايمكن أن يكون 

 

لي يحصي مجموعة من العراقيل يعود مصدرها  إلى طول مرحلة إن  تقرير البنك الدو 
 الإنتقالية التي أصبحت مكلفة للدولة نذكر على سبيل المثال.

 

                                                 
الصادرة لشهر سبتمبر                53" الصادرة عن بنك الفلاحة و التنمية الريفية رقم  BADR INFOSأ1 حموني: "   16

 521و  50ملف التغطية، ص1  1000و أكتوبر 
)ماي  51ين رقم فية تصدر كلّ شهر" عن بنك الفلاحة و التنمية الري BADR INFOSمصطفى منقوشي: "   17

 381، 1000وجوان( 
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 تعد  عملية جد  باهظةالتي سنوات و  4و 0طول مرحلة تصفية المؤسسات تتراوح ما بين 
 ن غير عقلانية ويسودها التبذيرلتي تنجر عنها مصاريف في بعض الأحياوجد  مكلفة للدولة وا

 التدليس.و 
 

حصة القطاع  رتفاعايلات على العموم في مناخ الأعمال التي ساعدت على ملاحظة تعد  
ستقطاب العدد الكافي من الإستثمارات قتصاد ولكن يبقى الكثير فعله لجلب و الخاص في الا ا 

هذا من أجل " تحرير كلي وخاصة في القطاع خارج المحروقات و  (IDE)المباشرة الخارجية 
 للمبادرات الخاصة ".

 البنك أن التسيير ليزال نسبيا ضعيفا.تصاصيين إختقدير  -
بالإضافة إلى وضعية تأخير كيفية وضع الإصلاحات الهيكلية التي تسمح برفع أهم الحواجز  -

 لتنمية القطاع الخاص.
 

  إن  تباطؤ التطو ر حسب نفس المصدر يرجع إلى أن  صلابة الموقف عدم التغيير تغذي
وجية التي ضوابط إيديولمن فقدان بعض المزايا الممنوحة و  أسباب ومخاوف عديدة، مثل التخو ف

 تعطل من مسار الإصلاحات في الجزائر.و   تبقى

 
 

 ولايات من 08في  مؤسسة 101لقد أجرى تحقيق من طرف خبراء البنك العالمي في و 
تصادي هو النشاط الاقمستثمرا أوروبي والنتيجة التي تحصلوا عليها هي أن: " 10الجزائر مع 

 ".قتصادي يخضع دائما إلى التخطيط المركزيالنشاط الاو  ، اع العامئما تحت إحتكار القطدا
 

وك العمومية. وقطاع من القطاع المصرفي يتمثل في البن 95%التحقيق يو ضح أن و 
 بعض الصناعات تتحكم فيها الدولة.المنشآت و بعض المحروقات و 
 قتصادا من درها عد ة عراقيل للإنتقالهكذا مشاكل التسيير التي تنتمي للقطاع العام مصو 

 الأجنبية".السوق للمؤسسات الخاصة الوطنية و إقتصاد  إلى خططم
صورة بيروقراطية لها وضع الإصلاحات و خاصة الخوصصة و  هذا يرجع إلى ترد د فيو 

قتصادية، فمثلا معرفة المؤسسات تلعب دور هام في قيل في مراقبة صارمة للقرارات الاوزن ث
 ة على الصرف.الرقاب

خاصة في ت الخاص ة للمستثمرين الأجانب و ضعوا بعين الإعتبار الإنشغالاوالمحققين و 
هذا بالرغم من أن المشرع الجزائري عند تحويل حقوق أرباحهم للخارج و تهم التي يواجهونها اممارس

 يضمن تحويل أموالهم بكل وضوح ".
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الطلبيات  الصناعية، حسب تحقيقالحصول الصعب للأراضي تتمثل في النقطة الثانية 
 الغير المستجابة للأراضي الصناعية التي يطلبها المستثمرون هي جد  ضخمة.

 

من الملاحظ أن نصف الأراضي المهيئة هي غير مستعملة إما لأنها تمتلكها المؤسسات و 
                 أو لأن ممتلكيها يحتفظون بها لأهداف بدافع المضاربة  ، العمومية الخاضعة للتصفية

"La  spéculation ." 
 

صرفي هو دائما : اللجوء إلى الإقتراض المق بالتمويل حسب الخبراءالنقطة الثالثة تتعل
 غير مؤكد. صعب وطويل المدى و 

 
فقط من إحتياجات  11%حسب عينة المؤسسات الخاصة المأخوذة في التحقيق نسبة 

لتها القروض المص  (.1000-1003(ات الأخيرة رفية خلال السنو الأموال مو 
 

من التمويل الكلي  18% بتقدر  إلا نسبة ضعيفةإن  التمويل المصرفي لا يمث ل 
خاص في التنمية الريفية قام بمجهودات لتشجيع القطاع الفمثلا بنك الفلاحة و   18للإستثمارات

لاسيما عن الخدمات، لقد شجع البنك الإستثمار الخاص  في قطاعلصناعي و ا -الغذائي لقطاع ا
علاقة  لهالدعم تشغيل الشباب" أو عن طريق صي غ أخرى  وكالة الوطنيةال"  "ANSEJطريق نظام "

 الصغيرة.المؤسسات المتوسطة و و الفلاحة  يوزاراتب
 

  دوره نذكر العراقيليعاني منها لكي يلعب  القطاع الخاص كما هناك مشاكل أخرى ليزال
 ومحدودية وصولها للمعلومات. لحواجز الإدارية التي يعاني منهااو 

 

فعلي في تصرفات يرات الإيجابية إتجاه القطاع الخاص لم تترجم بعد بتغيير إن  التغي
فمثلا ليزال المقاولين الخواص يعانون من سلوكات بيروقراطية سواء عند  ، السلطات العمومية

إلى سبب التأخيرات التي  القوانين البطيئة المزعجة أوأو الأنظمة و  الملفاتتحضير الشكليات من 
 على موافقة أو ترخيص.  لا تنتهي للحصول

 

 طرف فع الديون مندفهذا ليس معناه  تعريف،ال ليزال غير واضح "إن مفهوم الخوصصة
مليار من الدولار  21بمبلغ  1001الدولة مثل الدين العمومي الداخلي الذي قدر في سنة 

 الأمريكي.           

                                                 
" الصادرة لشهري ماي و جوان عن مدير  BADR INFOSعن مجلة بنك الفلاحة و التنمية الريفية أخبار "   18

 381، ص1000-51نشر مصطفى منقوشي رقم ال
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ة معناها وضع ديناميكية جديدة صناعية، الخوصصة معناها طريقة لكن الخوصصو       
لإستقبال الإستثمارات الخارجية في بلادنا، الخوصصة معناها فائدة المستخدمين من القطاع العام 

شراء وسائل الإنتاج عندما يكونوا مترد دين  في ( انبأو الأج محليينال المفترضين)على الأخص  
المؤسسات المحلية لتحمل الخطر الدولة تشجع  ،« Obsolètes » "عموما جد قديمة تقنيا

جبائية تسهيلات ذا الخطر وذلك بإتخاذ إجراءات و ه شاطرهاقتصادي أين السلطات العمومية تالا
 غيرها.ومالية و 

 

           تمويل المؤسسات الصغيرةلأثبتت الإحصائيات التي قدمتها البنوك التوجه أكثر فأكثر   
على حساب المؤسسات الكبرى في السنوات الخمس الأخيرة كما أصبح القطاع  19 ةوالمتوسط

هذا أغلبها في الصناعات الغذائية. و  التي إستثمرتفيد من جزء من القروض الممنوحة و الخاص يست
 سسات الكبرى تبقى تستحوذ على أهم( إلا أن المؤ 1001 - 2888)سنة من  ما بين الفترة الممتدة 

 المالية.  يث المبالغالقروض من ح
 

المؤسسات المتوسطة  نشاءإ تشجيع ة نحوقتصاديهذا يعكس توج ه سياسة البلاد الاو 
 في السبعينات. عليه  الصغيرة بدلا من الشركات الكبرى كما كان الحالو 

ته تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية  مؤسسة  2001000إنشاء  فيكما أن القطاع الخاص أخذ حص 
 .1008طة إلى غاية سنة متوسصغيرة و 

 

من القروض إلى القطاع الخاص في  32 ,53%ففي البنك الوطني الجزائري تم توجيه 
في نفس السنة في الوقت  58%كما وصلت النسبة لدى بنك التنمية المحلية  1005نهاية سنة 

 من نفس البنك. 18%الذي لم تتعد فيه نسبة القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية 
 

أظهرت أرقام بنك التنمية المحلية، أن عدد القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة  فيما
 ( قد تضاعفت.1005-2888المتوسطة الخاصة بين سنة )و 

 

تشجيع القطاع الخاص في عدد وقيمة القروض الممنوحة و  رتفاعلإكن القول أن  هذا ايم
سنوات تصادي الذي تعرفه الجزائر منذ قالاالوقت الحالي الذي يتسم بالإنفتاح  في بالرجوع ، منطقي

اء التدريجي على الإستغنو  ائم أساسا على المبادرة الفرديةالتوجه التدريجي نحو إقتصاد السوق، القو 
 قتصادية.ة الاعن كل  تدخل للدولة في الحياو  ، ماعن القطاع الع

 

                                                 
أوت  23دة الخبر الموافق لـ تحت عنوان : " البنوك تتفتح أكثر على القطاع الخاص"، من جري ححنان1تحقيق    19

 31ص1 1118العدد  1001
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ي عدد رتفاع فالعمومية ا البيانات المقدمة من طرف البنوك من جهة أخرى تو ضحو 
لة من طرفها على مدى السنوات الخمس الماضية، فعلى سبيل المثال ارتفع عدد  المشاريع الممو 

لة من طرف البنك الوطن  103( من 1001- 1000ي الجزائري بين نهاية سنة )المشاريع الممو 
 مشروع. 2150مشروع إلى 
 

لبنوك لتمويل ل ةيالمال اتيفتوظالأشرنا إليه فيما سبق أن إلا أن  حقيقة الأمر كما سبق وأن  
عن المطلوب وهذا ما أدى إلى تشكيل لجنة للنظر في الأمر كان  ت بعيدةالإقتصاد الوطني مازال

في  توع د بالقضاء على عدم إستغلال الموارد المتوفرة السابق "عبد اللطيف بن شنهو" وزير المالية
 20.البنوك

 

نما كذلك في طبيعة المالية  اتتوظيفلة القيظهر تردد البنوك في التمويل ليس فقط في و  وا 
على قروض  هي قروض قصيرة الأجلنوحة، حيث تطغى قروض الإستغلال و القروض المم

 الإستثمار.
 

مة من البنك أما فيما يخص  توزيع القروض حسب القطاعات، فتظهر الحصيلة المقد
الغذائية بنسبة  -الصناعاتقطاع القطاع الأكثر إستفادة من القروض هو  الوطني الجزائري أن  

كانت تقارير أك دت الإفراط في هذا المجال في الجزائر إلى غاية التشبع، كما صنفت ، و %27
يحتل المرتبة الثانية قطاع العربية في إنتاج هذه الصناعات و الجزائر مؤخرا ضمن أكبر الدو ل 

، 9%، الكيمياء بـ 11%، البلاستيك بنسبة 13%، مواد البناء بنسبة 16%الخدمات بنسبة 
، التغليف و التجارة بنسبة 07%، الأشغال العمومية بنسبة 08%الصناعات الصيدلانية بنسبة 

 .02%الحديد بنسبة و  %03
 

المتوسطة، إتجهت البنوك أكثر فأكثر في ضلا عن تمويل المؤسسات الصغيرة و فو 
ة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إلى تمويل المؤسسات الصغيرة عبر برنامج الوكالالأخيرة  السنوات 

"ANSEJ السيارات خصوصا.شراء السكنات و  الاستهلاك قروض عن طريق ويل الأفرادكذلك تم" و 
 

فيما قدرت  19%لقد بلغت نسبة القروض الممنوحة للأفراد في بنك التنمية المحلية حوالي 
 .01% الشبابتلك المقدمة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل 

                                                 
جريدة الخبر، مرجع سابق عن  حنان 1ح تحت عنوان: " البنوك تتفتح أكثر على القطاع الخاص"،  تحقيق 20

 31ص 1118العدد  1001أوت  23افق لـ المو
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من الملفات التي تم قبولها في إطار برنامج  43%البنك الوطني الجزائري فإن حسب و 
 هذا يعني أن  الإستثمار في الحافلات ليزالاع النقل، و تابعة لقط 1005دعم تشغيل الشباب سنة 

المفض ل بسبب المردود الجي د في ظ ل العجز المسج ل في وسائل النقل، لاسيما في المدن  العنصر
 الكبرى.

يفس ر ذلك بلجوء كثير من في التمويل و  30%حتل  قطاع الخدمات المركز الثاني بنسبة ا  و 
صبحت موضة في السنوات الشباب إلى إنشاء محلات الخدمات الهاتفية و مقاهي الأنترنيت التي أ

في إطار  من القروض الممنوحة 73%عادة، فإنه يمكن القول أن  لأن النقل يدمج فيهالأخيرة، و 
 وجهّت لتمويل قطاع الخدمات. " ANSEJالوطنية لدعم تشغيل الشباب " الوكالة 

ثم  05%الأشغال العمومية بنسبة ء و البناو  15%أما الباقي فيتوزع بين الصناعة بـ 
 باقي المشاريع الأخرى المختلفة.فقط و  01%بـ  الفلاحة

 

 خمسـة عناصـر ضروريـة تساعـد علـى الإستثمـار فـي الجزائـر:** 
 المزايا للمستثمرين مجموعة من جديدة تمنح ين اقتصادية قوان. 
 قتصادي الكلي.تحسين إستقرار المحيط الا 

 الخارجية.مفتوحة على المنافسة الداخلية و  سوق حر ة 

  المنشآت الوطنية.ديد وتوسيع القدرات الإنتاجية و التجبرنامج صارم للإصلاح و 

 عصرنة من سنة لأخرى.و زدهار اصرفي في تنمية متواصلة وتطو ر و قطاع م 

لها إلى  علـى يجب   ."بنوك أعمال"البنوك أن تبحث عن إمكانية ممارسة دورها الحي وي بتحو 
 

النقاط  كنها أن تصل إلى تشخيص مشترك حوليم السياسية بتوحيد قواهاعلى القوات الإجتماعية و 
 :الآتية
 هدف الخوصصة. -
 قتصاد الوطني.يكية الالإعادة دينامأهمية العناصر الأخرى نسبة و  -
ورة ضمان المستثمرين الأجانب مع ضر  منرؤوس الأموال  الشروط الجديدة لإستقطاب -

 أنشطتهم. لهم  الإطار القانوني الذي يحد دتهيئة  الإستقرار و
 توحيد المفاهيم.وضوح ود قة القوانين والأنظمة و  -
 هار مستقبلويع الإقتصاد لإزدالخوصصة لا يجب أن يشغلنا عن تن حول موضوع جدلإن  ال -

 .إتكالها فقط على موارد المحروقاتدم الأجيال القادمة وع
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           لجزائر هي بحاجة لكي تصبح بسرعة دولة القانونن  اإكما قال بعض المسؤولين: "
"Etat de droit هذا الوطن. بناءجزء هام في  يمثل" أين كل  مواطن ومواطنة" 

مكتب خارجي أوروبي  في دراسة حول الإستثمار الخارجي في الجزائر               لقد لوحظ من خلال -
 .21 (FEMISE)ما يلي: عن 

  المحروقات يرتكز أساسا على إيرادات ،ع الإقتصاد الجزائرييعدم تن و. 

 غير مؤث رة.ة القطاع الخاص تبقى غير كافية و إعانة الدولة لتنمي 

 رغم المجهودات التي  الأجانب كفاية لجلب المستثمرينمحيط الأعمال غير كاف بما فيه ال
... التي يمكن تمويلها وماليةوجمركية  جبائيةشوهدت في وسائل التمويل بإتخاذ إجراءات 

،  هذا هو لغشخلق مناصب الو تنمية  مستدامة  حويل هذه الأموال إلى ت المحروقات بإيرادات
 قتصاد الجزائري اليوم.التحدي الذي يواجهه الا

 

لبنوك المحروقات لا يمكنها أن تخدم تنمية القطاع الخاص إلا إذا لعبت ا إيراداتإن    -
 .!هذا ليس هو الحالدورها الكامل كوسيط مالي و 

تعد  جد  مرتفعة  (PMI-PME)التكاليف المتعلقة بتأسيس المؤسسات المتوسطة و الصغيرة   -
 10,3%ساكن، حيث تبلغ نسبتها  2000هذا ما يؤك د قل ة عددها بالنسبة لـ في الجزائر و 

 في تركيا. 56,6%بلونيا و مقابل نسبة كفي بلد  42,8%في الجزائر مقابل 
 

متابعة الإصلاحات محيط مواردها الإضافية من المحروقات و تسيير كيف يمكن للجزائر   -
حيوي قادر على منافسة جدد و تالخوصصة، إظهار قطاع خاص م الأعمال، التسيير،

 ة البترولية كمحر ك لتنمية البلاد.قطاع الصناع
 

ترقية الإستثمار لطرح المشاكل التي تعاني منها الإستثمارات أثير النقاش مع وزير المساهمة و  كما
 22خوصصة، فكانت الملاحظات التالية:من بينها ال 1000حول قضايا مختلفة في شهر أكتوبر 

 تباطؤ دورها، و  الحقيقية المنافسةقتصادية أين تلعب غياب القطاع الخاص في الأنشطة الا
 ديناميكية هذا القطاع.

 لكي تكون في  جبائيالتشريع الراضي و قطاع الأياسة القرض لتنمية الإستثمارات و النظر في س
 ه.يلإخدمة الإستثمارات كما سبق أن أشرنا 

 

 :ارـا الإستثمـي منهـي يعانـل التـيالعراق -

                                                 
تعمال الأمثل لأموال البترول صفحة أحداث الساعة بعنوان : " الإس –جريدة الحرية تحقيق  عن  مزيان رابحي:   21

 EUROMED1حول آخر دراسة للفوميز حول الشراكة  1000نوفمبر  1" الصادرة يوم الخميس 
تحت عنوان: " قرع جرس الإنذار "، ملف الإقتصاد تحت عنوان: "  1000أكتوبر  20ليوم تحقيق م1 معمر:    22

 081الإستثمارات في الجزائر "، ص
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  فيما يخص  الإستثمارات. السياسة المتبعة للبلاد فينقص النظر 
 العقارات.و  الصناعية سوء تسيير قطاع الأراضي 
 .ضعف كفاءة النظام المالي 
 في  45%و أ 40%قتصاد الغير الرسمي في السوق الجزائري الذي يقد ر ما بين شد ة ثقل الا

 .امهد د اقتصاد يمكن أن يصبح نشاطهذا خطير على الاللنشاط الإقتصادي و  1005سنة 
 
 

ت من تسهيلاو  جبائيةلتشجيع الإستثمارات إقترح إتخاذ إجراءات  جبايةيما يخص  الأما ف
ل في الجنوب اتي يجب ترقيتها )مثخاصة في المناطق المنعزلة الشأنها ترقية الإستثمارات و 

تخفيض نسبة الضريبة و  10%هذا بتخفيض الضريبة على أرباح الشركات إلى والهضاب العليا( و 
عفاء المقاولين من دفع مرتين الضرائب على ، و 20%إلى على الدخل العام  على  IRGو IBSا 

لكي تصبح نسبة  TVAأرباح الشركات المحققة. كما إقترح بتوحيد الضريبة على القيمة المضافة  
تخفيض من الإقتطاعات الإجبارية للتكاليف " و  TAPحذف الرسم على النشاط المهني " و  %10

 الإجتماعية للمؤسسات.

بسماح  1000شهر أوت  الصادر في مرسوملامشكل الأراضي الصناعية عن طريق حل  
 المشاريع الصناعية.في  المستثمرين الدولة ببيع الأراضي بالمزاد العلني لفائدة

عندما نص ت أن حل  هذا المشكل يقتضي  لدولة تصبح لها وظيفة المضاربة"، " أين ا
 ؟وهذا غير كاف نظام المزاد العلني

 

ّ  تمويل الإستثمارات، لقد إا فيم مع  4,5%قترح معد ل فائدة على القروض بـ يخص 
 لتشجيع الإستثمارات. 2%تخفيض 

 قترح رفع من الأموال الخاصة للبنوك.كما إ
 Caisse de garantie des investissements   تحقيق السير الفعلي لصندوق ضمان الإستثمارات

(CGI) .                                                                                 
 
  

 
 
 
 

القيود التي تواجه البنوك في تمويل الإستثمار الوطني قيودا متعددة ترجع أكثرها إلى تعد  العراقيل و 
 :ها فيما يليتلخيصؤسساتي غير الوظيفي يمكن حصرها و المحيط الم
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 ادي عاجز على تقديم مشاريع دائمة.قتصالنسيج الاقتصاد تبدو محي رة و وضعية الا -
عدد المشاريع المصادق عليها من و  دراسةوجود فوارق ما بين حجم المشاريع المقدمة لل -

المؤسسة أصبحت تتميز بمقتضيات التكي ف وك للتمويل، العلاقة بين البنك و طرف البن
 مع ظروف السوق.

نوني من مؤسسات القاشكلها ة المؤسسات من الأموال الدائمة و مشكل ضعف رسمل -
ها تتعرض للأرثوذكسية المصرفية هذا ما يجعلدية أو ذات المسؤولية المحدودة و فر 
قد توضع لها شروط ورفض تمويل مشاريعها و  "والحذر لقواعد الحيطة"يعرضها و 

 تعجيزية.
إختلالات الهيكلة المالية لبعض المؤسسات مثل أصول صافية سالبة يجعلها عرضة  -

 " من القانون التجاري الجديد. 221لأحكام المادة " 
تخاذها القرارات، هي سياسة كذا الإستقلالية في إية و التجار  على البنوك إحترام المعايير -

 جديدة في تسيير المؤسسات المصرفية.
الإلتزمات التسيير الخاضع لقيود الفعالية و إلتزامات دم إستمرارية البنوك في تحملها ع -

 ومية.المرتبطة بمهام الخدمة العم

 

لبنوك للسماح لها بإيجاد تسيير االسلطات العمومية تتخذ بعض الإجراءات لرفع القيود التي تعيق  
 الوساطة الحقيقية.

          بما أن البنوك تتوفر ضمن حافظتها على مؤسسات مختلفة، حيث أن قيمة العجز 
متوقعة. يبقى قرار ال خطارالأ ون أكثر أهمية بالمقارنة بتأثيرتتطلب تخصيص مؤونات تك

السلطات العمومية تفكر في ، و اقرارا غير مجدي العجز العمومية في الإستثمار في  السلطات
" التي تتكفل بمعالجة حصص défaisanceتسوية الأمر من خلال إنشاء عن قريب شركة "

 البنوك.  فطر   من المخصصة في هذا الشأن المؤونات
 
الأراضي  اب تحويل الملكية للمستفيدين منل واضح، إن غيقائمة بشك لتزالالعقار مشاكل ن إ 
ي إطار تحسين ظروف منح المؤسسات فبترقية العلاقة ما بين البنوك و  العقارات لا تسمحو 

 توسيعها.القروض و 
 

 
 نفسه فيما يخص  تطبيق الإجراءات التعاقدية، غالبا ما تصطدم البنوك بتماطليبقى الوضع و   

رتفاع تكاليف التعاقد، كما أن  بعض الوكالات العقارية تتبنى د الرهان و وتباطؤ في تسجيل عقو  ا 
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يؤثر هذا الوضع في وك و سلوكا سلبيا فيما يتعلق بقبول عمليات الر هن القانونية من طرف البن
 زبائنها.لعلاقة الموجودة ما بين البنوك و ا
 

معايير التسيير لضمان ترام تجبر مسيري البنوك على إح "القوانين الإحترازية"إن  تطبيق   
 الأعوان الأخرى.لهيئات النقدية إتجاه المودعين و ل الملاءة السيولة  و 

تخفيض من إمكانية منحها والحذر " يدفع البنوك إلى  نسب الحيطةإن  تطبيق القوانين الإحترازية " 
 زبائنها. تجاه إ لخاصة والتقييم الأحسن للأخطارللقروض في حدود أموالها ا

قتصادية ازية"  دون تهديد وجود المؤسسات الاالقواعد الإحتر "ل من الممكن تطبيق فعلا هذه فه
 ذاتها؟

من الهيئات المصرفية  كبير  بالزبون قد برز بقو ة بعد إفلاس عددالبنك و إن  مفهوم الخطر المتعلق ب
 Le"   التحويلنسبة الخاصة، وتضيف التعليمة الموضوعة حي ز التنفيذ من طرف السلطة النقدية 

ratio de transformation .إلى باقي النسب الأخرى " 
 

لا يمكن أن تتم الوساطة المصرفية دون إحترام قواعد التسيير العالمي التي من شأنها تأطير   
 . )فاءاتلكلاتسيير الملاءة، الربحية،  و النشاط المصرفي التي تتمثل أساسا في )الأمن، 

دى التي يمكنها الإستجابة لتمويلات على مدى مطابق لها نسبيا، إن  ضعف الموارد طويلة الم
ها من مباشرة الهندسة المالية التي تمكنتقييم الأخطار و  جال البنوك تفتقر إلى أيدي خبيرة في م

عادة هيكلة الأموال الدائمة للمؤسو معبئة  مشاريع إستثمارية وتمويلات   .قتصاديةسات الاا 
لة مؤسساتية متطورة            بوضع تشكي ، تطوير المؤهلات التقنيةو  لمحيط المصرفيإصلاح ا

 متعاملين إقتصاديين مؤهلين.و 
لكن على الضمانات الحقيقية أو يل ليس فقط على معايير التأهيل و يجب أن تقوم معايير التأه

 آفاق المردودية للإستثمارات.قتصادية و ل أساسا على القيمة الاالشخصية ب
 

المالية من أجل تقييم أفضل قتصادية و التقييمية والتحليلية للأخطار الاقدراتها لنوك تطوير الب
لة و ل للقدرات الداخلية  قدرتها على تحقيق نتائج حقيقية.لمشاريع الإستثمارات الممو 

 
      ة النظام المالي،        رتباطا وثيقا بإعادة هيكلاقتصاد مرتبطا إعطاء دينامكية لتمويل الا يبقى   
عادة هيكلة النظام الإنتاجي الحقيقي.و   ا 
 
 

عتماد  على هياكل أكثر تكاملا هذا بالإاد و قتصللا قديمةينبغي وضع حد  نهائي لأشكال التمويل ال
 أكثر تطو را.و 
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"  SICAVر" "متغيرأسمال  ستثمار ذاتإ شركاتخلال إنشاء صناديق الضمانات و " من 
" تمكنت السلطات العمومية من فك القيود Leasingر ""يجاالإ–قرض  "التأجير التمويلي أوو 

 قتصاد.التي قدمتها البنوك دائما  كمبرر  لموقفها إتجاه تمويل الاالإحترازية 
 ق المالية كبديل للتمويل المصرفي)السوق السندية ، السوق الرهنية و البورصة( .تطوير الأسوا

 

قتصادي إلى ظومة المصرفية في تمويل قطاع الانترد ي الملقد دفعت وفرة الموارد النقدية و 
السوق وق المالية، سي ما سوق السندات و تطوير أشكال أخرى من التمويل عبر مختلف أطراف الس

من تحقيق تمويل سليم دية سيسمح قتصال الإستثمارات الاالرهنية، إن  هذا التحو ل في نمط تموي
إستعاب السوق الداخلية عن طريق تعبئة  من جهة أخرى تطوير قدراتقتصاد و وغير نقدي للا

 بدل التوجه للسوق الخارجية للعملة الصعبة. ، الإقتراضات الداخلية
 

بالنسبة للمؤسسات وأصبحت عاملا لتخفيض  ئتمانظروف التمويل الجديدة أد ت إلى رفع الإ 
 تكلفة الإقراض بالنسبة للدولة وتخفيض تكاليف التمويل.

 

قتصادي فإن إستمراره وديمومته مرتبط سعار يضمن إستقرار النمو الار الأستقراذا كان اإ 
إلى حد  بعيد بتنمية كل  القطاعات المختلفة للبلاد المنتجة )الصناعة، الفلاحة، الخد مات...( 

 الأخرى ليس فقط قطاع المحروقات.
ة إن تركيز الإستراتيجية على تنمية وترقية المؤسسات الصناعية المتوسطة والصغير  

 سيضمن إنشاء مناصب شغل جديدة وتحقيق في نفس الوقت قيمة مضافة أكبر.
وفي حالة تحقيق إستقرار الأسعار بنجاح والتح كم فيها فإن الحال ليس كذلك بالنسبة للتعد يل  

 ! قتصادي بالنوعية المطلوبة )أي في قطاع واحد(ي وبالتالي بالنسبة للنمو الاالهيكل
 الب بقيادة سياسة إختيارية أو توسعية فحسب ولكن مطالب بـ:البنك المركزي ليس مط  
 العودة بالإسراع إلى مسار إصلاح الهيئات المالية التي تحت مسؤوليته. 

  .تقديم توجيهات ونصائح للبنوك لتنمية سياسة قرض أكثر توسعا وأكثر ديناميكية 

 جيات التمويل بالأخص تدعيم إنشاء أدو ات نقدية تسمح بضمان توافق أحسن للموارد مع حا
 للمؤسسات والصناعات المتوسطة والصغيرة.

 ة المشار إليه والمعلن عنه والذي  ،على الدولة أن تضع بطريقة ديناميكة مخط ط الخوصص 
 لم يوضع حقيقة حي ز التنفيذ حتى الآن.

 

ر الإدخار، وتحصيل المصرفية لدى البنوك تعززت من خلال تطو   إن  تحسن السيولة
عادة رسملة الأموال و  الحقوق، ، قد سمحت بالتوجه نحو قطاعات أخرى للسوق الخاصة  للبنوكا 

 المالي أين تكون المخاطرة أقل  نسبيا.
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أو بما نسميه "العقد الثنائي" هي تقنية تفاوض تستعملها البنوك في  "التراضي عقد "إن  
وازع الثقة القائم على هذا شفافية بفضل بطريقة فعالة و  السوق النقدية تسمح بتسوية المعاملات

 المستوى.
 

هذه الممارسة من طرف بنك الجزائر أثر سلبيا على تطو ر التعاملات، سيما أن البنوك  يقاف إإن  
كانت تستعمل هذه التقنية كدعم لسياسة القروض. كما تضاف لذلك نسبة تحويل الموارد التي 

لبنوك في مجال تمويل القرض، كما جهها اأس سها مؤخرا بنك الجزائر أد ت إلى صعوبات التي توا
 تواجه البنوك صعوبات إضافية عند غياب بدائل تقنية مناسبة لها.

غالبيتها  " سيؤثر جزئيا على قدرة البنوك في فرض إستقرار مواردها فيالتراضي عقدإن  غياب "
 التي لا يمكنها  تمويل إلا ما هو قصير الأجل.قصيرة، و ذات الآجال ال

 

نا ينبغي التأكد من ضرورة إعادة إدخال المفاوضات الثنائية خارج السوق النقدية مع ومن ه 
مع إلزام الشفافية في إصدار  ، الإقتراض ما بين الأجهزة المصرفيةح لعمليات الإقراض و سما

ختيار الأخطار و المعلومات سي ما من حيث إختي تقي يم تكاليف ار الشركاء ومستويات الضمانات وا 
 ت.التعاملا

 

 العمومية التي أعلنت عنه في آفاق للسلطاتالاقتصادي ضمن برنامج التوطيد 
 (1001-1008). 

ة، هي ذات أهمية إستراتيجي خال الإعلام الآلي في وظيفة الائتمانإن  أعمال البنوك الرامية إلى إد
 الصائبة. اتتخاذ القرار اسي ما أن هذه الأخيرة ستساعد على 

وس لآجال معالجة الملفات بأكبر فعالية، كما أن الوسائل المالية المتاحة تخفيض الملمالستسمح ب
 للبنوك ستمكنها بالتأكيد من إقتناء التكنولوجيا سيما في مجال التحليل المالي وتقيي م المشاريع.

 

تزويد هياكل القروض بوسائل الإتصال تقنية للشبكة المصرفية و إن  تطوير القنوات ال
ثر الإيجابي لهذا النظام على نشاط القرض يبدو واضحا سي ما فيما يتعلق الضرورية، لأن الأ

أو  ية بإستعمال تقنية الصكوك المعياريةالمحاسبنوات إيصال المعلومات المصرفية و بتسهيل ق
 طلبيات القروض.الملفات و  " وتحسين دراسةChèques normalisés"المقيسة 

 
 

تكملة من أجل تحسين المحيط المصرفي و  ككما أن  الجهود المبذولة من طرف البنو 
"  La télé compensation"  دبع عن مشاريع العصرنة لنظام الدفع ونظام المقاصة الإلكترونية
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ما بين البنوك التماسك  يز أثر ستسمح بتعز ،  1000قتصادي في أفق سنة ونظام الإعلام الا
تخفيض البفضل تحسين تسيير القروض و  لقروضالعراقيل الموجودة في منح اوالتناسق وحل  القيود و 

 من تكاليفها.
 

الوضع « كما جاء في تقرير لصندوق النقد الدوّلي تحت عنوان تحقيق دوّلي نظرة عامة حول 
من أهم التوصيات والتوجيهات في   »قتصادي والمالي في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسياالا

 *13: نذكر: هذا التقرير
 

 متص اص البطالة.ضرورة تطوير القطاع ا  لخاص المنتج وا 
 عادة  صرفية غير مقي دة "مفتوحة" وسوق قتصاداعتماد أنظمة ا مر نة تتمتع بالليونة، وا 

 النظر في سعر الصرف الحقيقي للدينار الجزائري.
  ضرورة الرقابة المالية على مستوى النفقات العمومية بإعتماد سياسات مالية حذرة تأخذ

 حدوث صد مات في المستقبل عند تراجع سعر البترول. بعين الإعتبار إمكانية
  ضرورة وجود إصلاحات هيكلية ومؤسساتية كفيلة بالتعاون على أن تكون هذه النفقات

 المالية عاملا لتحقيق الإنتاج الفعلي.

 
  تبقى نسبة تمويل القطاع الخاص ضعيفة وغير كافية وغير مؤثرة، رغم تحقيقها لنتائج إيجابية 

 القطاع العام. ها عنفيتفوقت 
 

" أو الاجمالي من مجموع الناتج الداخلي %26,7حيث تمثل النفقات الحكومية والقروض نسبة 
PIB" أي  الاجمالي الداخليمن مجموع الناتج  % 10، ونلاحظ تراجع المديونية الداخلية في حدود

 مليار دولار أمريكي. 12ما يقارب 
 

 بتخفيض ،رغم المشاكل الأمنية السائدة % 010متوسط  1000في سنة  كما بلغت وتيرة النمو
 المنتج . مديونيتها والسعي نحو الإستثمار 

مليار  440كما سجلت عائدات الدولة التي تعد جد هامة وترتكز أساسا على المحروقات  فاقت 
مليار  100( وهذا ما حقق فائض للميزانية يصل  إلى 1000- 1001دولار أمريكي ما بين سنتي )

 .1000ولار أمريكي في نهاية سنة د
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  231بعنوان "الرخاء المالي للجزائر لا يحقق النمو الفعلي" عن ص1ج  ص  22/20/1000الخبر" الصادرة في "جريدة  تحقيق عن 
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 1005 سنة في %37بنسبة ير على إيرادات المحروقات إن إنتاج البلاد يعتمد بشكل كب 
لا سينتج   جمالي الإي لداخالالناتج  من عنه ولذلك يجب تسيير عقلاني للموارد المالية وا 

 (.1023في أواخر سنة  حققت   %37نفس النسبة علما أن )نتائج سلبية.
 ويقدر  1000مليار دولار أمريكي في سنة  40رتفاع إحتياطي الص رف إلى في حين ا

 .1002مليار دولار أمريكي في سنة  200إرتفاعه إلى 
 

وهذا يكشف عن إستمرارية تب عية الجزائر للجباية البترولية وعجز مستمر في الجبايات 
 الأخرى دون الثروة البترولية.

 

  الد ولي إلى ضرورة الإندماج المغاربي في سوق مو حدة دعوة أعضاء الصندوق النقد
 التكتلات الد ولية. صرونحن نشهد ع ، مغاربية

 

  مشكلة أخرى هامة تعاني منها الجزائر تتمثل في سوء توزيع الثروة والمداخيل، وهو المشكل
 أي ما جماليالإي لداخالمن الناتج  %5,5المطروح بالنسبة للأجور والرواتب التي تمثل 

مليار دولار أمريكي، والمشكل المطروح يكمن في كيفية توزيع كتلة الأجور  300يقارب 
 لا في حجمها.
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 عامــة خاتمــة
 

تنظيمات ل عديدة نتيجة تفاعلات ومقدمات و مراحعرف تطوّر النقود عبر العصور لقد 
ونتجت عن ذلك نظريات  الاقتصاديجال في الم ،منذ القدم منذ نشأته إلى يومنا هذاعرفها الإنسان 

والمدرسة  ةثحديال ةالتقليديمن المدرسة  واقتصاديين نيالكلاسيك صاديينلاقتلوبحوث كثيرة وأفكار 
 .النقداوية وأخيرا المدرسة الكينزية

بدأت ملامح السياسة النقدية تظهر مع العناصر التي يجب  "اندمفري نملتوو "من مدرسة 
 .للاقتصادأن تتحكم فيها الدولة وآثارها على المتغيرات الحقيقية 

 

كانت تسعى فقط لتحقيق  الحديثة  ةالسياسة النقدية عند المدرسة التقليديو  كينز مجيءقبل 
 هدف رئيسي يتمثل في القضاء على التضخم.

نجلترا في الحرب وا   4291في حلول أزمة الولايات المتحدة  ولكن الثورة الكينزية مع
إلى تحقيقها  فتحت أبواب البحث حول عناصر أخرى قد تسعى السياسة النقدية العالمية الأولى

 والتشغيل الكامل وتنظيم المديونية وفيما بعد سياسة توزيع المداخيل. الجبائيةكالسياسة 
 

فريدمان طرحت مشاكل جد هامة في ذلك الوقت أثارت  نملتوو  الاقتصاديعند  4294ومنذ سنة 
السلطات  في التحليل النقدي مثل: "هل والاقتصاديينضجة وكانت موضوع نقاش الباحثين والعلماء 

وبالفعالية المطلوبة  يالنقدية تمتلك الأدوات اللازمة التي تخص السياسة النقدية بالعدد الكاف
 للوصول إلى الأهداف المرغوبة من طرف البنك المركزي؟

 

إليها موضوع الأطروحة، لقد مرت بلادنا من  استندهذا السؤال جزء من الإشكالية المطروحة التي 
هيكلة المنظومة  العولمة بعد أن كانت اقتصاد باتجاهالسوق  اقتصادزيا إلى المخطط مرك الاقتصاد

 خدم الخزينةت ،وسلطة البنك المركزي غير مستقلة الاشتراكينظام التخطيط المصرفية تخدم 
 ، الاشتراكيوتدعيم الأسعار من طرف الدولة لخدمة النظام  ، قالأورا سك  العمومية عن طريق آلية

دارية لعدة سنوات.لميز بالجمود ومفهوم النقد ت  سنوات عديدة ومعدلات فائدة ثابتة وا 
المنظومة المصرفية و  الفعال دوره النقد إعطاءإنّ إشكالية السياسة النقدية تتمحور في 

 اقتصاد نحومخطط مركزيا ال الاقتصادنضعها في خدمة المرحلة الإنتقالية، حيث الإنتقال من طور 
 الحرة.كانيزمات السوق تحكمه م

 

 4291منذ سنة  سيادتها التي تتمثل في وحدة العملةلالجزائر  واسترجاع الاستقلالعند 
ثقافية كان القانون الأساسي للبنك المركزي الجزائري مشكّل كبنك لظروف تاريخية وسياسية و 

 مركزي يعمل في إطار إقتصاد السوق.
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ا كوسيلة ط مركزي  النظام المخطّ ات "للنظام الإشتراكي في السبعينالجزائر  اختيارلكن بعد و 
ام السوق وعلى رأسها العملة والمنظومة ست سيادة التخطيط على نظبحيث كرّ  ،التنظيمللتسيير و 

هيمنة التخطيط أدّت بظهور هذه العناصر تحت  ماجالسياسة النقدية، إنّ إدالمصرفية وأخيرا 
 خصائصها.تحولات جذرية عميقة في طبيعتها ووظائفها و 

المؤرخ  )49-29(النقد العملية حتى إصدار قانون القرض و من الناحية  الوضعإستمر  لقد
ط مخطّ النظام ال من مرحلة والانطلاقالتحول هذا القانون نقطة حيث مثل ، 4229أفريل  41في 

السوق الموجه بآليات السوق ومن هذا المنطلق وجب إعادة النظر في  اقتصادنظام إلى  الاشتراكي
الأدوات لتحديد دورها ووظائفها ومن ناحية أخرى إعادة النظر تدريجيا في إصلاح الوسائل و 

 كانيزمات السوق. وم ةالأخرى والمؤسساتي الهيئات المالية
يمكننا أن نتساءل  (49-29)النقد مجيء قانون القرض و   يعل نة انقضتخمسة عشر س
ف التحولات التي مرّ بها مختل التي ميزتالوطني  لاقتصادلالنوعية والكمية عن أهمية تلك الأدوات 

التي عرفتها المنظومة عبر أهّم الإصلاحات  ، السياسة النقديةالنقد والمنظومة المصرفية و 
  2004 .سنة إلى غاية 9992-4229-4299-4294المصرفية منذ 

 

رئيسية لتمويل النشاط ال الأداةأين  "الاستدانة باقتصاد" الانتقاليةقبل  اقتصادنالقد عرف 
ن إعادة التمويل في السوق النقدية تكون غير يأو "، القروض"تتمثل في كانت قتصاد لالالإنتاجي 

الذي ، ن طريق البنك المركزيالبنوك بطريقة مستمرة لإعادة التمويل ع لجأتكافية، و بالتالي 
، الاستدانة اقتصاديّدا في ، حيث أن تدخّل البنك المركزي يكون مقيحسب النشاط الاقتصاد يتدخل

البنك نك المركزي، و البنوك، و البنوك هي الأخرى دائنة باتجاه الب أين تكون المؤسسات دائنة باتجاه
 لا يملك القدرة لتحريك عجلة إعادة التمويل. المركزي وحده

 

في التحديد الكمي  تتمثل"  الاستدانة اقتصادفي "لة في السياسة النقدية ضالمف الأداة
للمؤسسات عن طريق القرض،  النظام النقدي يحقق التمويل  ،هنا يكمن وجه التناقض، و لقروضل

 .قرض أيضايدة لمراقبة الكتلة النقدية تمثلت في الداة الوحو الأ
الخضوع الكلي للسلطة  لقد عرفت الجزائر تسيير نقدي إداري تميز بالجمود، أين يظهر

ي وخضوع السلطة النقدية تحت المركز  البنك استقلاليةالسياسية، أي عدم  إلي السلطة النقدية
 وزارة المالية ووزارة التخطيط وأجهزتها الحكومية. ةيوصا

لعب البنك المركزي في المنظومة المصرفية دور إعادة التمويل الآلي الإعتماد على  حيث
 .ة النقدية آنذاكتأطير القروض لتخفيضها في السياسة النقدية المتبعة من أجل التأثير على الكتل

وات جامدة على مستوى ثابت سن دة والتي بقيت لعدّةإداري لمعدلات الفائدة المحدّ  سييرت
 كما تميّز الطلب على القروض بعدم المرونة بالمقارنة بمعدلات الفائدة.ومنخفض، 
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ر تحر لم ود لمدّة تقارب عشرون سنة و تميّز بالجمو  الاستدانة اقتصادد دوره في النق لم يؤدي  
عنصر أساسي في أيّة سياسة نقدية  التي تمثّلمة من طرف الدولة و مدعّ  ظلتالأسعار التي 

 ،بقي سعر الصرف ثابتلدوران كتلة النقد في الجزائر و  هذا ما أدى لولادة طرق موازية، و متطورة
 .إداري خلق سوق موازية للصرف

 .جرد النقد من وظائفه الأساسية في ظل التسيير المخطّط كما
ي للسياسة النقدية في الإطار القانون كان سببا في وضع (49-29) قانون القرض والنقد إن إصدار
للتضخّم المكبوح، نظرا لكون المتدرج ذلك عن طريق التحرير . و رهاوضع مسار تطوّ الجزائر و 
سعر  وانزلاق، لات الفائدةلمعدّ  الاسميلى جانب التعديل إمحدّدة إداريا، و هذا كانت الأسعار 

 الصرف الدينار نحو مستواه التوازني.
 

 يسعى إليها السياسة النقدية آنذاك تتلخص فيما يلي: تالأهداف التي كان
  الوطني. للاقتصادالتطوّر المنتظم 
 للبلاد. كلّ الموارد المتاحة لاستغلا 
 الخارجي للنقد.الداخلي و  الاستقرار 
 

التي توافق هدف التشغيل  الموارد المتاحةاستغلال كل الهدفين النهائيين يتمثلان في  أما 
 الكامل.
 .الصرفسعر الأسعار و  استقرارقد الذي يوافق الخارجية للنالقيمة الداخلية و  استغلال

التركيز على مكافحة  التعديل الهيكلي تمّ من هذين الهدفين للسياسة النقدية خلال مرحلة الإستقرار و 
 تشغيل الكامل و بشكل واضح على البطالة.بالأولوية على غرار ال اختصت ، التضخّم

 

 ،لتحقيق هذه الأهدافو  "تفاقم الأسعار" احتواءفي دف السياسة النقدية في التسعينات ه مثلهكذا تو 
ية مجموعة من الأدوات المباشرة والنصف المباشرة قتصادالجزائر عبر مختلف مراحلها الا جرّبت

 العملية.والغير المباشرة و 
 .( اشرة تمثلت في )سعر الفائدة، معدل الخصم، القروض* الأدوات المب

  أما الأدوات النصف المباشرة: )كمزايدة القروض، التنازل عن الأوراق التجارية نقدا  * 
 ا(.    سقفهيوميا أو أسبوعيا أو المحدد 

ة الإجبارية وعمليات السوق المفتوح الاحتياطاتفي  المتمثلةوبقيت الأدوات الغير المباشرة  
الإجبارية( غير  الاحتياطات) 4221للقرض والنقد وقانون  )49–29(التي سبق ونص عليها قانون 

  للبنوك التي كانت تعاني من عجزولم توضع حيز التنفيذ لعدم مناسبة الوضع بالنسبة  ، مستعملة
 .لأداةاوضعف في رسملتها، وحقوق لدى الغير وعدم توفر السيولة الكافية لوضع حيز التنفيذ هذه 
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السياسة النقدية في الجزائر نتائج جيدة عند تطبيق مرحلة التعديل الهيكلي  لقد حققت 
 أن، إلا الاقتصاديأن تتحكم في مؤشرات التضخم والنمو  واستطاعت 4229وخاصة في سنة 

 !مشكلة البطالة بقيت ذات رقمين )جد مرتفعة(
 

ظومة المصرفية الجزائرية من تعهدها المن ظهرت وضعية جديدة لم 9994أما في سنة 
حرّة لدى بعض البنوك التي كانت تعاني  احتياطاتوجود رتفاع سعر البترول، و ، ناتجة عن اقبل
تحتوي على فائض سيولة، مما أدى بالسلطات النقدية  9994، أصبحت منذ سنة عجز ماليمن 

يت الأدوات ائد، فألغفي إطار نظام السوق أن تلغي إستعمال الأدوات السابقة نظرا للظرف الس
فقط على الأدوات الغير المباشرة التي لم تستعملها  لتستندبعض الأدوات المباشرة النصف المباشرة و 

 عمليات السوق الحرّة.ألا و هي الإحتياطات الإجبارية و  سبقفيما 
 

          ية لعدم توّفر سوق سندات واسعة"السوق الحرّة" غير مستعملة بجدّ  الأداةظلّت هذه و 
 في الدوّل المتقدمة.  استعمالاداة أكثر رغم كون هذه الأ معطلّة، وبورصة

 أداة" " أوالضبط النهائي بأداةديدة سميت جداة فائض السيولة أ لامتصاصتستعمل  راحت
داة في توسع الكتلة النقدية عن طريق أ لتتحكمذلك " و Reprises de liquidités" السيولة" استرجاع

سلوك البنوك أمام ظاهرة  تميّز بها تيال ،استعمال سياسة تخفيض القروض، و جباريةالإ لاحتياطاتا
 .ملفات القروضميزت التي  المعلومات" الا تناظر"

 

وعة كبيرة من الأدوات المباشرة والشبه المباشرة والغير المباشرة نلاحظ أن رغم وجود مجمو 
منها، نلاحظ أن  جملةالأدوات أو  جميعياستها إلا أنّ السلطات النقدية لا تستعمل في س ، العمليةو 

لا تعرف و  بتها فيما مضىب نوع من الأدوات لم يسبق لها أن جرّ قتصادية تجرّ في كلّ وضعية ا
بمعايير أو سقوف مختلفة، تخدم مجموعة من الأدوات بتناسق و مسبقا مدى فعاليتها، لماذا لا تس

 ؟فعاليتها مسبقا وتعرف مدى استعملتهاجربتها أو تكون قد 
خبرتهم عن ومعرفتهم و  لميةالمصرفيون بكفاءتهم العو  الاقتصاديونيحلّل لماذا لا يبحث و 

قتصادية السياسة النقدية حسب الظرفية الا يمكن أن ترتكز عليهامنها مزيجا  واختيارالأدوات أنجع 
 مباشرة بتناسق.المباشرة وغير الالأدوات مزيجا من تحمل في طياتها ، السائدة

 ،لسنوات )49 -29(رض والنقد القدوات الغير المباشرة التي نص عليها قانون الأما أ
  2001  .إلى غاية سنة ظلت حبرا على الورق

ولم  بشكل جيّدتخدم هذه السياسة النقدية الأنظمة المصرفية الصادرة لم حتى القوانين و 
 إصلاحات تتلوهاة لسابقتها، في بعض الأحيان عكسي دوات، قوانين تتلوها قوانين الأ تخدم تلك
 أخرى. إصلاحات
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 للقرض والنقد النظام المصرفي الجزائري يحكمه قانون واحدت و سنوا 49أكثر من  بقي
على المتخصصة  وغيرالمتخصصة الهيئات المالية التجارية و ( يطبّق على جميع البنوك 29-49)

 .أنشطتها المختلفةطبيعة السواء رغم 
أصدرها  «Règlements»نظام  97كان متبوعا بأكثر من  (49-29)قانون إن إصدار  

البنك  طرفمن  إصدارهام ت .(9999 سنة إلى غاية 4229النقد )من سنة مجلس القرض و 
الهدف من إصدارها هو  ،نشرها في الجريدة الرسمية تمّ الجزائري للبنوك الأخرى والهيئات المالية و 

 تقنين النشاط المصرفي بعد إصدارها من طرف السلطات النقدية.
 تناقضاتتظهر بعض ال، و لتطبيقها واجزحتلك القوانين عراقيل و في بعض الأحيان تمثّل و 

عادة النظر فيها من جديد لتسمح بالتطبيق الجيّد للأدوات ولخدمة السياسة  ، يجب مراجعتها وا 
 ككلّ. الاقتصاديةاسة السيالنقدية و 

الات جدّ تقنية بفرض بعض جالحكومة في م لأعضاءخل السلطات العمومية كما لوحظ تدّ 
فرض قوانين على الإقتصاد مستعجلة ، و  بحثهتقنية  ميادينص في القوانين دون دراية ودون تخصّ 

رة عدم ظاه أن كما ف بعض المسؤولين،بحثها من طر لدراستها و  يأن تأخذ الوقت الكاف دون
 عدم تطبيقها.ستقرار القوانين وكثرتها وبالتالي تؤدي حتما إلى عدم إستقرار أعضاء الحكومة إ

باستقلالية، و تعدّ النتائج المحققة في  9999/9994لقد تمّ قيادة السياسة النقدية في سنة 
لى وضعية لكن ترجع أيضا إو  ، للسياسة النقدية وحدها ةراجع ليس فقط كم في التضخّمإطار التح

سياسة  انتهاجأيضا إلى ، و ارتفاع إيرادات المحروقاتو  استقرارالميزانية العامة الناتجة أساسا عن 
 إنعاشالطلب الكلي في إطار برنامج دعم  شانتعاكما يرجع الفضل إلى ، مالية حذرة منذ سنوات

ل جزء من تحويإلى هذا يرجع ، و   PNDA ط التنمية الفلاحيةضمن مخطّ " و PSRE" الاقتصاد
 ستراد.لإالطلب الكلي نحو ا

 9991في سنة  %49نسبة  الاعتبارأما نسبة البطالة فظلت مرتفعة حتى ولو أخذنا بعين  
 تأخرا معتبرا في جميع المجالات وفي إطار السياسة النقدية. وسجلت الإصلاحات الهيكلية

لمؤقت. كما حقق التشغيل الذاتي نسبة التشغيل ا ارتفعت بينمالم تبلغ نسبة التشغيل الدائم هدفها 
 .بفضل مراجعة النصوص القانونية 33 %نسبة 

الإدارة الخدمات و واحتل قطاع التجارة و  9991 في سنة 32%قدره  ارتفاعحققت التعاونيات العائلية 
 .53%حصّة الأسد في خلق مناصب الشغل بنسبة 

 التكوين(.هم التأهيل و هم غير مؤهلين )ينقصمن طالبي الشغل  65%كما لوحظ أن نسبة 
أعلى نسبة من البطالين هم و طويلة المدى )أي تفوق السنتين(  كونهاب بلادنا تميّزت البطالة فيو 

 جنس الإناث. فقط من 18%و  82%من جنس الذكور تقدّر بـ 
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مكافحة هذه الآفة من خلال لمستعجلة عدة تدابير متنوعة و السلطات العمومية  واتخذت
 قتصادي.امج دعم الإنعاش الابر و  التنمويةطات المخطّ  عن طريقلتشغيل الشباب  أجهزة عدةإنشاء 

 
 :من بينها ما يلينذكر  العراقيللوطني يعاني العديد من النقائص و قتصاد الاليزال ا

 لمناصب الشغل.المنتجة للثروات و  الاستثماراتف ضع 

 .ضعف وسائل الإنجاز 

 قتصادي على المستوى الا اضطراباتخلق  بت فيتسبّ  وجود فوارق جهوية في سوق الشغل        
 و الإجتماعي.

 هذا يرجع لسبب عدم مال لدى مصالح الضمان الإجتماعي، و عدم تصريح نسبة كبيرة من الع
 نقص فعاليتها.اسق أجهزة الرقابة و تن

 السوداء في  العمل القانوني في سوق ن الشغلالأطفال دون بلوغ سّ  استغلالظاهرة  انتشار
 .والأرياف المدن

 الأولوية المنتجة للقيمة  الاستثماراتنجاز البنوك لأجهزة تشغيل الشباب ولإ نقص تدعيم
ميد الأموال تجصب الشغل بدلا من تخفيض القروض و التي تخلق عدد كبير من مناالمضافة 

لدى المودعة  للملفات ، أو عدم صحة البياناتالمعلوماتتناظر  ،  بحجة آلاداخل البنوك
 .البنوك
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للموارد المالية  استعمالينبغي على السياسة النقدية أن تكون جدّ نشيطة لتسمح بأحسن 
للدولة التي مصدرها هو حصيلة إيرادات المحروقات وتحويلها إلى نقد، ويتمثل تحدّي البنك 

الصادرة من مورد نادر وثمين وغير متجدّد  في السعي على الحفاظ على هذه الذخيرة المركزي
في ملايين السنين وذلك بتمكينها من تحويلها بواسطة سياسة نقدية ناجعة إلى تمويل تكوّن 

وخصوصا بالسعي المكثّف مع السلطات  الشغلالمنتج والمثمر، الذي يخلق مناصب  الاستثمار
 الاعتمادبالنظر إلى  ،اقتصادنا" التي تميّز بها يقاف الظاهرة المسماة "بالظاهرة الهولنديةلإالعمومية 

همال القطاعات الأخرىو  قطاع المحروقاتعلى  التي والخدمات الفلاحة والصناعة  كقطاع الدائمة ا 
 يجب أن تركز جهودها عليها.

 

هياكل الدولة و تحسين الوساطة صلاح المؤسساتي و الإه نشاطها نحو على السياسة النقدية أن توجّ 
 :بوضع الأجهزة الآتية وتطويرهاالمصرفية 
 خطار.وكالة مركزية الأ 
 .وكالة مركزية الصكوك الغير المدفوعة 
 .سوق الصرف 
 .مركزية الميزانيات 

 نشاء آليات و  اوتطويره ةتوسيع السوق المالي عن طريق السوق  ،بهذه السوق للاتصالا 
 دينامكية معدّلات الفائدة. علىالسندية التي ستساعد 

  في الدوّل المتقدمة.تنتشر بكثرة السوق المفتوحة في بلادنا التي  أداةدور تنشيط 
 تحرير الفرع المشترك ما بين البنوك للحضور المادي للبنك المركزي. 
 التي  عن بعد الإلكترونيةومنتجات جديدة للدفع وتطويرها كإنجاز المقاصة  وضع تقنيات

نجاز شرع فيها، البيانات لضمان صحّة  Normalisés )عياريةلما (ةلمقايساللصكوك  وا 
هذا أيام و  2م في مدّة شهر أصبحت لا تتعدى تتّ  التي كانت ، هاوتخفيض آجال معالجت

الاقتطاعات تعميم هذه التقنية للأنواع الأخرى )و  الاقتصاديةتكثيف العمليات هل ما يس
 تحقّق فيي جديد هذا تحدّ ، التحويلات، والأوراق العمومية والخاصة ...( و الالكترونية

 .9999جوان  شهر
  ط السوق الثانويةضرورية لتنشيوضع آليات. 
  نشاء أدوات و  ذات الاستثمار شركات، الاستثمارمثل صناديق آليات جديدة تشجيع وا 

 Non cotées "في البورصة يمةالغير المق"المؤسسات  مويل" لت SICAV" ر رأسمال المتغي

en bourse  الشبابيةالصغيرة التي تشجع المواهب المؤسسات الصناعية المتوسطة و 
 المنشأة لمناصب الشغل.لجماعية ا اتوالمبادر 
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  واستثماره  الادخارالهام من  الاحتياطيلمؤسسات المتوسطة والصغيرة من لتمويل البنوك
 سنوات. 0)9(في المشاريع المنتجة بدلا من تعقيمه وتجميده في البنوك لمدة تفوق 

 فيذها ومتابعة تن ، افومية للمشاريع الواضحة والمحددة سلتخصيص قروض الخزينة العم
 ! والإشراف عليها وليس تمويلها فقط

 

 ت من طرف الدولة للمؤسسات التي تقوم بخدمة عمومية.إعانا منح 
 

  في القطاع المؤسساتي،  الاقتصادتطوير السوق الرهنية في الجزائر ضرورة حتمية لنمو
 ظلت البنوك منعزلة عن منح القروض الرهنية وخاصة للجمهور.

 

 49لا يتعدى نسبة  ،المصرفية ضعيف المنظومةن طريق بقي تمويل قطاع السكن ع% 
 .مجموع الطلابياتمن  %99بدلا أن يساهم في تمويله بنسبة 

 

  وضع الأسس الرئيسية لتطوير سوق رؤوس الأموال السندية والرهنية فيما بعد البورصة
 حتى الآن. معطلا اتتبعها التي تعد فرع

 ومزايا لا تتحقق في أية  ىاء المشاركة قو لعربي سيمنح الأعضإتحاد بورصات المغرب ا
 .على حدةبورصة 

  يكون بحوزتها مجموعة من  أنالإسراع بفتح شباك عمليات الصرف الآجلة لتتمكن البنوك
 العملة الصعبة الكافية.

  التي  الأدوات أهممن  "الضبط النقدي"تستعمل في  أداةأداة سعر الصرف هي أهم
 الاقتصاديةلدول المتقدمة، التي لها علاقة بالمؤشرات تستعملها السياسة النقدية في ا

في التحكم في السياسة النقدية والتأثير عليها، وبالتالي لا يمكن لسعر  اوتسمح له الأخرى
والإنذار عند  بطريقة عشوائية لا يسمح لنا بتقييم عملتنا امحدد أو اإداري بقيي أنالصرف 

 لقضاء على السوق الموازية.وا ةالخارجي تالاختلالاالضرورة وتصحيح 
 

 ، الثقة بأنفس الجزائريين إرجاعكما يقول أحد المسؤولين يجب 
 بين مؤيد ومعارض لها. كلية والرمز القوي لهذه الثقة يتمثل في مشكلة قابلية تحويل الدينار 
 

  انكماشيةأو توسعية أو  اختياريةالبنك المركزي اليوم مطالب ليس فقط بقيادة سياسة نقدية 
إصلاح الهيئات المالية التي تحت مسؤوليته ل مطالب أكثر بالإسراع في مسار فحسب ب

المركزية، إصلاح نظام الإعلام، إصلاح نظام  تالوكالامن سوق الصرف، بورصة، 
جديدة في مجال العملة، إصدار النقود المرنة أو كما يسميها  منتجاتالدفع، إصدار 

 .نالائتمابطاقات و البعض "النقديات" 
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 وأكثر دينامكية. تقديم توجيهات ونصائح للبنوك لتنمية سياسة قرض أكثر توسعا 
 

 زمام الرقابة على الكتلة النقدية ودوران النقد لى البنك المركزي أن يتحكم بشدة في ع
 والرقابة على الأسعار وتفاقمها.

 تطوير وتنمية القطاع الخاص المنتج.
 

سياسات مالية حذرة للدولة  باعتمادالعمومية لسياسة الميزانية،  الرقابة المالية على مستوى النفقات
 إمكانية حدوث صدمات في المستقبل عند تراجع سعر البترول. الاعتبارتأخذ بعين 

 

للتخفيف من  9999المسبق الذي ميز سنة  تسديدكما تراجعت المديونية الداخلية والخارجية بعد ال
ة فائض بلغ قدره وحققت ميزانية الدول ، لخارجي إلا القليلعبء المديونية، حيث بقي من الدين ا

 .9999دولار الأمريكي في سنة مليار  799إلى 
 

  الوطني هو سوء توزيع المداخيل بالنسبة للأجور  الاقتصادهناك مشكلة يعاني منها
والسؤال المطروح يكمن في كيفية  يمالجالإ يلداخالمن الناتج  %7.7والرواتب التي تمثل 

 زيع كتلة الأجور.تو 
 

  تستفيد منها المنظومة  ولا اءالسودفي السوق  داولتتهامة من النقود كمية كما لوحظ أن
عادةالكميّة من النقود و  تلك استقطابفكيف يمكن للدولة من جديد  ،المصرفية إدماجها  ا 

 .الاقتصادية تنميةالتشكّل خطرا على  لكي لاالرسمية في السوق 
 

باعتبار المشرفين على رؤوس  ،ليست مهيّأة في بلادنا بالشكل المرغوب  "رفيةالمص احترافإنّ " 
يتأثرون بالنظام السياسي لا يطبقون الأرثوذكسية و  صدار الأوامر،لإالبنوك الجزائرية يسهرون 

 المصرفية.
 

يصبح ، و كان يريد العيش بكرامة نالرأسمال البشري الخاص إ دملزم بالجاالجزائري اليوم هو  
 القطاع المصرفي.إيجابيين في إذا كنا نريد أن نصبح رجال  !لا حرّا بمعنى الكلمةرج

ه ويتمناه تصوّر كما ي لاحتراف المصرفية" "جد المفهوم الحقيقيالتطبيق لا ن جالرغم أن في م
  .الأخرى الاقتصاديةالأعوان المشرّع و 

 

و المستخدمة في تسيير النقد تمثّل مجموعة " الوسائل  في الجزائرالمنظومة المصرفية  تبقى
 ".الاستثماراتتمويل 
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 مزيجا متنوعا من عدة سياسات مختلفة: تشكل المتقدمةالسياسة النقدية في الدول  إنّ  

من سياسة الميزانية وسياسة توزيع المداخيل وسياسة سعر الصرف والميزان المدفوعات الخارجي، 
ونية العمومية وسياسة الأسعار والسياسة المالية وسياسة التشغيل الكامل وسياسة تسيير المدي

 ، وسياسة الإنتاج.الاستثماروسياسة 
ودورها يكون  "فعالية السياسة النقدية"عنه ينتج  ، ق هذه السياسات فيما بينهاوتناس تضافرإن 

 سياسة نقدية. فضلإيجابي ويحقق نتائج جيدة لقيادة أ
يات هذه التجربة ومن بينها الولامن قبل التي خاضت  لدول المتقدمةجاهدة، ا تسعى إليهوهذا ما 
 .المتحدة 
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 ةــات المستعملــم المصطلحـــأه
 
 
 
  د:ـــة أو النقــالعمل -

تمثل العملة مجموع وسائل الدفع المستعملة لإجراء التسديد بشتى أنواعه عبر كامل الإقليم.هي 
 تجاه المواطنين.إتحت الطلب أو لأجل للمؤسسات النقدية  الالتزاماتمصدر 

 
 La quasi monnaieشبــه العملــة:  -
 جل و ودائع الإدخار لدى المؤسسات المنشأة للعملة.لأأساسا من الودائع تشكل ت
 
 العملــة المساعــدة: -

تتشكل هذه العملة من القطع المعدنية، في الجزائر الخزينة العامة هي التي تصدّر هذه القطع، أما 
عنصرا ذات  البنك المركزي هو مكلّف فقط بعرضها للتداول، إنّ هذا النوع من العملة لا يشكل

في توجيه و تحديد التطوّر  هام أهمية في الكتلة النقدية المتداولة مما لا يسمح باعتبارها كمؤشر
 و المالي لبلد معيّن. الاقتصادي

 
 La monnaie fiduciaireالعملـــة الورقيـــة :  -

يا صدرها حصر هذه العملة قائمة على مفهوم الثقة و هي مجسّدة في الأوراق النقدية التي ي تعدّ 
 معهد الإصدار )البنك المركزي(.

إن العملة الورقية هي قابلة للتحويل بكلّ حرية إلى نقود معدنية )أو نقود مساعدة( و تستعمل بقوة 
 في عمليات الدفع.

 
 العملـــة المركزيـــة : -

 La planche لنقديةا ك الأوراقالبنـك المركـزي عـن طريـق آلية س هـي العملـة أو النقـد الـذي يصـدره

à billet   ّنتائج تضخميّة. من  ر عنهامما ينج 
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 La monnaie électronique ة:ــالإلكترونية ــالعمل -
 ,Cartes à mémoire)رة( ــة الذاكـ)بطاق ةيـالآل ةالإلكترونيل ـق وسائـن طريـع عـل الدفـي وسائـه

Cartes à puce. 
 
 La monnaie scripturale( ةالاسمية أو )ـالكتابي  ةـالعمل -

  الخزينة لأوراق المالية و أذونتشمل جميع الودائع لدى البنوك و الخزينة العمومية من ا
 التسديدات عن طريق الكتابة فقط، وتسمح بإجراء (CCP)الحسابات الجارية البريدية و 
د شكل بهذا الصدّ تكتسي هذه العملة أهمية كبيرة نسبيا في الكتلة النقدية المتداولة، كما تو 

تقدمة في الدوّل الم انتشاراأشدّ  هذا النوع من العملة هوتوسيع ومرونة للكتلة النقدية، و  وسيلة
 .استعمالاأكثر و 

 

  ة:ــــف العملـــوظائ -
 يشترط على العملة أن تتوفر فيها ثلاث شروط أن تكون: 

 ادل.ـتبي للـط فـوسي 
 م.ـاس القيّ ـقي أداةم أو ـار القيّ ـمعي 
 بالقدرة الشرائية. والاحتفاظ ادخار أداةة أي ـي القيمـاحتياط 

 

 ة :ـــة النقديــالكتل -
تتمثل في مجموع وسائل الدفع المتداولة في الإقتصاد لفترة معينة، أي بمعنى تشمل جميع 

 وسائل الدفع الموجودة في متناول الأعوان الإقتصادية.
الشبكة المالية للبلد          ف من بلد لآخر وفق مكونات إن تركيبة أو تشكيلة الكتلة النقدية تختل

 احتياجات السياسة النقدية.و 
من  اصطلاحاحجم العملة المتداولة من خلال علامات يتم تحديدها يتم تعيين عناصر و 

 طرف السلطات النقدية للبلد المعني.
 :لنقديةعناصر للكتلة ا ةففي الجزائر يمكننا التمييز بين ثلاث

يتكون هذا العنصر من أوراق نقدية و نقود مساعدة متداولة + ودائع تحت  :M(1)(:1ك)
 الطلب لدى البنوك و الحسابات البريدية الجارية و الخزينة العمومية.

 : يتطابق هذا العنصر مع الودائع الآجلة لدى البنوك التجارية.  M(2)(: 2ك)
 لة النقدية.( أي بمعنى الكت2( + ك)1يمثل مجموع ك) :M(3)(: 3ك)
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 ة :ــة المصرفيــالوساط -
، دور للبنوك هي جمع الإدخار و إعادة توزيعه على شكل قروض أحد الأدوار الأساسية

تمويل ذات طابع و أجل مختلفان في لالوسطاء الماليين هو الربط ما بين نوايا الإدخار و حاجيات ا
نفس الفترة و على الشكل  لتمويل فيأغلب الأحيان كيف يمكننا توفير الإدخار لسدّ حاجيات ا

 المرغوب؟
 
 ة :ـــوق النقديـــالس -

صة للبنوك فقط، بمعنى الواسع هي سوق هي سوق الودائع تحت الطلب دون تحديد القيمة المخصّ 
 و 70سندات قابلة للتداول لمدّة تتراوح ما بين ) ابإمكان الدولة و البنوك و المؤسسات أن تطرح فيه

 .سنوات( 17
 
 الأوّليــــة:وق ــالس -

هي سوق الإصدارات الجديدة للأوراق المالية، في هذه السوق نجد المؤسسات و الحكومات تبيع 
للمدخرين و الوسطاء الماليين الأصول المالية )من الأسهم و السندات( مقابل أموال تسمح لها 

 .بحيازة أصول حقيقية
 .السوق الأوليةبدون وجود بورصة لا تعمل هذه السوق لا تظهر ماديّا غير مجسدّة، و لكن 

 
 ة :ـــوق الثانويـــالس -
مكان يلتقي فيه  تمثل في سوق الأوراق المالية أو بورصة القيّم المتحركة، هوتسوق أوسع  يه

 .ممتلكين الأوراق الصادرة و المشترين الذين يرغبون في حيازتها
 
 رض :ـــر  القــتأطي -

لات على مستوى الكتلة النقدية من طرف ط النقدي بواسطة تدخّ مستعملة في الضب أداةهي 
السلطات النقدية لتخفيض أو رفع من نمو القروض، تفرضها على البنوك )بتحديد أو وضع نسبة 
معينة لمنح القروض( من أجل التحكم و السيطرة على الكتلة النقدية و يطلق عليها سقوف 

 .الائتمان
 La régulation monétaire: ط النقـــديــالضب -

من أدوات  أداة باستعماللات السلطات النقدية تدخّ  يقن طر علضبط النقدي لنمط هو 
تأطير القروض، ، عن طريق تدخلها عبر نسب الفائدة أو سياسة معينة النقدي الضبط

 استرجاع فائض السيولة ...توحة، السوق المف
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 ة:ـلدائموارد اـالمة و ـوال الخاصـي للأمـل البنكـالمعام -

هي العلاقة التي تربط ما بين الأموال الخاصة الصافية ومجموع الموارد الدائمة التي تدوم أكثر 
 .60%من خمسة سنوات لمناصب الشغل الدائمة و يقدّر هذا المعامل بـ 

 
  Ratio de solvabilitéوك ــة كـأو نسبالملاءة ة ـنسب -

(Ratio Cooke). 
لاسيما معادلة  الاحترازية، تجبر البنوك على احترام القوانين 1999هذه النسبة التي أنشأت في 

 .08%الأموال الدائمة على مجموع الأخطار المرجحة التي تكون أقل أو تساوي 
و هذا يعني أنّ هناك مؤسسات من القطاع الخاص أين نسبة الأخطار تكون مساوية إلى 

 ". MAC Donnougبنسبة "  2771في الدوّل المتقدمة في سنة  استبدل، و الذي %100
 نسبة. الأخطار تكون أقل مرجحةمن مصلحة البنوك تمويل المشاريع أين 

 

 :ةــار المصرفيــع الأخطــتوزي -
هي وضع حدّ أو ترخيص للأخطار التي تتعرض لها البنوك بالنسبة للمستفيد أو لمجموعة من 

 ة.المستفيدين و التي تكون على قدر أموالهم الخاصة الصافي
  La vitesse de circulation de la masse النقديــة:ة ـة دوران الكتلـرعس -

Monétaire  :سرعة دوران العملة أي نسبة ما بين الناتج الداخلي الإجمالي  هيPIB  لسنة معينة
 (.2+ ك 1على مجموع الكتلة النقدية )ك

 العملة.و يرمز إلى عدد تداول و حدة نقدية بمتوسط سنوي لمعدّل تداول 
 
 Le multiplicateur monétaire النقـــدي:ف ــالمضاع -

من طرف الأعوان الإقتصادية و يعطي فكرة عن  ن الطلب على النقد له مدلول إقتصادي آخر يبيّ 
 العملة. مجموع من اقتصاديعون حصّة كلّ 

 ة :ــع المتاحــل الدفــوسائ -
 وض السندية.تشمل الصكوك، النقود المرنة، التحويلات، القر 
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 La monétiqueة: ــود المرنـات أو النقـالنقدي -
نوع هي وسيلة دفع متطورة لا تستعمل الأوراق النقدية أو القطع النقدية المعدنية بل تستعمل 

 آخر من العملة مثل بطاقات الدفع أو بطاقات القرض المستعملة في الجهاز الإلكتروني.
في بعض  "ou check « "Travel cheque  دمة صكوك السفرفي بعض الدوّل المتق كاستعمال

 المحلات الكبرى و الفنادق مثلا في الولايات المتحدة.
 
 Le marché interbancaireوك ــن البنـا بيـم المشتركــة وقـالس -

 لتقي فيه قوى العرض و الطلب للسيولة.تتمثل جزء من السوق النقدية هو المكان الذي 
 ي: ـة هـوق المشتركـي السـون فـالمتدّخل

 ة.ـن للسيولـن أو طالبيـة كعارضيـات الماليـوك و الهيئـالبن -
 ط.ـة فقـون مقرضـا أن تكـي يمكنهـرة التـات المستثمـالهيئ -

 صين في ذلك.بغياب الوسطاء المتخصّ  الانتقاليةالبنك المركزي يلعب دور الوسيط عند 
 لسوق المشتركة:يمكن ممارسة نوعان من العمليات في ا 

 .)العمليات على بياض )أي بمعنى عمليات بدون ضمانات 

 بل ضمانات )أوراق تجارية عمومية أو خاصة(.االعمليات مق 

 

 
 L’Open marketة: ــوق المفتوحـات السـعملي -

و بيع  يق شراءأي تدخل البنك المركزي في السوق المشتركة من أجل تنظيم سيولة البنوك عن طر 
غير مباشرة يطلق عليها عمليات السوق الحرّة )حسب  أداةرية عمومية أو خاصة و هي أوراق تجا

 من القانون الأساسي للبنك المركزي(. 19المادة 
 

 
 Les réserves obligatoiresة: ــة أو الإلزاميـالإجباري الاحتياطيات -

طبق على ودائع تحت إلزام توظيفها سواء بعملة البنك المركزي أو تحت شكل سندات الدولة و ت
انون من ق 93حسب المادة لا يمكن تجاوزها  28%الطلب و الودائع لأجل حسب نسبة معينة 

 عليها تغييرات قانونية. ( و أجري17-97(القرض و النقد 
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 ا(:ــة يوميـن الأوراق التجاريـازل عـة )التنـاط اليوميـالأقس -

La prise de pension de jour en jour."   
 استخدمتيستعملها البنك المركزي يوميا أو أسبوعيا لضبط السيولة المصرفية ) أداةي تقنية أو ه

 العوامل التالية : الاعتبار( تأخذ بعين 1991بعد سنة  في الجزائر هذه الآداة
 إلــى: بالاستناددرة ـة المقـالسيول 

 ة.ـة الورقيـة دوران العملـسرع 

 لات.ــالتحوي 

 ة.ـعبة الصـل العملـتحصي 

 ة.ـة العموميـات الخزينـعملي 

 ل.ـاري للتدّخـغ المعيـاب المبلـحس 
 ة ـق المنظومـن طريـة عـة المستخرجـي للسيولـدر و الحقيقـغ المقـن المبلـة ما بيـالمقارن

 ة.ـالمصرفي
 ات.ـالضمان الاعتبارن ـذ بعيـة بأخـاري للسيولـغ المعيـع المبلـتوزي 
 ائدة بنك الجزائر و إعطاء أمر بالتحويل في اليوم نفسه.مع تقديم موافقة الإقراض لف 
  Les prises de pensions plafonnées " ساط المدفوعة المحدّد سقفها:قالأ -

 هي تقنية لضبط السيولة تحدّد سقوف لشراء ومبيعات الأوراق التجارية من طرف البنك المركزي.
 "bancaires Adjudication des crédits " :المصرفيــة مناقصـة القــروض -

 .الاستقرارإثر برنامج  1991في السياسة النقدية في سنة  استخدمتنصف مباشرة  أداةهي 
أنشأ بنك الجزائر عن طريق السوق النقدية نظام لمناقصة القروض مفتوح للبنوك و المؤسسات 

دّة القروض يمكن أن المالية التي تعمل في السوق النقدية، و ينظم في ثاني يوم من الأسبوع، و م
 تمتد إلى ثلاثة أشهر.

 الإعلان عن المناقصات يكون على الأقل يوم قبل تاريخ المناقصة بتقديم كلّ المعلومات الآتية:
 دف.ـدة المستهـدّل الفائـمع 

 ة.ـة المطروحـواع الأوراق التجاريـأن 

 ة.ـراء العمليـخ إجـتاري 

 العمليـة. استحقاق خـتاري 

  لإنهـاء العمليـة.الوقـت المحـدّد 

 من العملية  تقديم العروض من طرف البنوك إلى البنك المركزي يكون في نفس يوم
 سا.11سا إلى 9الساعة 

 و الإعلان عن النتائج يكون أيضا في نفس اليوم في الفترة المسائية.
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 "Les adjudications de bons du trésor"ة: ــدات الخزينـة سنـمناقص -
العمومية في السوق النقدية بإصدار سندات الخزينة بأنواع مختلفة، المتدخلون في تتدخل الخزينة 

قيّم الخزينة الذين يصدرونها لحسابهم أو لحساب سندات الخزينة هم اختصاصيون في سوق 
عملائهم، و يتم ذلك في البنك المركزي صباحا و حسب تقنيات معينة، و حسب اقتراحات 

 أو حدّ أقصى يحدّده ممثل الخزينة العمومية.العارضين يتم تحديد معدّل 
 
 "Le taux pivot ou le taux Directeur " ةـة أو التوجيهيـة المحوريـالنسب -

هي تدخل البنك المركزي عن طريق تحديد أعلى نسبة لسعر الفائدة في السوق المشتركة ما بين 
 في الجزائر(. 1990جوان هذه الآداة في شهر  استعمال)لقد ألغي  البنوك للضبط النقدي.

 "La spécialisation des banquesوك: " ــص البنـدأ تخصيـمب -
هي ملزمة بتجميع  مبدأ توطين كلّ مؤسسة عمومية في بنك واحد، أن الشركات العمومية هو

من قانون المالية  19في بنك واحد )حسب المادة  الاستغلالحساباتها البنكية التي تخصّ دورة 
 (.1907لسنة 

 La centrale  des risquesمركزيــة الأخطــار:  -
 الاعتبارهو قسم في البنك يأخذ يوميا كلّ زبون على حدّة و حسب نوعية القروض و يأخذ بعين 

بشفافية الإعلام  هذا القسم هتمي. بالاستعمالمبلغ القرض المستعمل مقارنة مع المبلغ المسموح له 
 ر الجهات المعنية بالأمر على مستوى البنك المركزي.لتفادي الأخطار المصرفية و إنذا

 
 La centrale des impayésة: ـر المدفوعـوك الغيـة الصكـوكال -

هو قسم لدى البنك المركزي يهتم بالصكوك دون رصيد المقدّمة للبنوك، و اتخاذ الإجراءات 
لزبائن من فتح حساب لدى و قد تصل تلك الإجراءات حتى منع ا ،القانونية اللازمة اتجاه الزبائن

 البنك كعقوبة في بعض الدوّل الذي هو حق لكلّ مواطن.
 
 La rationalisation des dépenses publiquesة: ــات العموميــد النفقــترشي -

للدولة مثل التحكم في كتلة الأجور، إلغاء  التجهيزالتحكم في وتيرة نفقات التسيير و نفقات 
 (. الخدعم الأسعار 

 
 
 
 "La télé compensation " :دـــن بعـعالالكترونية  ة ـالمقاص -
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الإعلام  تقنيات استعمالما بين البنوك و الجهاز المركزي  بفضل  هو نظام دفع جديد آلي يربط
الآلي، يسمح هذا النظام بمعالجة آلية للمعلومات التي ترسلها البنوك إلى الجهاز المركزي آليا، 

تحسين نوعية الخدمات وحركية المعلومات و حمايتها، أي بمعنى يقضي يهدف هذا النظام إلى 
الغير المطابقة للمواصفات يشمل هذا النظام الصكّوك المصرفية و التحويلات أما  على الصكوك

  ينطلق المصرفية ...( سوف الاقتطاعاتعمليات الدفع الأخرى من )أوراق تجارية، بطاقات الدفع، 
 في المرحلة القادمة.

صك يوميا، كما يسمح بتخفيض مدّة  12777سمح هذا النظام بسرعة معالجة البيانات أي متوسط ي
المقاصة اليدوية، أصبحت  باستخداممعالجة الصكوك المصرفية التي كانت تستغرق أكثر من شهر 

ساعة فقط و هذا يسمح بتوطيد المعاملات الإقتصادية  19هذا النظام مدّة  استخدامتستغرق بفضل 
 في الجزائر(. 2772هذا النظام الجديد في سنة  انطلقيمنح الحماية الكافية و صحة البيانات )و 
 
 "La recapitalisation"ة: ـــادة الرسملــإع -

 تقدمها الخزينة العمومية للبنوك التجارية لإعادة رسملتها و تخفض جزئيا من ديونها. تسلفياهي 
 
 "Le crédit documentaire": يدنمستلارض ــالق -

نظير تقديم  الذي يقوم بنك بدفع مبلغ معيّن لشراء سلعة أو الاعتمادهو ذلك  نديتسملاالقرض 
السلعة  استلامخدمة مقابل إعطاءها في مدّة زمنية محدّدة الوثائق المطابقة لها تبرهن على 

 ق الخدمة.يعند تحق بمواصفاتها أو
 الخارجية. دّ منها في التجارةندي في أيامنا وسيلة دفع لابتسمأصبح القرض ال

 
 
  « Le crédit-bail »  ou «  Leasingار: ـــرض الإيجــق -

 نوع من تمويل الأصول مستخدم بكثرة دوّليا. جار المالي " هويطلق عليه أيضا " الإي
" مجموعة من الأصول من عدّة موردين بطلب من طرف ثاني  Bailleurيتمثل في حيازة المؤجر " 

ذلك الأصل دون تحويل الملكية لمدّة  استخدام" حيث يبيع له حق  Preneurيسمى "  المستخدم
 زمنية يحدّدها الطرفان مقابل دفع إيجار معيّن.

 
 
 

كما يسمح قرض الإيجار للمستأجر في نهاية المدّة بحيازة الأصل بسعر القيمة المتبقية بعد طرح 
 حق خسارة بالمؤجر.يل مجموع أقساط الإيجار المدفوعة، و هذا دون أن
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هذا القرض يسمح أيضا لشركات الطيران بتجديد أجهزتها و وسائلها دون أن تكون لها 
 يتميز هذا القرض بكونه قرض متوسط المدى. الأموال الكافية.

 
 
 "Capacité de financement"ل: ــدرة التمويـــق -

قتصادية مثل حاجة المؤسسات و إيجابي لحساب رأسمال الأعوان الايمكن أن يكون رصيد سلبي أ
 .ادخارهاو فائض  قدرة التمويل توّفق ما بين  إلى تمويل الإستثمارات، كما يجب على الأسر أن

 
 
 "L’économie  d’endettement " :الاستدانة اقتصاد -

أين تكون الأسواق النقدية و المالية غير متطورة أو عديمة الفعالية، أين يشكل القرض المصدر 
 الأموال(. سي للتمويل )أي بمعنى وجود نقص في رؤوسالأسا

 
 
 Reprise de liquidité              ة ":ـالسيول استردادأو "  "ة ـالسيول استرجاع"  أداة -

الضبط النهائي " أو " التعديل النهائي " عند وجود سيولة مفرطة لدى  أداةكما سمّاها البعض هي " 
السيولة لدى البنوك عن طريق تدخل بنك  لاسترجاعات النقدية البنوك هي تقنية تتخذها السلط

 الجزائر )المركزي( في السوق النقدية بإدخال على شكل مناقصات ثنائية أو متعدّدة الأطراف.
ابتداء من سنة  في الجزائر )لقد استخدمت هذه الآداة 0,75%كما قدرت نسبة تأجير السيولة بـ 

اء " يمكن ممارستها في مدّة ساعتين فقط من الإعلان عن السيولة البيض استرجاع"  (2771
 و تقديم نتائجها(.  العملية

 21يمكن لبنك الجزائر أن يسمح للبنوك التجارية بتوظيف سيولتها مؤقتا على شكل ودائع لـ  -
 (.0,75%ساعة أو ودائع لأجل يتم تأجيرها بنسبة ثابتة )مثل نسبة 

 
 
 

 SICAVرة: ــال المتغيّ و ـرؤوس الأم استثمارات ـشرك -
Société d’investissement à capitaux variable                                                                  
   

 تسمح بتسيير حافظة القيّم المتنقلة. Anonymesهي شركات 
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يتغيّر يوميّا مال  يمثل مبالغ الأصول المسيّرة. و هذا الرأس SICAVمال شركات  إنّ رأس
 .بحركية الأسهم

 
 La thésaurisation » « :الاكتناز -

متلاك ثروة أو قيّم من الحقوق لا تستعمل في الإنتاج من طرف عون اهي ظاهرة  
 )عند تجميد الثروات(. إقتصادي.

 
 Etalon de change – or » « ب ":ــرف " الذهـدة الصــقاع -

بأن  رأو" الذي  Brettons-Woods" "  : وودز نبرتي"  تاتفاقياهو نظام نقدي يعمل به بعد 
ائك ببس  محسوبة مقارنةأي عرف بالمقارنة إلى عملة " الدولار الأمريكي " تقيمة العملة الصعبة 

 الذهب. هو نظام نقدي يرتكز على الذهب كمرجعية.
 
 "Certificat de dépôt"داع: ـــادة الإيــشه -

 ائنها مقابل ودائع من طرفهم من أجل التفاوض عليها في السوق.مها البنوك لزبهي شهادة تقدّ 
 
 Le marché hypothécaireة: ــوق الرهنيــالس -

بضمانات رهنية من أجل إعادة رسملة القروض  لحقةهي سوق يتفاوض فيها إلا الحقوق الم
 الممنوحة بإنشاء الحماية الكافية.

 
 COSOBر(: ــــلجزائة )اـات البورصـى عمليـة علـة الرقابـلجن -

La commission de surveillance des opérations en bourse (en Algérie). 
 
 
 "« La cotation au fixingة(: ــرف )البورصـة للصـرة الثابتـالتسعي -

هي طريقة تسعيرة أو تقييم للأوراق المالية بالمقارنة العامة لجميع أوامر الشراء و البيع في مدّة 
 حدّدة.زمنية م

 
لكلّ صرف واحد لتسعيرة جميع المعاملات المبرمة تتمثل في تطبيق معدّل  :التسعيرة الثابتة

ورقة مالية في جلسة معينة للتفاوض في البورصة. هذا المعدّل للتسعيرة يسمح بتحقيق الحدّ 
 أوامر لفتح جلسة البورصة. الاعتبارالأقصى لحجم المعاملات بأخذ بعين 
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 "«Taux Flat ":" فلآتمعـــدّل "  -
خذ هي عبارة تطلق على معدّل الفائدة التقديري الذي يطبق فقط على مبلغ الأوراق المالية دون أ

 هذه الأوراق. لاستحقاقالمدّة الزمنية  الاعتباربعين 
 
 "« Le taux de change nominal  « TCN "    :الاسميرف ـر الصّ ــسع -

في حسابات الصرف الذي يظهر في الميزانية و  سعر رف الغير الحقيقي، هوصهو سعر ال
 .الاقتصاديللعون  الاستغلال

 "« Le taux de change réel « TCERي: ــرف الحقيقـر الصّ ـسع -
 طويل في وثائق قرارات الإستثمار.اليظهر هذا السعر على المدى المتوسط و 

 
 Le régime du taux de change flottant ou":أو العائـم رف المعوّمنظام سعر الصّ  -

flexible.ور.ـروك للجمهـالمترف ـر الصـو سعـه 
 
 "Le flottement  dirigé": الموّجــه"»المعـوّم رف ـر الصّ ـام سعـنظ -

العملات من رف محدّد بسلة هو سعر الصّ و  1991ي اتبعته الجزائر منذ سنة هو نظام الصرف الذ
 جزائري.الصعبة التي تساهم في تقييم الدينار ال

 "La convertibilité totale du Dinar "ار:ـي للدينـل الكلـة التبديـقابلي
رف يقضي على الحواجز التي تعيق سعر صرف الدينار معناه ّّ هذا معناه نظام آخر لسعر الص

 الطلب.أين العملة تخضع لقوانين العرض و صرف حرّة التبديل  وجود سوق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ةــع المستعملـــالمراج
)كمال الدين  دم من الكاتب كمال شهريت و ( : تقنيات و ممارسات مصرفية، مالية و بورصة، مق1مرجع ) -
 الجزائر ) الجزائر الكبرى للكتب(. GALة(،مطبعة وتعتو ب
 مكتبة لبنان. –قتصادية و التجارية لمصطفى هني الا فردات( : قاموس الم2مرجع ) -
و  الاقتصادي، عن المجلس الوطني 2771لية السياسة النقدية في الجزائر لجوي ( : نظرة عن3) عمرج -

 .09و  00صفحة  22، الدورة العادية الاجتماعي
 
 
 
 
 
 

 عـــــــــــة  المراجــــــــقائم
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 : المراجـــع باللغـــة  العربيــــة: أولا

 :الـكـتـــب (1
 مانيا(: سامي عفيفي حاتم )دكتور في الفلسفة التجارية الخارجية بجامعة كيل أل -

 " دراسـات فـي الاقتصاد الدوّلـــي "
 .2777الطبعة الخامسة فبراير  –الدار المصرية اللبنانية 

 
 فريد مصطفى أحمد و محمد السيد حسن سهير : -

 " السياسات النقديـة و البعـد الدوّلـي لليورو "
 .1999مؤسسة شباب جامعة الإسكندرية طبعة 

 
 الاقتصاد بجامعة الإسكندرية( : رشدي شيحة مصطفى )رئيس قسم -

 " الاقتصاد النقـدي و المصرفـي "
 . 1991دار المعرفة الجامعية الإسكندرية 

 
 الجارحي معبد: –توفيق الصادق علي  -

 " السياسـات النقديـة فـي الـدوّل العربيــة "
 .1992ارات العدد الثاني، أبو ظبي الإم –صندوق النقد العربي، معهد السياسات الاقتصادية 

 
 السيد علي عبد المنعم : -

 " التطـوّر التاريخـي للأنظمـة النقديـة فـي الأقطـار العربيـة "
 .1991 –منشورات مركز دراسات الوحدة العربية و صندوق النقد العربي بيروت 

 
 
 
 
 
 
 

 : رـــــاريـقـت –وث ــــــــــحـات وبــــــــــــــدراس (2
 :وثــــالبح -1.2

 
 السيد الطاهر لطرش : -
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 أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في علوم التسيير تحت عنوان:
 " مكانة السياسة النقدية و دورها في المرحلة الإنتقالية إلى إقتصاد السوق "

 الجزائر.–المدرسة العليا للتجارة  – 2771تحت إشراف الدكتور عبد الحق لعميري، ديسمبر 
 
 السيد بطاهر علي-

 نيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية فرع التحليل الاقتصادي تحت عنوان:أطروحة ل
 "إصلاحات النظام المصرفي الجزائري وأثارها علي تعبئة المدخرات و تمويل التنمية".

 .2771-2771السنة الجامعية 
 
 السيد بوزيدة حميد -

"النظام الضريبي الجزائري و  ن:أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية تحت عنوا
 ".2771-1992تحديات الإصلاح الاقتصادي في الفترة 

 .2772-2771تحت إشراف الدكتور قدي عبد المجيد، السنة الجامعية 
 
 

 :رــات و التقاريـالدراس -2.2
 : « CNES »المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي  -

 ـة فـي الجزائــر "تقريـر حـول " نظـرة عـن السياسـة النقدي
 .2771لشهر جويلية  22لجنة التقييم الدورة العامة العادية 

 
 : « CNES »المجلس الوطني الاقتصادي و الإجتماعي  -

 " الظـرف الاقتصادي و الإجتماعـي " 
 .2771لشهر جويلية  22للدورة العامة العادية  2771السداسي الثاني لسنة 

 
 
 
 

 
 : « CNES »قتصادي و الاجتماعي المجلس الوطني الا -

 " الظـرف الاقتصادي و الإجتماعـي "
 .2771لسنة  22عن لجنة التقييم الدورة العامة العادية  - 2771للسداسي الثاني من سنة 
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 صندوق النقد الدوّلي : -

 .1999" آفـاق الاقتصاد العالمـي " لشهـر أكتوبـر 
 مية.تقرير حول دراسات اقتصادية و مالية عال

إصدار  –اليورو الاحتمالات و التحديات  –يدرس ملفات الأزمات المالية و الاقتصاد العالمي 
 ينشر مرتين في السنة، واشنطن العاصمة. 9170مكتبة الكونغرس الأمريكي 

 

 
 :لات ــــــــــــــــــجــمالـ(  3

 
لنقد الدوّلي بمساعدة من عن صندوق ا –تصدر كل ثلاثة أشهر  -مجلة " التمويل و التنمية "  -

 تحت عنوان: " شّن الهجوم على الفساد ".2777صندوق النقد العربي لشهر جويلية  
 
عن صندوق النقد الدوّلي بمساعدة  -تصدر كل ثلاثة أشهر  –مجلة " التمويل و التنمية "  -

يات التي تحت عنوان: " الاقتصاد 2777مالية من صندوق النقد العربي الصادرة لشهر سبتمبر 
 ". ةتمّر بمرحلة الانتقالي

 
تحت  1999الصادرة عن صندوق النقد الدوّلي لشهر مارس  –مجلة " التمويل و التنمية "  -

 عنوان " فرصة لإفريقيا ".
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 : ةـــة  الفرنسيـــع  باللغـــــالمراج: ثانيا

 : الـكـتـــب (1
 
- Abdellatif BENACHNOU (ex- Ministre des finances 1999 à 2001) : 

" Du budget au marché ». 
Par Alpha édition Novembre 2004. Conception graphique et coordination éditoriale. 
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- Abdelkrim  SADEK : 

« Le système bancaire Algérien   la nouvelle réglementation », 
Edition imprimerie A. Ben 2004 à Bordj El Kif fan. 

 
- Alain BARRERE : 

« La politique financière » 
Série Dalloz, édition 1959. 

 
- Alain SAMUELSON : 

« Les grands courants de la pensée économique » 
(Concepts de base et questions essentielles) office des publications universitaires   

Alger. Version originale  paru en 1985 à Grenoble –Droit de reproduction en 1993. 
 
- Ammour BENHALIMA, Docteur d’Etat en sciences économiques : 

« Le système bancaire Algérien – Textes et réalités » 
Edition d’Ahlab – 2eme édition 2001. 

 
- Même auteur : 

« Monnaie et régulation monétaire -  Référence à l’Algérie » 
Edition d’Ahlab -1997. 

 
- Alain BARRERE : 

« Théorie économique et impulsions Keynésienne » 
Série  Dalloz. 

 
- Alain  BARRERE et FLAMANT : 

« Monnaie et relations internationales » 
 
- Besnard. D  et M. Redon 

« La monnaie politique et institutions » 
Edition – Economie – Module Dunod – Série Bordas, Paris 1985. 

 
- Chéneau : 

« Mécanisme et politique monétaire économie du système bancaire Français ». 
 
- C.E.E. Communauté économique Européenne : 

« Les instruments de la politique monétaire dans les pays de la communauté 
économique Européenne ». 

 
 
 
 
 
 
- Direction Générale des impôts : 

« Guide fiscal des investisseurs » 
Direction de la législation fiscale du ministère des finances sous direction des 
relations publiques et de l’information. 
Les éditions du Sahel 2006 – imprimerie Alger Print Ain El Benian. 

 
- Jacques  KAHN : 
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« Pour  comprendre les crises  monétaires » 
2eme édition avec explications nouvelles – édition sociales, Paris 1972.  

 
- Jacque FONTANEL : 

« Analyse des politiques économiques » 
« Fragments de cours » office des publications universitaires 22.10.2005. 

 
- Même auteur : 

« Evaluation des politiques publiques » 
Office des publications universitaires septembre 2005. 
« Collection fragments de cours » – Grenoble (02) – France. 

 
- Jacques FONTANEL et Michel CHETELUS : 

« Dix grands problèmes économiques contemporains » 
Office des publications universitaires – Collection économie plus, publié en 
Décembre 1993. 

 
- Jeran-Louis BESSON : 

« Monnaie et finances » 
Collection économie en plus – Office des publications universitaires, édition 
Décembre 1993 (Presse universitaire de Grenoble). 

 
- Kamel-eddine BOUATOUATA (FINALEP) : 

« Le capital investissement – le capital risque – enjeux et perspectives » 
Edition Gal grand – Alger – Livres 2005, Imprimerie Mourad Hasnaoui. 

 
- Kamel CHEHRIT : 

« Histoire de la monnaie et de la finance » 
Collection savoir plus » MLP, édition 2000. 

 
- Même  auteur : 

« Techniques et pratiques bancaires, financière et boursières » 
Edition Gal Imprimerie Hasnaoui, Grand Alger-Livres (ex : M.L.P), édition 2003. 

 
- Henri  DENIS : 

« Histoire de la pensé économique » 
Thémis collection dirigée par Maurice du Verger. Presse universitaire de France. 

 
- Mustapha  HENNI : 

« Dictionnaire des termes économiques et commerciaux » 
(Français – Anglais – Arabe) Librairie du Liban 1984, 409 pages. 

 
 
 
 
- Paul-Jacques LEHMAN professeur de l’université de Rouen : 

« L’économie monétaire » 
Edition Memo - économie – Série seuil édition janvier 1997 Paris. 

 
- Richard S. THOWN : 

« Théorie  monétaire » 
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Edition Dunod contribution à la pensé contemporaine Paris 1972,  traduit par 
F.Duboeuf. 

 
 

     : الدراســــــــــــــات و التـقـاريـــــر وث و ــــــــــــالبح (2
 : وثــــالبح -2.1

- BARA Abdellah : 
« Détermination et Analyse des relations causales des disparités des flux monétaires 
du siège du réseau Banque Algérie » 
Encadré par Mr. LACKSASI.M (Préparation PGS en management, promotion    

1992/1993. 
 
- HABOU Karima : 
« Le rôle de la Banque d’Algérie dans le financement de l’économie et ses relations 
avec le trésor public » 
Encadré par le Docteur d’Etat Mr. AMMOUR BENHALIMA, Juin 1992, Ecole 

Nationale d’Administration. 
Mémoire de fin d’études – « Section Audit et Contrôle de gestion ». 

 
- NOUINA  Naziha : 
« Les instruments de la politiques monétaire en Algérie » 
Mémoire de DESS – Ecole Supérieure de Commerce. 
Encadré par Mr. HIOUANI, promotion 1989/1990. 

 
- LATRACHE  Tahar : 
Mémoire de Magistère à l’Ecole Supérieur de Commerce d’Alger : 
« La politique monétaire dans le cadre de la transition » 
    Année 1998. 

 
- BEN ABDELATIF  Dahmane : Thèse de Doctorat : 
«Essai d’évaluation de la politique monétaire dans le cadre des programmes 

d’ajustements du FMI ». 
Institut des sciences économiques  d’Alger en 1997. 

 
- HAICHOUR  Boudjemaa : Thèse de Doctorat : 
  « De la crise à la régulation du système monétaire et financier international » 
1994 – Institut des sciences économiques d’Alger. 
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 : اتـــــــــــــدراس   و ر ــــــــاريـقـت(  2.2
- « CNES » Conseil National Economique et social : 
« Regards sur la politique monétaire en Algérie » 
Commission perspectives de développement économique et social, session plénière n° 
26 de juillet 2005. 

 
- «CNES » Conseil National  Economique et Social : 
« Note de conjoncture du premier semestre 2006 » 
Division des études des économiques – Juillet 2006. 

 
- «CNES » Conseil National Economique et Social : 
« Rapport sur la conjoncture économique et social du 1er semestre 2004 »  
Par la division des études économiques – Commission d’évaluation 25 session 

plénière. 
 
- Office National des Statistiques : 
« Collection statistique » - Enquête emploi auprès des ménages – 2005 , n° 126 série 
« S » statistiques sociales publié en janvier 2006. 
Par la Direction chargée des statistiques de la population et de l’emploi. 

 
- «CNES » Conseil National Economique et Social : 
« Monnaie et financement de l’économie National » 
Dossier documentaire de Mars 2005. 
Publié par la sous Direction de la documentation du CNES. 

 
- CENEAP (Office National des Statistiques en collaboration avec la banque mondiale) 

L.S.M.S. Rapport de synthèse : « Niveau de vie et mesure de la pauvreté en Algérie »,            
en 2005. 
« Les déterminants de la pauvreté » 
Publié en Mai 2006 par le Ministère de l’emploi et de la solidarité nationale. 

 
- Institut supérieur de gestion et de planification. 
Séminaire – loi sur la Monnaie  et  Crédit dossier pédagogique, Juin 1990.  
 
 

 
 : sRevueمـجــــــــــــــــــلات : (  2.3

- Rapport d’activité «  Banque de l’agriculture et du développement rural », pour 
l’année 2000. 

 
- « BADR INFOS »,  

Revue de la banque de l’agriculture et du développement rural n°01 – Janvier 2002 
« La banque assise ». 

 
- « BADR INFOS », Revue bimestrielle n°02 du mois de Mars 2002 (Agriculture – 

Partenariat). 
 

- « BADR INFOS », 
 Revue bimestrielle d’information n° 03 de juin 2002 « La réforme bancaire est un 

processus permanent » – COSOB. 
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- « BADR INFOS »,  
Revue bimestrielle d’information n° 34 (Mai/Juin) 2003. 
« Inauguration de la nouvelle agence de Tipaza …). 

 
- « BADR INFOS » 

Revue bimestrielle d’information n° 35 mois de juillet / Août 2003 
Dossier agriculture : « un monde en renouveau ». 
Dossier monnaie et crédit : les principales dispositions de la nouvelle ordonnance. 

 
- « BADR INFOS » 

Revue portant n°  36/37 de décembre 2003. 
Dossier financement des entreprises micro  - petite et moyenne. Algérie O.M.C. 

 
- « BADR INFOS » Banque de l’agriculture et développement rural. 
Revue bimestrielle n°38 Mai/Juin 2004. 
Dossiers : Monétique une réalité à la BADR – l’épargne bancaire modernisation du 

financement de l’économie Algérienne. 
 
- « BADR INFOS » Banque de l’agriculture et développement rural. 
Revue bimestrielle n° 39 Juillet/Aout 2004. 
Dossier : le dynamisme de la demande / le PDG Manager de l’année 2004. 

 
- « BADR INFOS »  
Revue bimestrielle n° 42 du mois Mai/Juin 2006 
Dossiers : « A la rencontre des investisseurs » 
« Le système monétaire international 
Bretton  woods, un long film américain ». 

 
- « BADR INFOS »  
Revue bimestrielle n°06 du mois septembre / octobre 2006 
Dossier : l’argent du golf pour des placements judicieux. 
Chèques – questions à la télé compensation. 

 
- « La bourse des affaires » : La chambre Algérienne de commerce et de l’industrie 

CACI  
      Revue n° 226 du 30 Mai 2004, place des martyrs Alger. 
 
- « La bourse des affaires » : La chambre Algérienne de commerce et de l’industrie 

CACI,   Revue n° 227 du 20 Juin 2004, place des martyrs Alger. 
 
- Revue Liccal. 
Mensuelle publiée par la chambre Algérienne de commerce et de l’industrie CACI du 

mois de février 2004. 
 
- Revue Liccal : 
Publiée par la chambre Algérienne de commerce et de l’industrie CACI du mois Mars 

2004. 
- « CNEP NEWS » Caisse Nationale d’Epargne et de Prévoyance. 
Revue trimestrielle de la CNEP – Banque n° 18 - juillet 2004,  42, Rue Khelifa 
Boukhalfa Alger. 

 



 378 

- « CNEP NEWS » Caisse Nationale d’Epargne et de Prévoyance. 
Revue trimestrielle de la CNEP – Banque n°  18  janvier 2007 
Dossier : recentrage – développement et partenariat. 

 
- Revue « Trait d’union » : 
Bulletin bimestriel d’information édicté par la cellule d’information et de la 
communication 2001 I.G.F Ministère des finances.  

- Revue « Trait d’union » : 
Bulletin bimestriel d’information n°01 édicté par la cellule d’information et de la 

communication 2001, I.G.F Ministère des finances. Paru le 06 Avril 2002. 
 
- Revue « Trait d’union » : « Spécial séminaire », juillet 2002. 
Bulletin bimestriel d’information n°03 édicté par la cellule d’information et de la 

communication  I.G.F Ministère des finances. 
Dossier : « évaluation des politiques publiques ». 

 
- « L’intelligent » jeune Afrique. 
Revue hebdomadaire international indépendant 45 année n° 2321 du 03 au 09 Juillet 
2005. 
Intitulé : où va l’Algérie ? 

 
- « Système de règlement et convertibilité » 
Annales de l’institut Maghrébin des douanes et de la fiscalité. Par I.E.D.F Institut 

Algero -Tunisien d’économie douanière et fiscale, Koléa – Tipaza 1999/1998. 
 
- « Finances et développement » 
Revue du mois septembre 1999 publié par le fond monétaire international. 
« Réformer l’architecture financière ». 

 
- « Finances et développement » 
Revue du mois de juin 1999 publié par le fond monétaire international. 
 Dossier « Transition, Finalités et challenges ».  

 
- « Finances et développement » 
Revue du mois de juin 2001 publié par le fond monétaire international. 
« Flux de capitaux internationaux ».  

 
- « Bilan du monde » 27ème année, édition 2002 
« Analyse de 172 pays »  -  « Finances ; le palmeres ». 
Direction : Serge Marti – Avec Jean Michel Bezat, Laurence Caramel, Alain Faujas et 
autres, publications Françaises. 
 
- Bulletin des statistiques trimestriel n°01 du mois de septembre 2007, édicté par la 

Banque d’Algérie, sise au 38, avenue FRANKLIN  ROOSVELT  Algérie. 
 

- Bulletin des statistiques de la banque d’Algérie série Rétrospectives « Statistiques 
monétaires 1964-2005 » Hors série Juin -2006. 

 
- Rapport  de la Banque d’Algérie 2006 « Evolution  économique et monétaire en 

Algérie » Juin 2007 impression ANEP Rouïba en 2007. 
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  Lois et règlements et instructionsنصــــــوص  قانونيـــــة  : (  2.4
 
- La loi n° 90-10 du 14 Avril 1990. 
Relative à la monnaie et crédit (J.O. n° 16 DU 18 Avril 1990) 
Portant 215 Article signé par le Président CHADLI Bendjdid. 

 
- Règlement n° 90-05 du 30/12/1990,   portant institution d’une convertibilité partielle 

du Dinars au moyen de placements obligatoires. 
 
- Règlement n° 90-01 du 20 février 1991, fixant le droit de change au titre des 
indemnités compensatrices des frais engagés à l’occasion de missions temporaires à 

l’étranger. 
 
- Règlement n° 91-04 du 16 Mai 1991, relatif à l’encaissement des recettes 

d’exportations d’hydrocarbures. 
 
- Règlement n° 91-07 du 14 Août 1991 portant règles et conditions de change. 
 
- Règlement n° 91-08 du 14 Août 1991 portant  organisation du marché monétaire. 
- Règlement n° 91-09 du 14 Août 1991 fixant les règles prudentielles de gestion des 
banques et établissements financiers. 

 
- Règlement n° 91-10 du 14 Août 1991 portant conditions d’ouverture des bureaux de 

représentation des banques et établissements financiers étrangers. 
 
- Règlement n° 91-12 du 14 Août 1991 relatif à la domiciliation des importations. 
 
- Règlement n° 92-01 du 22 Mars 1992 portant organisation et fonctionnement de la 
centrale des risques. 

 
- Règlement n° 92-02 du 22 Mars 1992,  portant organisation et fonctionnement de la 
centrale des impayés. 

 
- Règlement n° 92-03 du 22 Mars 1992 relatif à la prévention et à la lutte contre 
l’émission de chèque sans provisions. 

 
- Règlement n° 92-04 du 22 Mars 1992 relatif au contrôle des changes. 
 
- Règlement n° 92-05 du 22 Mars concernant les conditions que doivent remplir les 
fondateurs dirigeants et représentants des banques et établissements financiers. 

 
- Règlement n° 93-01 du 03 Janvier 1993,  fixant les conditions de constitution de 
banque et établissement financier et d’installation de succursale de banque et 

d’établissement financier étranger. 
 
- Règlement n° 93-03 du 04 Juillet 1993 modifiant et complétant le règlement n°90-01 
du 04 juillet 1990 relatif au capital minimum des banques et établissements financiers 
exerçant en Algérie. 
 
- Règlement n° 90-01 du 04 Juillet 1990 relatif au capital minimum des banques et 
établissement financiers exerçant en Algérie. 
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- Règlement n° 94-12 du 2 Juin 1994 relatif aux principes de gestion et d’établissement 

de normes dans le secteur financiers. 
 
- Règlement n° 95-04 du 20 Avril 1995 modifiant et complétant le règlement 91-09 du 
14 Août 1991 fixant les règles prudentielles de gestion des banques et établissements 
financiers. 

 
- Règlement n° 95-07 du 23 Décembre 1995 modifiant et remplaçant le règlement n° 
92-04 du 22 Mars 1992 relatif au contrôle des changes. 

 
- Règlement n° 95-08 du 23 Décembre 1995 relatif au marché des changes. 
 
- Règlement n° 96-07 du 03 Juillet 1996 portant organisation et fonctionnement de la 
centrale de bilans. 

 
- Règlement n° 97-02 du 06 Avril 1997 relatif aux conditions d’implantation du réseau 

des banques et des établissements financiers. 
 
- Règlement n° 2000-01 du 13 Février relatif aux opérations de réescompte et de crédit 
aux banques et établissements financiers. 

 
- Règlement n° 2000-02 du 02 Avril 2000 modifiant et complétant le règlement n° 93-
01 du 03 Janvier 1993, fixant les conditions de constitution de banques et 
d’établissement financier et d’installation de succursale de banque et d’établissement 

financier étranger. 
 
- Règlement n° 2000-03 du 02 Avril 2000 relatif aux investissements étrangers. 
 
- Règlement n° 04-01 du 04 Mars 2004 relatif au capital minimum des banques et 
d’établissements  financiers exerçant en Algérie. 

 
- Règlement n° 04-02 du 04 Mars 2004,  fixant les conditions de constitution des 
réserves minimales obligatoires. 

 
- Ordonnance n° 03-11 du 26 Août 2003 relatif à la monnaie et au crédit modifiant et 
révisant la loi sur la monnaie et crédit du (90-10). 

 
Instructions : 
 
- Instruction n° 74-94 du 29 Novembre 1994 relative à la fixation des règles 
prudentielles de gestion des banques et établissements financiers. 

 
- Instructions n° 02-04 relatives au régime des réserves obligatoires du 13 Mai 2004.  
(Annule et remplace l’instruction n° 01/2001 du 11 Février 2001). 
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  Email-Adress:  تــــــــيـرنـتـة الإنـــــــكـبـال  شـــــــــمـعـتـإس -4
 
- WWW.Google.com. 
- WWW.Yahoo.fr. 
- WWW.Voila.fr. 
- WWW.Iromomaghreb. 
- Org/biblio/livres/lir-08.00 pdf. 
- Bank-Bank-Canada.Ca (Banque centrale de CANADA) 
(Publication Banque de CANADA – OTTAWA – ONTARIO – K1AOG9 de juillet 
2001 « objectifs et instruments de la politique monétaires ». 
- P.D.F/Adobe Acrobat. 
- WWW.Imf.org/Fandd. (Fonds monétaire international). 
- Pic@worldbank.org  (La banque mondiale). 
- WWW.Cba.ufl.edu/eco/purc. 
- WWW.Imf.org/Insapply. 
- WWW.Bct@bet.gov.tn –Banque centrale de Tunisie. 
- WWW.quid.fr –Economie Etats-Unis – Economie. 
-WWW.Finances-Algeria.org (Ministère des finances). 
- WWW.Yahoo.fr – Actualités 
-www.yahoo.fr - Actualités. 
-www.bank-of-Algéria.dz. 
-h.t.t.p/ www.bank-of-Algéria.dz.1.htm. 
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